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٠ج‏ تتاب للأذو ل الكمير 5م 


ساي ب ل سس 


( قال رجه الله ) قال الشيخ الامام الأ اذ اهن تي الاعة ١ذ‏ ر الاسلام أو بكر حمد | 
ان أنى سول سر خدى رحمه ألله اع أن الاذن فى التحارة فك الأحر الثارت ارق شرعا 








أد رفم لانم من التصر ف حكا واات اليد للعيد فى كسيه 0 له الكتاية لاأنالكتاءةلازمة 
| لامها ءوض والاذن لايكون لازما لخلوه عن العوض عتزلة المللك المستفاد الحرةمع اأستفاد 
ابيع وهذا لانه أهل لانهرف بعد حدوث الرق فيه ا كان #بله لان ركن النهرفكلاء 
معتبر شرع وذلك يتحقق من الرقيق واعتبار الكلام بكونه صادرا عن مميز برارعلبوا وا 
| بنعدم ذلك بالرق ول التصرفات ذمة صالمة لالتزام الوق ولا بنعسدم ذلك بالرق ة 

أ صلاحية الذمة للالتزام من كرامات البشر وبالرق لا مخرج من أن يكون من البشر الا : 
الذمة نضعف بالرق فلا يب المال فيها الا شاغلا مالية الرقبة وذلك يسمّط بوجود الرضا 
منه أتعاق المق عالية رقيته فكان الاذن فكا لاحجر من هذا الوجه وهو نظير مللكالمل 
| فاه من كرامات البشر فلا ينمدم بالرق وان كان أتتقص حتى ان الل في <ق الرقيق نصف 
أماهوفى <ق المر دناه فى 5 داب النكاح واعا نعدم بالرق الاهلية )الكية المال لانهيصير 
| نمملوكا مالا وبين كونه تملوك مالاو كونهمالكا للمال منافاة ول ذلا منعدم بالرق الاهايةلمالكية 
بالدكاح لاه لايصير .به مملوكا :كاحا»فانقيل ذبنى أن يليد -1 5 ين للك التصرف |[ 
لابه صار مملو كا لهرفافانا مولي علك الترفات عليه» قلنا ل لص_ير ماو كا تصرفا بنفسه 
بيعا أوتزويجا فلا جرم ننمدم الاهلية لمالكية هذا التصرف ويكون ناميا فيه عن المولى متى | 
باشر بأصره ولكنه ما صار مملوكا نصرفا فى ذمته حتى ان المولىلاءلاكااشراءيثين يحبفى 
ذمة عبده ابتداء فتبق لهالاهلية ملك هذا التصرف 5 أنه لم يصر مملوكا نصرفه عليه فى 
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الاقر اروالحدود والقصاص اى : مأ( .كا ليدأ ال :سرف فأن 9 قيل انعدام الاهل 4 3 لخر وجهاالرق 
نآ يكو أهلا 1 5 الاضر فت وهو املاك لد تماد والتهرفات 0 4 لابراد لعينهأ 
ا بل 0 بأوهو لبن اهن لذلك نا لا كد لك وحم التصرفملك ال بلى وارة ف قأه ل لذلك 

















(الارى ) أن استحاق ملك اليد ذبت لامكانب مع قيام الرق فيه وهذا لاندمعالزقأهل 

لاحاحه فيكو أهلا ماما وادق طرٍ فى الماحة ملك اليد شرو ل الاصلى 0 :> رف 
وملاك المتق مشروع لل:توصل اليه | هو الكم الاصلى ابت لامك ومأ وراء ذلك خاعه المولى 
| فيه وهو نظير من اشرق 0 على أن البالم بالميار كم مات دق اختار الام البيع بدت ملك ْ 











المين لاوارث على سبيل الملافة عن ا لورث صرف باشره المورث بنفسه ثم الدليل على | 
دواز الاذن لاعيد فى التجارة شمرعا الا ثارالتى بدأ مما الكتاب فن ذلك حديث ابراههم ان 
رسول اللهصلى الله عليه وس كان ركب الخار و #. يسدعوة المءلوك وفيهدلبل :واضمرسول | 
الله ص الله عليه وس فان ركو ب الجار من التوا ضع وقد كال لعتاده نشو الله صلى الله عليه 
وسلم حتى روى أنه ركب امار معر ورب وروى أنه ركب امار وأردف وذلكمن التواضم 
قال عاءه 0 50 كت ارون ارد ليان اأذاضن ر وت 
القرنين. عد ور كوي الجال كال وركوب البغل مكرمة وركو ب امار ذل ولاذل كالترجل 
وكدلاك اجابة دعوة الاوك م من التواضع وقد ذءله غير صرة على مارو ىعن رسول الله صلي 
لله عليه وسل انه أجاب دءوة عبد وروى أنه كان يجيب دعوة الرجل الدون يمنى المملوك 
والملوك لامك ن من أبجاد الدعوة مالم يكن له كدت وطريقالا كتساب التجارة ولس 
له أن بباشرها .دون اذن ا أولى نشدت مهدأ الحدث حوازالاذن فى التحارة وان مأ يكسبه 
السدنمد الاذن حلال وابه لا ا لأحيد أذ ون بان تخد الدعوة) بعد أن لادرف فى ذلك 
ول وأس باجابة دعويه اقتداء رسول الله صلل الله عليه وسلم فأنه كان جيب الدعوة وكان 
مول من ل # ل الدعوة فقد عدى أ | القاسم وعن ابراهم أنه اتعرل يجوز علل العبد 9 
دين حتى نحجر 5 وكان شول اذا حجر الرجل علىء. بده فى أهل سوقه فليس عليه دن 
| ومعناه يلزمه كلدين يكتسسيب وجويه مما هو من صايم التجار كالاقرار والاستتجار 
والشراء لانه متك الحجر عنه فى التجارةفهو من النزاءالدين بسببه كالحر واذا حجر الول 
عليه ف أهل سوقه فليس عليه دن 5 لا يلزمه الدءن عباشرة هذه الاسباب بعد المجرق 


سس وس ع ومس 
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حى المولى 1 س للراد أله إس_مط عه .4 واع. الا 3 - 6 حدق امول له لإهنا م الرضا ممه 
استحماق مالية رقنه الدن لد المجر ولا يجبت الدون فَْ ذمته أ شاغلا لال4 7 وأدا 
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كان لاستدق مالية رقته به لد الحجر فكاه لادبن عليه وفيه دليل ان الجر إذننى أن 
يكون عاما منتشرا وأن الاندثار فيه بكونه فى أهل سرق» فاه رفم الاذن الذى هو عام أ 
منتثر وفى أصحيحه بدون الانتشار ممنى الاذرار والغرورك نبينه انشاء اله تعالى دعن 
ظ بصا قآل رات للمباس ن عبف المطاب عم ترينعدا كلم . قور ققارة [ فهر 
| دليل جواز الاذن وانه لا بأس با كتساب الننى والاستكثار من المال بمد أن ل من 
| <له واقال النني عليه السلام نم امال الالح لارجل الصالح وفى هدا الحدريث دليل ظاهر على 
فنى العياس فان مه ن كان لهعشر ونعبدا رأس مال كلع دءششرة لاف فلا بد أن يكو ز ذلك | 
فِن اموال التجارة وغيرها وكانسيب: وقةالة اه منه دناثير فى الفساء حين أسر فلا أسر 
وخسن اسلامهكان تأسفت على ذلك زلا تعالى نأ ١‏ مالني قل أن فى ديك م من ألا سرى 


ان يعلم أللهفى قلو, خيرا يؤدم خيرا ما أخذ من ولغ ر ل وكان المباس رضي الله عنه 


| لظور السنرور بغناه وتهولانالله تمالى وعدنى بشيئينالتنى فى الدنيا و'انغرة فى الا رتو 
| أيحزلى احدهها وأنا أعم أنه لا محرمنى من أو خراء دكات البادر عن الشعبى قال اذا أخن | 
| الرجل من عبده الضمر -.ة أهى بجارة ونه ناخد فان المولى استادى عيده الغرمة ؤدلك اذل 
منه له فى التجارة لانه لا جّ كن من الاداء الا تحصميل المال ولتحه له طرقان التكادى. 
| والتجارة والظاهى أنالولى لاصد #صيله الملل بالتكسى فالسؤال بدتى المرء وسبخسه قال 
عليه السلام السؤال آخر كسب المبد أى سق فى ذله الى بوم الّبامة وانا صىاده الا كتساب 
طريق التحارة ورضاه بالتحار ة تضمن الرضاءنه تماق الددن اواج بالتحارة عالية رةيته 
فيه دليل أن الاذن فى الاحارةٌ ثدت بالدلالة يم تت لصا وعن شري فى عبدااجر لَه دبن 
ظ أنه بباع فيسه ونه أعيذ ذان كل دبن ظبر وجوهه ء| لى الءسد في ءق الأرل جاع فه كن 
الاستبلالك فانه يظير فى حق المولىلان سببه سوسلا ينمدم بالحجر إسبب الرق ةك ذلك 
أدبن التجارة بهد الاذن يظور فى حق المولى فبباع فيه وفى الحديث أن لني صلىالله عليه و 3 ٍْ 
|أباع رجلافى دينه تماللهس رف فين كان بيع المر جاء ام الحر فى دنه وبع المبد جائز فى | 
ٍ | الال ع فق ال جنير وجربه فى <ق المولى وءن ابن سيرين ان رجلا دي على عبد | ظ 
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أرجل دنا قال لجسل عدى جور عليه وقل شري شاهدا عدل انه كان بشترى فى | 
| الدوق وبع مامه أو يام دقفيه دليل ان ا أولى اذا أنكر الاذن كان القول قوله وعلى من 
بدى عليه الاذن أن ينه البينة لانه مدعي عليه انه أسقّط حقه عن مالية الرقبة وفيه دلول 

| ان ااذن طبته بالدلالة وان من رأى عبده لمعو بشترى فل مه أ" لصير به ان | مزلة 
تضرع بالاذن له فى لبر ة و ا استد_ان عندنا - الغرر و الفرو رعن الناس رعن 

| الى عون الثكنى ان حلا أذن ليده 'ن بكو نخناط وأذناخر اءيده أن يكون صباغا فاجاز 
شرم عل الخياط تمن الابر والمبوط وأجاز على الصباغ تمن الذلى والمصمر وما كان فى مله 
وفيه دليل ان مبنى الاذن على التعدى والاندّغار وانالولى وان خص نوعا منه فانهةمدى 
| إلى سائر الانواع لاتصال بءض الاواع بالءض فما برجم الى حصيل ممصود امولى فال | 
الصاغ لا تكن من العمل الا بشراء الصي والحياط لا .كن من العمل الا بشراء السلك | 







والارةوالميوط لمقد لايجد ماحتاج اليه باع بالتقد ليشتريهواما باع ذلك بالطمام فيحتاج | 
|| أنيشترى طماما ايمطبه في ثمن ذلك ورعا يشترى ذلك بالدنانير فيحتاج الى مصارفة الدراهم | 
الذائى اعفد اهن فمرفنا أن ميناه على التعدى والانتشار فيتعدى الاذذ فى نوع الى || 
| سائر الانواع وان أنى ايلى رحمه الله كان أذ بظاهى هذا الحديث فيول يجوز عليه ما 
كان من توابم مله خاصة وعنديا يجوز عليه ما كان من توانم مله وما استدار فى غيره على || 
ما ننه وعناءن عباس ركى الله عمماقال ودثتى سلال ري الله عنه أنه أهدى الىرسول | 
ال ص اد ايه لم0 هو عبد قبل أن يكانب قبل رسو ل اله صلل اله عليه وسلم هدبته || 
فأ كل وأ كل أصحابه واناه لصدقة فتبلما وأمى أصحاءه ذأ كاوا ولم بأ كل (قالالشيخ) الامام || 
|| رضى الله عنه واعلم أن سان كان من قوم يمبدون اميل الباق فوقم عنده انه ليس علىثى' || 
وجمل تتفل من دبن الى دن يطلب المق <تى قال له مض أصحاب العوامم لاك نطب || 
|الحدفية وقد قر بأو انها وعليك يثرب ومن علامته اله بأ كل الحسدية ولايأ كل الصسدةة 
فتوجه نحو المدنة فاسترقه بعض العرب ف الطريق وجاء به الى للد بله فباعسه من لعض 
ظ الببود وكان إعمل ف نخيل مولأه باذنه حتى هاحر رسول ألله ص ألله عليه وسلم الىالمدنة 
| فأناه سللان نطبق فوضمه بين يديه فقال ماهذا باسلان فال صدنة فمّال لاصصابه كارأ وم 
ْ يأ كل فال سلمان فى نفسه هذه واحدة ثم أناه من الغد بطبق فيه رطب فقال ماهذاباسلان 
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ا هديه شعمل ١‏ كل وقول لا ابه كاوأ ذقال سان ا يف م مول خامه عر 
. 06 الله صلى الله عليه وسلم ص أده وأا قى الرداء عن ك. نميه حتى 35 ر سان رذي ألله عدهة || 





الى خام اد و ين 5 افيه أسل وفيه ديل ان لامد المأ ذون أن مهدى ققد قبل 00" 
ص عليه وسلي هد:ه ولاجل هذا أوالة هذا الحدرث وذ ار عن لضن 58 مولىآنى 
أسيد قال بذيت باهلى وأنا عبد فدعوت رهطا من أحاب رسول الله صل الله ليه وسل فم 
1 أوذر خضرت الصصلاة ققدم أبو ذرففالوا له اتقدم والك فى هته ف#دمولى 19 
وفيه دليل أن لأميد امأذون أن تخد الدعوة فى العرس م بّخ_ذ الدعوة لامجاهدن اذا 
وه تحارة ذال الصحاية رذى الله عنم أجاوا دعواله وأو در ل أجاب الور 
|أعبد ويه دل انه لاينبجى للمرء ال بوم غيره فى بته الا باذنه فامم الكروا على فى ذر 
7 عليه فى به وبيانه فى قرله صل ألله ءايه وسلم لايؤم اأزجل اار<-ل فى ساطانه ولا | 
أس على دكر مته الا أذنه وفيه دليل <واز الاقتداء بالعيد وانه مج كان فسا ورعا فلا 
8 بأمامته ( ألا رى ) ان ابا ذر رذى الله عنه بده قدمه واقتدى به لمدره وورعه 
واذا قال الرجل لعبدهقد أذنت للك فى التجارة فبو مأذون له فى التحارات كلا لاطلاق 
| الاذن من اأولى فلا حاحة فى لصحيح الاذن اللي التدصيص على أنوا اع التدارة لانهة فك 
للحجر كالكتابة ولان القصود به المولى عادة أن يحصمل العبدالري بكسبه واعتبار اذنه شرعا 
ليتحمق به الرضا من |أولي لتماق الدين الواج ,اا تحارة عااية رفبته وهذا لام داف بأختللاف 
أنوا اع التجارات واشتراط مالا فيد لانجوز تخلاف التوكيل فالمقصود مناك قيام الوكيل 
[امما م الموكل ف حصيل #قص_وده فى العين الج فى لشترم اولا شدر الو كيل عل .03 ل ذلك 
عطاق التوثيل فبسل التخصيص على جذس ما بشتريه لهم لام سد أن يشترى ما بداله من 
< أنواع التجارات لانه صار منفك الحر عنه و6 رضا أأولى تماق الدبن عالية رقبته وهو 
فى أصل الالتزام متهرف فى ذمته هو حقه من آمامله واعا ' وجب الملك 1 فى حل ماوك 
أله فيكون صميحاوله أن يسةاجر الاجراء لان الاستتجارمن أنو اع التجارات ولان الأذون 
حتاج اليه فانه لحز عن ٠‏ آقاية لض الاجمال نفسه ورعا لاجد من لعيئه على ذلك حسية 
فبحتاج إلى الاستئجار الاحراءلاقامة الاعمالااج تى مهاه ع امصود دهوله أن يؤاجر: شسه فما بداله 
ظ معدت دنا وف أحد قولي الشافى رذى اللفعنه ليس له أن يؤاجرشفسه وله أن يؤاجر 


ايسورو ريمس 
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5 ده الأذون نانب عن المولى فى التتدرف وهو اءا جعله انما فى التصرف فى 

كيه ومناقم ندتهليس من كسيه وتصرفه فيه اعدالاذ نكا قبله والدليل عليهانرةبتهليست 
من يه بدايلانهلا كلك معأ ولا رهما بدن عليهوما لس من كسيه ذو لاعلك التهرف 
لاع زةكسائر ممالكهوأما عندنافالاذنفكا حر عنالأذون فكان كلكتابة ولا قال 
| الكتاة تماق ما الازوم والاذن فيكون هذا + امار والاشارة وامستاجر ان 


يؤاجر ولس لامستعبر ذلك وهذا لان محل التدرف ١‏ تا و0 








| كال بيع مع الحمة ذان ل التدرذين واحد وهو الءين وان ينا لزم على وجه لاعلاك ظ 
الوجبالرجوع لكونه ٠ماوطة‏ والاجر لا.لزم وتحن انها شبينا الاذنبالكتاة منحيث أن» 
فك و الاارر درت لها ليد على منافعه فيملاك الاعتياض عليها ما مللكه اكاب 
5 لمكن الما رقن سين غير شتالا كوك له أن اجر تقية أول لآق الاهارة ا قرس 
الىهقصود المولمن دالاها وهو اا - للأذونفانه علاك المعاوضاتدون! تبرعات وأأستمير 
نا لابؤاجر ذا فيه من الماق الضسرر اللعنمن عه اناق الدعابه ف السون..وذلك 
لا بوجد اه افيس" وع بجارة لان روس التحارة وهم الباعة بؤْاجرود أنفسوم 
للممل والمولى حين أذن له فى التعجارة مم علءه انه لا كن منها الا برأس مال فالظاه أنه 
| حفل راس لهم انمه وط ردق عقيل الما لير لاله واعالا يديم 
فسه 1ا فى ذلاك من تفوت متصود اولي ولان حكنه صد <؟ الاذن فان ع الرة.ة اذا 
صح أوجب المجر عايه 6 لو باعه المولى فكذإك لابرهن نفسه لان موجب الرهن ضد 
موجاب الاذزفان الرهن ووب بدأ مستحنة عليه لاحرممن على وجه كنم من التهر ف لان 
وجب ارهن د موجب الاذن فان الرهن بوجب بدا ومدقة عله ال يق على وجه 
عنم من ن التصرف ولا إستفاد مالس من موجب ضده موج. وام اجارة الافس فلاو جب 
| الححر عليه ولا تنمة من ااتصرف بدليل انه لو أجر وااول إسر عورا فلبذا لا كلك 
أن يواجر كسباه ولهدأن بل ااارض دم مزارعة 3 م بأخذ المر لاءه ان كان اليدر 


من ٠‏ و لا 2 - اجر دعص الذاريج وال كن المذر من قله 


لساك او عامه اذأ ١‏ حمل اللخارججفاذا ملك استتحاره 





4 ظ 
بغض الدراهم فببعض الارج أولى وله أن بشترى طعاما لمزرءه فى أُرضه لان الرراعةمن 
التحارة قال : . الصلاة والسلا م الزارع اجر 9 والتحار فعلون دلاك عأدة قال ولدس له 
آ د الى رجل لمزرعه ذلك الحن ف ١‏ أرضه الصف قال لابه لصيرةركا ولس 





للماذون أن نعرض لان القرض تبرع قال عض مشاك: نا رجهم الله وهدا التعايل غلط انما 
الصحيح ٠٠‏ “نْ ار ان ه_ذا دفم اامذوة واو ع ودفم اايذر 7 ارعة و<_ده ليج زلان 
صا<ب البدر ٠ستاجر‏ الارض وشرط الاجارة التخلية بين ااستاجرو بين مااستأجرهوذلك أ[ 
م اذا »ان العامل صاحب ا الارض قال ١‏ ألا رى ) أنه اذا د دفم الطعام الى رب الارض ظ 
زأرعة باللصف فزرعة كان الخاريج كاة أرب الارض وهو ضامن لاعيد طعاما مثل طعامه 
ظ 6 كر فى الكتات وفى 5 تاب الزارعة قال اذا 0 كز مزارعة الى صاحب الارض ) 
فالخارجج كله لصاح اليار ولاعأ در مثله وأ فل ارقة وقل فى المسسئلة رواتان 
أصم ماماقال ف المزارءة لان الحارجمعاء البدر ( الارى) أنه. “.ن جنس اأبدريكون لصاحب || 
اليدر ووحه ماقال هنا أن صاحت اليذر اعاة رذى بالعاء البدر فى الارض نطريق أأزارءة | 
النصف ف.دون ذلك الطريق لا بكرن راضا بل ازارع عمزلة الغاصبف لبذره وه نغدسءن | 
91 ر ندرا وزرعه قى أرصّه كال الخارج ل زارع وعليه مثل ماغصس وقيل انما اختافالإواب 
|| لاختلاف اوضع فودك وضع لأس مئلة فى المر واذن المر فى اس تبلاك البذر عم معت عار 
واأزارعه والفسدت لق أديهمه ترا فى استبلاك اليدر بالقا'يه فى الاارضه. كان الالقاء باذن 
صاحب الندر كالقاءنه مئفسه امارج كله له وأما أذن الىد فى أس بلك در ره لا على وجه || 
اأزارعةفخير ممتبر فانه لاءلك أن بأذز فى اتلاف الذرولا أن رض |١‏ در فاذا | بصم أ 
المقد وسةط اعتار اذنه فكان لز رع عمزلة ااخاصب أأس_تبلك لابذر بالقّاثيه فى الارض | 
اد امارج كله لهرعايه ذمان مثل ذلك البذ ر لاء.د(قال الشبخ)الامام رحه النّوقد وجدت فى 
إلعض الفسيخ زيادة هذا أاسكلة انه اذا دفم الطعا. م ايرب الارض ليزرعما لنفسة بالندف 
فم هده الزيادة لابق الاشكال وندح التغايل لان قوله ازرعها لنفسلك يكون اقراضا | 
اندر ” 3 شرط عليه ى يدل المرض ندف الخارج وذلك باطل والزارع فى الماء السدر فى | ١‏ 
الارضعاء #لى لنفسة فيكول الخارج كله له و ليس على [أولى أن الشيد أأنشرود سوج تى بأذذلهفى 
التحارة لابه ::زلة الكنابة و 55 0 ص غير اشباد الا أن هناك دب معاميةا 


ل ل سي سروس سروه اي 
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تاق ما من الاق اللازم كا بندب الى الاشباد على البه.م بيأنه فى قوله تمالى وأشبدوا اذا‎ 
' بن الي واوا لبي محق لازم أل نرى ) أنه حجر عليه‎ 0 
شا «قابدأ طون عانه الا شباد فى ذ1كواذا نظ ر الرجلال عيده بجع بكري م ممه‎ 
ن ذلك فيو اذن منه له فى الاحارة عتزلة قوله قد أذنت لك ف التحارة وه_دذه مسثانان‎ 
ذاقنا ذا اذن لد وحن من التجارة فانه يكون مأذوناف!| تحارات كلبا عندنا وقال‎ 
شافى رحه الله لا كوعدن ب النوع خاصة وهو رواب عن زفر رجه الله‎ | 

وعنه فى رواة أخرى قال ان سكت عن اله عن ساء ر الابواع فان قال امل فى أأبر فبو 

ا ون فى التحارات كلبأ وان صرح بالنهى ء عن التصرف فى سأء الابواع فلس له أرت 
ترف الا فى انوع الذى أذن له فيه خاصة فااحة لاشافبى انه ترف لامولى اذه فلا 
تلاك التصر فالا ذا أذن له فيه كالو كيل و المضارب وامستبضع والشر بك ش.ركة المنانو بيان 
ذلاك أن الرق موجب لادحرعاءه عن الته رفات والرق بعد الاذن قآم كم كان قله فيككول 
نصرفه بطريق اليا عن الولى فيه ( "لا ترى ) ان ماهو المقصود بالتسرف وهو الك 
أ صل لاءولى وانالعيد بسبب الرق رج من أن يكون أهلا للملك الذى هو المقصودفيه 
ين انه ليس باهل لاتصرف بنفسه حلاف المكا, فان بالكتابة عندى برت لامكاتبحق 
وبصير عنزلة المر بدا ولهذا لاملا الأ ولىاعتاقه عن 51 غارنه ولا علك الى ر واعا إصيرأهلا 
لتصرف باعتبار مائبت له من المريةبدا ثمالأذوزعندى برجم بالعبدة على للولى الا أنه عين 
لردوعه ملا وهو لد به فلا تلك الرجوعف ل اخر وهكدا “دهى فى الوكيل اذا وكله 
أل إشترى وام على ان الرتم كاه لو كل أن رجوعه بالعبدة فما إشترى لال 
دون غيره ويكون هو نائبا عن ن لأوكل فى التصرف فك ذلك الأذن والدليل عليه انه لوأذن 
له فى زوج ارا لا عاك أنيتزوج' 6 ين وأو أذن له ى لكاح اضرا بسينبا لا لكأن 
نتزوج غيرها فكدلك فى التدارة الأو لازمةصود ذلك ااته ف صل لأعبدوء#صود 
هدا التمر ف محهلى لاءو لى فكذلك اذا أذن له ى التحارة ة لاعلاك النكاح و اذا أذن له ىّ 
ال كام لا : للك ااتحارة و ان 5ل الاذن اطلاقا وعا-ا لأمد سك هومذهي؟ ,فدلاك لايدل 
على انه لايةبل ااتخصرص كتدايد القضاء وأنه اطلاق واسات لاولاية ثم نة اسن 
والاعارةو الاحارة الك اانفعة وأنيات اليد على المين ٠‏ م قبلالتخه بص بالاذ ن كذلك وهنا 
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لان التخصرص مف. دل فا فيرزوة لاو ل مخض ول ارمح وذلك ممص_ل تجاريه فى وع لكثرة 
هداته شه 3 فوت ذلك تجاربه فى وع 3 ر لدلة مداه فى د ذاك فكان التفييد مفيدا فى 
هو ا د وزفر رجه اللعل الروابة الاخرى تقول اا أثبتنا حكنا عاما عند سكونهعن 
النهى لدلالة العرف وذلك يسقط عند التصريم بالاههى فىسائر الانواع (الانرى ) أن ٠طق‏ | 
الاذن بوجب التعه ديم فى الوقت ٠‏ م اذا صرح الاجر عليه نمد أن مغى شور أو لوم برفع 
ذلك الاذن فهذا مثله + رححةنا فى ذلك طرق ثلابة أحدها مايذا أنالاذن 1 فى 'وع إستدعى أ 
الاذن في سا م النعض التجارات,الءء.ض والتهرففى البرر ع دشترى ذلك 
| البر الماء فلا بد من أن يشترى الطعامايؤدى ماعليهور اا الى بيع البر بالعبد والاماء 
اذا م ند من يش_ترىذ لك مئه النمد واذا كآن الاذن ‏ فى 'وع. تعدى الي سار أنواع « 
التجارة لا نصال بءض التحارات بالبءعض ولان الاذن فى ااتحارة فك لاححر عنه والعد 
لد الاذن متصرف لنفسه لافكاك الحجر عنه 15 كات وك أن فى الكتانة لايمتبر التقييد 
ظ او غاص فكدلك ١‏ ى ا اذل وبدان الوص_ف ان عطاق الاذن علك التصرف والاناءة 
لاتحصل “طلق الافظ من ع عير نصوص عيل التصرف كم فى <ق الوكيل والدليل عليه أن 
الاذوق لابرجمع ع يلدمه من اأعبدة على ولاه والمتدرف للاغير برجع عليه عأ با<مه من ظ 
المهدة وانه اذا قفى الدءن من خالص «لكه لد التق لا يرجم به على الولى ولو كان هو 
ع: زْلة الو كيل كان وجمء على ا أوكل ‏ ا بؤدى من من خالص ملكه كالو كيل واعا يكوذرجوع 
ظ اركيل فما حصل اتنصرفه اذا بتى ذلاك فأما بعد الفواتفيكون رجوعه عل الموكل وهناوان 
هلك 'سيه لم برجع على ا أولى بشى' ودل انه متت رف انفسه وقد بينا ان بالرق لم مخرج من ' 
أن يكون أهلا لاتصرف ولا من أن يكون أه_لا رص لير منوع | 
عن التصرف -أق المولى مع قيام الاهلية فالاذن لازالة النم كالكتانة ولا تجوز أن بدي ان 
بالكتابة شبت له <ق المتق أو يجعل كالخر بدالان الكتابة حتمل الفسيخ والسبب الموجب 
اق العتق «تى ثبت لاتحت.ل الفسخ كالاستيلاد فث تان الكتابة فيك الجر والاذن مثله ثم 
فكا أحرءنه مدن السييين عنز لهالفلك النامالذي يحصل بالعتق وذلك لامختص نوع دول 
وع سواء أطلق أو صرح بالنهى عن سائر الانواع لان هذا التقييد نه قصرف فى غيرماكه 
فكذلكهمناواكااثأن تصرف المبديلاق محلا هوم لك والمتصرف في ملكه لا يكوننائها عن 
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57 ويانه أن أول التصرفات مد الاذن من العبد شراء لانه مالم يشتر لا عمكنه أن يسيم 
وهو بالشراء امزم امن فى ذمته وقد ينا ان الذمة ملوكة عمزلة ذمته فكها انهكلك التصرف 
فى ذمته بالاقرار على نفسه بالود فكدلك ا مالكا لاتصر ف فى ذمته الا ان الدءن 
لايجب فى ذمته الا شاغلا ماللة رقته فيدتاج لى اذن المولى هنا لاس_قاط حده عن ماليه 
الرقبه واارذى ي العسر فأ الى الدبن وفى هدا لا.غترق الال بين وع >ن ن التجارة اليم 
نوع غير مفيد فى حقّه فلا يعتبر م اذا رذى أأس تأحر جع العين من زيد دون رو أو 
رضىالشفيم بيم المشترى من زيد دون مرو ولو أسل ابم امببع الي امشترى قبل ' قد امن 
ظ على أن تدرف فيه نوعا. ن التدرف دوذ بوع لايمتبر د بد لآنه وجدمن هؤلاء 
اسقاط حق أ لبيم فاهل التصرف ككون متصرفا لنفسه تمريده نوع دول بوعلا كول 
0 وهذا مخلاف الا م فان ذلاك تصرف ملوك لامولى عله لان ال: نكاح لابجوزالا 
بوى والر قر حه عر ان يكون أملا لاولاءة ذكان هو انا عن المولى فى التكاح وله دأ 
5 نا الأولى تبره على ان كاح فاما هذا التصرف ففغير مملوك لامولى عليه فكان الاذن من اأولي 
اسقاطا للقه لااثابةالءيد مناه فى التصرف وقد ينا انه مم الرق أهل لاحك الاصلى وهو 
للك ابد وان ماوراء ذلك من ملك العين شبت للءولى ء 0 الملافة عنه وهذا مخلاف 
تقليد القضاء فالقاطى لايعمل لنفسه فها فى بل هو نانب عن المساءين ولهمدا ب ا 
باحعةمن العميدةفى ما[ المسامينو كيف يكو نعاملالنفسهوهو فم لعل لنفسةلا الصاح أن كاوز ل 


يي ا شك . 


قاضيا وهذا مخلاف المستمير وا استأج رلانه تصرف فى محل هو ملك الفير بائجاب صاحب 
للك لدوايجا به ملك شه قبل التخصيض ذانا العيد قلا هرف يجاب الول لدققد دنا 
أن التصرف غير لوك للمولى فىذءته فكيف وجب له مالا علكه والمسثلة الثاية #إخاراء 

دع ويشدترى فسكت عن أ اذى فبذأ اذن لهف التحارة عندنأ وعند الشافى لايكون اذا 
قبل هدا ناء على المسئلة الا ولي فان عنده نو أذن له نصاف وع لاعلك التصرف ف سائر 
الانواع ذكذلك اذاراه نتصرف فى نوع فسكونهعن النهى لايكون اذناله فىالتصرف فى 
ساثرالا.واع وعندنا | كاناديهة فى وع بوجبالاذل فى سأ" ر الانواعلدفمالذرور والغرر 
عن الناس فكذلك سكونه عن الأهى عند روةه تصرفامنه يكون عنزلة الاذن دفما للضرر 
والثرور عن الناس وححته فى هذه الثلة أن سكوته عن النهى محتمل قد يكون لارطي 
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]| سسرفه وقد بكون لفرط وقلة الااتفات الى أغسر له لبلية انه 552 ذلاك شسرعا 
والمحتمل لا, إأول ححة فهو ع زْلة من رأى انسانا م ماله فلكت لمعه افد ذلاك 
التصرف السك ونه ولان اا ة الى الاذن من 0 واسكوت لاس اذن الاذن ماتقم | 
فى الاذن ولو أذن له وم يسمع لم يكن ذلك اذا مجرد السكوت كف يكون اذ بوالدايل 
ظ عليه ان هدأ التصرف الذى بره لد قد ١‏ (وت ا أولى وأنه اذا 38 بدمث يثامن م1 4 
ْ سكت ت لا نفد هذا التهرف نكف اصياير مأذوناله فى التهرفات فالما< 4 الى ركى 
ظ مسقط أو ف ألمولى عن مالية رقبة -ه ودلك لا محصل بال كوت كن رأى السانا ناف ماله 





22-0 ]فشكت فلا سقط الضمان ؛كونه وهذا بخلاف سكوت البكر اذا زوجها الولى فان ذلك | ٠‏ 


ظ محتمل ولكن قام اهليل الموجب ارجح الرضا فيه وهو ان لها عند نويج الولى كلامين 
لا أو نم والمباء حول سهاو ين أم لاذيه من اظهار الرء.ه 4 فى الرجالوهى نسته.عم م: الا 
يحول الخياء ينها وبين لا فس_كوتما دليل على الجواب الذى حول المياء ينا وبين ذلك 

| الجواب ولا ,وج_د .: اع عبان لاا سارت رم عن 

ظ الطب لاله لاحق للشفيم قبل الطب واعا له أن لذبت حفه بالطاب فاذا لم يطلب ل رت 

| <مه وهبنا حق | أو لى فى مالةالرقة نابت وام الحاحةالى الرضاامسدط للةهه وضحهان حدق 
الشفمة قل الطاب ضيف واءا نَأ كد بالطات فاعىاضه عن الطاب ألو كد له يجمل دليل 
الرصبا لدفم الضسرر عن المشترى فانه اذا لق حق الشفي.ع تكن 4 دض تنصر ف المشترى 

| وفيه من الضرر عليه مالا #نى فاما هنا لق المولى فى مالية الرقبة متأ كد وفى استاطه الحاق 
الضمرر به عند سكونه لدفم الضرر من لعول العيد ممهب#وححتنا فى ذلك قوله عليه ال لام 
لاضررولا ضرار فى الاسلام وقالألا من غشنا فلوس منا ولولم نتعين جهةالرضًا عندسكورت 
| المولي عن النهى أدى الى الضرر وااغرور فالناس ماملون العبد ولا ممتتمون من ذلك عند 

١‏ محضر الولى اذا كان سا كنا واذا للفته ريون ثم قال اللولى كان عبدي عجورا عله فتأخر 
لد.وزالى وقت ت عتمه ولا بدرىءتى بدتق وهل يمتق أولا اق فيكون فيه اواء وأء حشرم و احفرم 
قهم ن الضرر مالا فى ونصير المولى غار الحم فلرفم الضرر والغرور جملنا سكو نز 
الاذن له فى التجارة والسكوت بحته. لكا قل واكن دليل العرف يرجح جانب الرضا 
فالمادة أن م.. ن لا رذى تضرف عبده بظ قير التهى اذا رآه يتصرف ويؤدبه على ذلك واها 
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|[ -تحق عايه ذلك ثرعا لدفم الغمرر والنرور ف+دا الدليل رجحنا جااب أرذى فى سكوات 
















ظ البكر ما فى سكوت الشفيم يرجح جانف الرذى لدفم الغسرر عن الث_ترى. والدايل 
علمه أنه تعد مأ أذن لَه ىُْ أهل سو وه لو <حر علءه 0 يلم » : 0 حج لدفم الغ رر واأغرهور 
١‏ ويأ عل اعتبار حجره نصأ لدفم الغضرر ولالن اسقط اعتيار احيال م أرذى كن ندا ويه 
ظ دنع الضرر عن الناس كان أولى ولأن منع الشافبى هذا فالكلام فى اأسكلة بينى علىا! كلام 
| فى تلك المسئلة فان السكلام فبوا أوضم على ماد.نه وهذا مخلاف الو كيل لاله لاضردعلى من 
ظ 9 الوكبل اذالم يجمل سكوت اموكل رضى فان أصرف انوكيل نافذ 1 رةه 
0 لعأمله لاظ١!‏ اب الموكل ' الى 3 واعا إطالب الو كيل سوا ٠‏ كال قرف انيه اواك ا 
| هذا التمرف بكرن الول لخد انا لان فى هذا التدرف أزالة ملاك المولى عما بدبعه 
ونى ازالة ما 51 -رر . تحهق لاحال ؤلا رت كوه وليس بوت الاذن صرر ل الولى 
ظ متحدمق في الخال فه 9 4 الدن وقد لا لحفه ولو ١‏ شت الاذن َه ندر الئاس الذن 
يعاملول العيد + بو صحه ان وذللك الهرف العيد اف ع ن اأولى بد[ بل أنه اذأ 0 دهده 
! برجم با عليه فيكون عنزلة الوكيل فى ذلك وقد ينا ان الوكلة لا ذءت نال سكوت وأما فى 
8 رْ التصرفات شرو #تصعصرف لنمسةه 3 قرا والماحة الى اذن امول لاجل الرضما : تدرف ظ 
|أمالية رقبته اليالدن ؤثبت ذلك عجرد سكونه الوه عن الذ.رر فى ال ل خلاف مااذا أناف | 
| انسان ماله وهو سا كت لان الضرر هدك يتحمّق فى الال وسكو يهلا يكون دليل التزام 
الفزر <م. 44 د ولانه لاحاحة الى لعيينل جانف الرضًا هناك لدفم الغسرر والغرور عن تاف 
وهو ء لتزمالفمرر بأقدامه علي الاف الال مخلاف مانحن ن فيه على ماقر رناهولو قال لميدهاد الى 
ش اأخة كل * مدر جّسةه دراهم فبدا اذزن ديه لَه فى التحارة لانه استعداء الماله 5 علمة أيه لمكن 
| من ذلك الايالا كتساب يكون أمما له بالا كتساب ضرورة وقد علمنا أنه لم يطلب منه 
| الا كتساب بالتكدىفمر فناان صراددالا كتساببالتجارةودليل اارضا فى المكم كص ريم 
الرضًا وكذلك لو قل اذا أدت الى ألفا فانت حر لانه حثه عل اداء المال عا أوجسله بازاء 
ظ امال من العتق عند الاداء ولا كن من الاداء الا يالا ككتيات وقد عاء:ا أيه / برد أداء 
الااف اليه من مال |اولى لان ذلك غير منميد فى <ق ام ولى وااالفيد فى حمّه أداء الالف | 
اليه ن كسب بكتسيه عد هذه اامالة وكذلك لوقال أد الى ألما وأنتحر فان لابن مام ظ 


د مسد - مسسسحد 
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بود ولو قال 1 درت النافانت - حرء” قف ىالالا دى أو ودولو 7 اذا ادرت ت الى لماوأ نت ظ 
حر عتقفى الال الأ يضا لاف قوله فانت حر فانه لابمّق فيه الا بالاداء لان جوابالشرط 
|| بالفاء دون الواو فان اإزاء ينتصل بالشرط على أن َعم بتزوله بوجود الشرط وحرف الفاء 
للوصل والتعقيب فيتصل فيه الجزاءبالشرط فاما حر ف الواو ذلاءطف لا لاوصل وعماف ا1:اء 
على شرط لابوجب تعليقه بالشرط فكان تاجيا وأما جواب الامى بحر ف الواوء 





7 
]أنه عمنى الل أى وأنت حر فى حال أدالك وأما صفة الا يكون عمنى التعليل ول 
الرجل أدشر فمد أناك النوث يمنى لآنه اناك الذوك اذا قال اد ىالا 56 نأه لايك 
حرفابدا سْحِرْ به المت قفى المال وعلى هذا ذ كر فى السير الكبيراذا قال افتحوا الباب و ثم 
| امنوذفا لم شتحوأ لا .أمنوا ولو آلثم امنون كآنوا مثينتحوا 7 شحتوا ولو قال اذا 
فتحتم الباب فم امنو ذلا ,أمنون مال بفتحوا ولو قال وأ م أمنو ن كانوا امنين فى الهال 
ولو قال لعبده اذهب فاجر نفسك من فلان لميكنهذا اذنامنه له فالتجارة مخلاف قله أقءد 
أقصارا وصماغا فان هناك لام لمق من نعامله فد فوض الام الى رأ به فى ذلك النوع من 
| التجارةوهبنا عين من إوْ اج رالعبدنفسهءنهو م شوض الام الى رأبه فيه ولكنهجمله رسو لا 
قاع معام نفسه فى مباشرة العقّد فلا يكون ذلكدليل الرضا تجارته: بوضحه أنه أ م بان يمقد 
على منافعه هبنا وءنافه مملوكة لامولى فلا يكون ذلاك على وجه الرضا تجارنه لا على وجه 
الاستخدا مله وفى الاول أصره نَل العمل فى ذمته وذلك من نوع التجارة ( ألا نرى ) أن 
أجارة + فس العيد ملوكة لامولىفلا كو نذلك علروجه اأرضا تجار "لاع امم 
له وفى الاول أمسه قبل العمل فىذءته وذلك »ن نوع التجارة ( ألا ترى ) أن اجارة نفس أ 
العمد ملو كةلاءو لى عليه وأن تقبل العول فى ذمة العبد غير مملواك للدولى عليه وأسحدّث,د عا 
لو أرسل عبدا له يواجر غيدا له :١‏ و يكن هذا اذا لوا<د م.,. ن العبدين فى التجارة ولوقال ظ 
اعمل فى النقالين أوف الحناطين أو قال 5 شسكفى الزمّالين أو الحناطين فهذا منه اذن فى ١‏ 
التحارة لانه فواض ذلاك النوع من التحارة الي رأ دلانه لم يعين له من امامله بل جعل لعيينه 
و قرلا الى رأبه النقالون الذين ننقلون المشب من الشطء الى الببيوت والناطون 0 
| الحنطة من موضع السفينةالىالبيوت وانما يعمل ذلك منهم العبيد والاقوياء ولو أرسل عبده 
ظ يشترى له نويا أو لماددراهم لم يكن هذا اذنا له ف التجارة استحسانا وفى القياس هو اذن له 
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ف التحارة لا نهجعل أخ: يأر من لعأمله 44و ص لياه وف الاستحان لا يكون اذنا له فى 
التحارة فانه فىعادةالناسهدا استخدام ولو <ءاناه اذنا فى التحارة يتعدر على ا أولىاستخدام 









المولييك فانالاستخدام يكون فى حوا'م الأول وهذا النوع من العقّد من حو انجه+بوضحه 
]| أن الوليلاةصد التجارة بهذا اأشراء اعا نقصد كفابة الوقت من الكسوةوالطعاموالتجارة 
ماشصدهه المال كه وكذلك لو أصره بان اشترى توب كدوة للم ولىأوابم.ضأهله | 
انار قا اهلهاو للخو ل أو القن نفسه لا يكون ثى؟ من ذلك اذنا لهف التحارة أ رأ بت 
لوأص دان يشترى تقلا شلسين ١‏ كن اضير ه مذو نا وكذلك لو قال اشتر من فلان نويا فاقطءه 
قيضا أو اققن ون ادن عكافا 8ك اء دفم اليه راوءة وجمارا واصره أن يستق عليه المأء 

أولاة ولف لذو وا شنو عن تلى مو هذا لا كرون اذنا ل التعجارة ما نا ولوقال استق 
| على هذا الجار الماء ودمه كان هذا اذنا له فى ااتجارات كارالا:هفوضالى رأنه نوعا من التجارة : 
وقصد به #صيل امال اك نا دفم الى عبده حجار راالئقة ل عليه طيانا لقا-ه 

به ليطحنه ل بكن .هذا اذنا منهله فى التحارة لابه استخدمدةق نهل الطعأ م اليدوما 58 ل 
من عمّود التجارات ولا با كتساب امال ( آلا ترى ) ان الشارة اعبار مذ العمل لقص 
خى أو 52 أن بقل الطعام اليه ليديمه صاحب الطعام بنفسه على ان الرمح بينهما نصفان 
لاجوز ولو اسرره: ان قبل الداعام من الناس باجر وبنة-له على الجار كان هذا اذنا له فى 
التجارة لانه فوض نوعا من التجاره الى رأءه وأسه با 5ةاب المال له وأما اذا كان الرجل 
ناحرا وله ليان سشءون متاعه بأمىه فبدأ أذن م:4 م ف التحارة لان سكو بة عن النهى عند 
رؤية تصرف العبد جمل اذا فتمكينه ايأهم من ببسم تمتها فعا د داو | عرمة اياه, بذلك 
أولى أن حمل اذا ولذلك لو أمرهم أن هوا لثيره متاعه فأنه فوض نوعا من الادارة الى 
+ ورض ترا بم العبدة فا ينه انيرم ( أل ترى ) انه لو أمسهم أن شتروا له 
متاعا أو يشتروا ذلك اميره فاشتروه أزم,م امن دهم تحار فى تنلك التحارة وغيرها فكدلك 
اذا مهم بيع لان فى الوضمين جيما قد صار راضيا باستحماق مالية رقبته بما لحقه من 
المبدة فى ذلك التصرف ( ألا ترى ) أنهم اذا باءوا فوجد المشترى بالمبيع عيبا كان له أن 
برده عليرم ويطالبهم الل رن ولق را ده نه بسع فى حانوانه مناء -ه لغيه فل ينم شه كان مأذونا 
لسكوت الولى عن النعى بعد علمه تصرفه ولكن لامجوز ماباع من متاع المولى لانجواز 
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سس م سس ين اللاسس 0 ا 








ْ الم ب 6 دلك أ تع ١‏ لومويك ال و ل وذلاك ث صل بألا مس ف الادداء والاحازة فقا ثتباء 
0 ب بكرن أصرا ولا أجازة 6 بشت هال دكيل ( ألا رى ) ان في 1 من | 


5 57 د الام فى الحال هابذا 0 تشبدك ١‏ 79 9 غلاف صدير وزه 5 اذفان ذلك 


١‏ 7 تمد اررطى لآ التول ل ببحق رجع كا باحقه من العبدة فى سائر النص.رؤات على المولى 
ولا تحدق الضرر فى حق 0 عحدرد صصيرورته او وكدلك ع. سد دم اليه رجسل 
| ءتاعا لبيعه فباعه بذير أمى أ ولى واأولى براه .بيع ولا بنباه فبو اذن من اأولى له فى 
| التجارة واب وم ف لاع جار باصن صا<يه لاسكوت 5 ن النهى حتى أن المولى وان || 


ظ باه أو بره أصلا كا د البيع جايزا لانه وكيل صاحب أ. أتاع فى الببم !لا إن ار سورورة 
| أذولافى هذا التصرف.. ن حيث أل العبدة ”.كو زعل العبد ولو . نهاه المولى أ ول بره كانت 


| أله هده عل صاحب ب المذاع لان العمد اوو لاازم - لد 6 ف لير فه لير ه واذا تمذراجاب ْ 


ظ الحم ذه ة عليه لملهدرت العبدة بأفرب الناس لعده من هدا التصرف وهو الاامص الذى اننم 


| :صر فالعيد له واذا اغ: صب العيد من رجل متاعا قباغه ومولاه بنظر اليه 0 بيه عنه فبدا | 
١‏ اذن لهف |( ل لوجود ديل الرنى مك4 ل رقه اه 6 3 ينقد دَلاك ك امع ٠‏ 
الت 00 ا هر أوأسره يال ليع والشر أء الجر فانه كو نمأذونا ظ 


له والدارة لو<دود الرضا م نه تجار به صرحا 3 دلالة وان فسد ذلك العقد لكو ناليدلفنه 


ظ خراواعا أورد هده ااغصو ل لازالة اشكال الحم اله 1 00 نقد ذلك المقد يسكويه فكيف | 


ادير نه 00 هدا الممد الفأسد لاستمد 5 والممد عل الاك أ أخصو بلا سهد ا : 


ا أولى ها ومع دلاك كن الع مك 59 ماذونا ولو أرسل عبده الى أفق م من ٠‏ | :فاق غالعة 


ظ «شترى له المزو مهاه ء عن لمعه فبدا اذل له فى اتحارة لاءدخوض وعا هن التحارة الى 3 ٌْ 


وشو شراءاليز ورطى . حدأة قالدين الواج ب نشراء الم عاليه رة. نه ولو رأى عيده اشم ى عاله 
ظ به 00 و الول ار 8 ييه أذل منه لوي 56 البدفولاز 
العبد عن فى ذمته وقدصار الول لسكونه عن اريم راضيا تماق الدين عالية رقرته واكن 
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| لابصير به راضيا تقضاءدنه من سائر أمواله م6 لو صرح بالاذن له فى التجارة وما تقد من ' 
٠‏ درام الولى بل ار له يكون العبد فىقضاءالدن منه كا أستةرض له من مولاه والاقراض ظ 
بالسكوتلا ثبت فلبذا كانلاءو لي أن ,أخذماهمن الذىأخذهلانه وجد عيزمالهوبرجم ذلك | 
| الرجل على المبد لان عن القبوض لم بس له فينتةض فبضه وبق لمن فى ذمته على حاله ولو 
كان مال المولى ذ لكشي لعينه من المروض والمكيل والموزون سوى الدراهم والدنائير كان 
كدلك الا أن امزال اذا أخذه قاض قراء النيد يه لآن'البيد تداق دين ما أطيت اله 
فصارة.ضهمس:<ةاااءةد فاذا فات العبض المستحق فيه باستحفاق المولى بطل الءقد :لاف 
| الاو لواذا دفم الى غلامه مالا وأمسهأنيخر بج به الى بلد كدا ويدفمه الى فلان فيشترىه 
الير 9 يدقعه اليه حتى ,أنى به مولاه قفءله لم يكن هذا اذنا له ف التجارة لانه استخدمه حين 
| أصه مل المال اليه ولمبغوض شيا منالءقود الى رأيهواعا جءل الثشراء به الى فلان ثم العيد 
أنيهعا يشتريه فلان له فيكو نهذااستخداما وارسالا لا اذنا له فىالتجارة ولو دف الى عبده || 
أرضا له مضاء فأصهأن يشترى طماما فرعا وبل الاجراء فيها فيكربون أهارها 
ورسقهون زروعبا ويكروبا ويؤدى خراجها فبذا اذن منه فى التجارة لانه فوض نوعا من || 
| الاتفال را هوسد عفيعيا: اريم والمال ننه رفهورضي بتعلق تمن الطمام واحدة الاحراء: 
]| عاليه رقته فيكون به مأذونا له فى التجارة وأو أه أن يدهع له ثوب وا<دا بريد بدك 





اربح والتجارة فبو اذن له فى التجارة لانه فوض الام الى ريه باختيارمن يعامله فى عمد 
هو >ارة و كان قصده ء ن ذلك محصيل الرم وصبار راضيا بالتزام العردة فى مالية رقبته ولو قال 
فد أذنت لك فالتجارة نوما واحدا فاذا مغى رأيترأيا فهو مأذون له فى النارةا دا حتى 
حجر عليه أهل سوقه لان فك الجر لا قبل التخصيص بالوقت كا لا قبل التخصيص 
لكان ولو قال أذنت لك ف التحارة فىهذا الا وت كان مأذو اله فى جيم المواضم وهذا |أ 
لان الفك أبواع ثلاثة نوع هو لازم نام كالاءتاق ووعهولازم غير تام كالكتابة ونوعهو | 
غير لازم ولا نام كالاذن له فى التجارة فكما أن النوعين الا'خربن لا قبلان التخصيص 


٠ 





ظ الزمان والكان فكدلك هدا النوع 3 تيك هدا الااذن يوقت التفسده بنوع وقد بنا أن 
[ الاذن في نوعخاص يكون اذنا فى جيم التجارات وكذلك الاذن فى بوم أوساءة يكون 
| اذنا فى جيم الايام مالم حجر عليه فى أه ل سوقه و كذلك لو قال أذنت لك فى التجارة في هدا | 
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الشبر فاذا مذي هدا الشبر فقد حجرت عليك فلا تديمن ولا لشترن تمدذلك لحره هذا 
باطل لا نه شان لير اىوقتمنتظر وذلك غير ميمح 6 لو قالامبدهالمأذون قد ححرت 
عايك رأس :شهرفانه يكون باطلا وهذا لانه اا حت.ل الاضافة المووقت ماتمل التمليق 
بالشرط وااحر لا تمل التعاليق بالشرط فانه لو قال ان كلت فلانافقد حجرت علييك كان 

| هذا باطلا ؤكدلك لامحتءل الاضافةاليهوقت وفرق بين هذاوينالاذن لانه لو قاللميده || 
الحجوراذا كان رأس الشبر فد أذنت لك فى التجارة فبو م قال ولا يكون مأذوئا حتى 
جىء رأس الشبر لان ذلك من باب الاطلاق والاطلافاتحتمل الاضافة والتمليقبالشرط 
لان فى الاطلاق معنى اساط حمّه عن ماليةر قبته فيكون نظير الطلاق والمتاق فأما المجر 

هن باب التعبيد لا نه رفم للاطلاق ذهو فى الممءنى احراز 1الية رقبته حتى لا نصير مس مهالا 
عليه مما يلحقه من الدبن بمد ذلك فيكون فى ممعنى اليك لامحتمل الاضافة الى الوقت والتعليق أ 
بالشرط أو يجعل المحر نزلةالرج.ة عد الطلاق وعنزلة عزل الو كيل وعزل الوكيل لا تمل [ 
التعليق بالشرط فى الاضافة الى وقت مخلاف التو كيل واذا أجر الرجل عبده من رجل فليس 
هذا باذن . "+ ليفى التجارةلانه اما يؤ اجر هللاستخدامواو استخدمه لنفسهلابصير به مأذونا 
كذلك اذا أجرهمن غيره اخدمة ولوأجره منه كل شبر باجر معاوم على أن يديع له البر 
ويشترىه جازت الاجارة لان المةودعليه منافعه فى المدة وهى معاومةفصار المبد مأذ ونا لةفى 
التححارة لاه رضى -جارته وااتزامهالعبدة لسيب التجارة فا لزمهمن دبن فما اشترى لا.ستاجر || 
ظ رجع به دايه لانه فىالتصرف له نائب كالوكيل فيرجم عليه ما لَه من العبدة وما لرمه من 
دين فما اشتري لنفسه فروف رقبته سباع فيه أو شدمه مولاه لان فى هذا صرف لنفسه || 
لا للمستأجرالا أن تغى المولى عنه وللمكاتت أن أذ ناعبده فى التجارة فكذلك اللأذون له 
أن يأذن لعبده ف النجارةسواء كان عليه دبن أولم يكن لان كل واحد منعا متصرف لنفسه 
فك الحجر عنم الاذنف التجارة ةّ من صأيع التحار ومما نقصد به التحار حصيل المالفسملك 

| الأذون والمكاتب ذلك وكذلكالشر.يك شركة عنان لدأن أذن لعبد من شركتهما فى التجارة 
وهو جائز على شرريكه لاءه من جمل التجارة و كل واحد منها نانف عن صاحبه فها هو من ؤ 

أ عم لالتحارة و كدلاك اأضارب لهان أذن لد من المضارية فى التجارةلاىه فوض الىالضارب || 
ماهو من يمل التحارة فى المال المدفوع اليه والاذن فى التحارة من ل التدارة واختلف 


)14( 
















مشائنا رهم الله فى فصل وهو أن ا|أضارب فنع خاص اذا أذن لء ببد من اأضاريه في 
التحارةانااء ل لصير ماذفنا لق جع 1 :جارات أم فى ذلك النوع خاصةة. : من نول لصير 
مذو الافىذلك الاوع خاصةلانه انمااستفادالاذزمن المضارب والمضار بلا علك ااتصرف الا 
فذلكالنو ع لانااضار قبل التخصيص ذ كذلك الأذوذ من جهته (قاأر مى ان عذه )و الاصح 
وى أن كر تاذ ونا ق التعارات ا لآن الست في حقه فك الحجر وه لا ثبل 
التخصيص والعبد هتصرف لنفسه فان كان الا ذن له هضاربا لا برجم بالعبدة على المضارب 
ولا على رب الال لان المضارب نالب برجم عا اده من العبدة على رب المال ورب أ لال لم 
056 جوعه عليه لعبدة نوع آخرمن التصرف فاما هذا العبدفلابرجم بالسردةعلى رب امال | 
ظ فو والأذون هن جهة مولاه سواء ( ألا ترى ) ان عبسد المضارية لو جنى جنابة لا.يكون 
لامضارب أن بدفعه لغير ا+تياررب امال ولو أن عدا دا العيد المأذون جنى جنانه كان له 
أن دقعه ناته غير محضر من , المضارب ولا منرب امال وجل ف-ه كالأذون من جهه 
مولاه فبذا مثله واذا أ الرجلعبده قيض غلة دار أواصره تقيض كل دين له على الناس 
أو وكله بااصومة منه فى ذلك فليس هذا باذن له في التجارة فكذلاك ان أمره بالقيام علي 
زرع لد او ارون اق على سمال فى بتأءداره أوان محاسب غرماءه أو ان مقّاضي دينه عن الناس 
ويؤدى منه خراج أرضه أُومَغغى عليه ديا ينا 9 واوا له فى التحارة نشى* من ذلك 
لان ما أمسه نه من بوع الا تخداملا من وع التجارة فأنه ما فوض شيأ بن تود التجارة 
الى را به ولارذضي منهيا كتساب سيب موجب للدبن ماله رقبته فلا (صير به ءال 
0 فل لا كذلك ففى القبض ١‏ كتساب سبس موجب للدبن فماللة رقبته لو ظبر أن المقبىوض 
| مستحق هقانا فم ولكن تعلق الدين عاليةرقبتهيهذا اليب لابتوقف على اذن المولى به فاالمبد 
المححور اذا قبض مالا من| نسانفبلك فى يدهم استحق كانذ لك المالدنا فى ذمته تعلق عاليه 
| رقبتهواتما الاذن ان برضى المولي ماق الدين : عالية رقبته يسبب 'و لا اذه ل ملق ذلك الدبن 
عالية رقبته ولو امه قرءة لعظيمة أن باحر أرضبا وبشتر ى الطنام وبذدع فها ودع المار 
فؤدى خراحها كان اذا لف جيم التجارا تلا نه فوض الاصي الى رأ هدق أنواع ا 
ورضى تعاق الددون الى تلزمه شلك التحارات عاليه رقته فصير مذو لهفى التدارات ولو 
قال امسدهاشتر لى البر أو الطعام أو قال اشتر لفلان البر أو الطءام فبذا اذن له ف التجارة لانه 


000 


ْ ردى شباره وتملق الدين عالية ر له مده سوأء اضاف ذلك الى ليم » 1 الىغيرهأو الى اله ملل ان 


موصي سمي بج سس سوس مس سم وس ل مصسيب ‏ ايسا لشيس : 












]| نو فول اخ لنفسك وكذلك لو كان الم د صذيرا الا انه يمقل الب بيع و الشراء فى ج, مع ذلك || 
وهذا عندنا وبيان هذه السألة فى الياب الذى ١‏ بلى هدا فى نصرفات الصبي حرأ كآن أوء, بدا 

و كذلك اذن القاضى لعبده اليقيم فى التجارة لان للةاذى ولاية التجارة اليا البتم م للاب 

| دلاك وللو حي 9 اذممما فى التدارة لميد الصبي 60 فكدلك اذن القاذى وان قال الفامى 

للعبد ايمر فى الطه عأم خاصبة تمر فى بره قو بائز ‏ زلة اذن الولى وه_ذا انه نأب عن 

ظ المي 6 ذلك ولو كان المولى بالغا فمال لعيده اجر ف البر خاعبة كان له أن شجر فى جوع 

| التجحارات فكدلك اذا دق له القاضى فى ذلك و هدا لان الاذن من الداد لين على و<ه 

< القضاء لانه عاك رفمه بالحجر عليه فهو فى ذلك؟ ذيره وكذلك لو قال له التَامضى اجر فى 

| البر خاصة ولا بعد الى غيره فابى قد حجرت عليك أن لددوه الى فيره فهو 0 لهنى 

جيع التدارات وقول الما ى ذلك باطل لان : يبك الاذن نوع كان بأطلا دوله عد داك 

ظ فالى قد حجرت عايك أن نعدوه الي غيره ححر خاص فى اذن ءا م أو حجر ا اشرط 

أ أن لا بعدوه الى غيره وذلك باطل فان دفم هذا العيد اليالقاضي وقد اجر ف غير مامص به 

ظ احعهمن ذلك دن فادطله القاضى وخ ى ذلك على الغرماء " 6 رفم الي قاض ١‏ آخر أمغى قضاءه ظ 

وأنطل ديم لانه أمفي فصلا دا فيه بعَضائه وبينالمياء اختلاف ظاهر فى ان الاذن ف 

| التجارة هل شبل التخصيص وقضاء القاضى فى التردات نافد ولبس لاحد من الةضاة أن ) 

| بطل بمدذلك وهذا خلا ف أساياه فى الامتداء أن لابته.رف الا فى كذالان ذلك الام 

لدس شطباء لا نالقضاء يستدعي مضا له و ومقضيا علمه ولو جد ذلك عندالاصى فاماقضاؤه 

ظ انطال دون الترماء لد مالمقه فَضاء صحبح منه لوجود المتَغى له والمقغىعليه فلا يكون | 





الاحدمن م القَضاة أن ببطله بعدذلك وهو نظير مالو حجر الاذى عل سفره فان <دره لا || 
يكو لقضاء منه <ء تي أذلغير ه من القضاة أن ببطال حجر هولو نهر ف هذاالسقيه يمد المجر 

ظ فرفم لصرفه الى القاضى فالطله كان هذا قضاء صرحا منه حتى لا يكون له ولا ل 
أ'تضة أن إصحح ذلك التدرف مد ذلك والله عل اصواب 


1-6 بأب الاذن للم بي المر والممتوه دم ا 
21225 ياذ أ ارجل لاج امستيرق ةأرق جقس امنيا وهو | 

















اه 


لعفل البيع ا فرو مأذون له فى ااتدا 0 مثل العبد الملأذون عندنا ا شانى ظ 
رحهه الله الاذن له فى التحارة بأطل اذا كان ص-هيرا أو مءتوها حرا كال أو ملوما وأصل 
| المسئلة ان عبارته صالمة للمقود الشرعية عندنا فب| تردد بن المتفمة واللذرة وعنده هى غير | 
صالمةحتى لو توكل بالتصر ف عن الغير نفد نصرفه عذدنا ول هد عنده احتج قوله تعالى <ى 
ظ اذا يلوأ الم كا ا نسم منهم رشدا ففد شرط البلوع واناسالرشد + وأز دثم الممل اليه 
وككينه من التصرف فيه فدل أنه ليس اهل لانصرف قبل ذلك قالنءالى ولا نؤوا السمراء | 
أموالكم التى جمل الله لكم قياما والمراد الصبيان وامجانين انهلايدفع اليم أموالمم بدليسل | 
قوله تعالى وارزقوهم فباوا درم ادل فى التحارة لا نفك عن دفم اال الي لمتحر || 
فيه والمنى فيه انه فرطك فلا بكو نأهلا اتصر ف كالذى لادمل وهدا لان التصرف | 
ظ 0 واعا بدى الاهاية على كونهأهلا دكلام مازم شرعأوذلك غبنى او اكاب ) ألا ترى ) | 
أنه لدم الخطاب بق مولى عليه فى هذه ا(تدرؤات ولوصار باعتبار عدله أهلا مباشرما | 
سق مولى عليه فها لان كونه مولي عليه لسجزه عن المباشرة لنفسه والاهاية للتصرف أبة أ 
القدرة وها متضادان فلا يجتمعان#و صضحه أن اعتمار عله مم النتقصان لاجل الغ .رورة واعا 

| تتحمق هذه الضرورة فمالا عكن محصيله وليه شل عمله فى ذلك معتبرا ولحدا مت منه 
الوصيه اعمال لبر وخير.ه بين الا.وين ولاتحةق الضرورة فم عدن نحم له وليه فلا 
حاحة الى اعتيار عدله فيهولا زما هكان محدورأ عليه ' 1 بالاذن فال الححر عليه لا جل الصبا ْ 
| أو لنقصان عَثَله لالحق الغير فى ماله اذ لاحق لاحد فى ماله وه_ذا الممنى هد الاذنل قم ظ 
والدليل عليه أن للمولي أن حجر عليه فلو زال سبب الحجر باذن الولى لم يكنله المج ر عليه 
| بعد ذلك وه_دا لاف العسد فان الحجر هناك لق المولى فى كسبه ورقبته وبالاذن صار 
الولى راضيا بتصرفه فى كسبه وعخلاف السفيه فالحجر عليه لمكابرة عقله وذلك ليس بوصف / 
لازم ولامجوز الاذنلهالابمد زواله الا أناذنالقاضىايإه دلبل زواله*وحجتنا فيذلك قوله 
تعالى وا لوا اليتاجى حتى اذا باذوا النكاحوالاتلاء هوالامتحان بالاذن لهفى التجارة ليمرف 
ظ رشده وصلاحه فلو تصرف بدون مباشرمم لا يعم ! به معنى الاتلاء م علق الرام دف الال | 
اليه +الارع ودلك ك عبارة - 0 وبه قول ان ذلك لات مالم بلغ وقال ظ 





0 هه ونوا اليتاى أمرالم وأسم جم حاميفلة ة اول الصغير فمرفنا أن دفم المالاليه وعكينه ظ 


(55) 0 
من التصرفات حأ / ر ز اذا صار أر عاقلا وال أد شوله ولا ونوا السمراءاموال الذي نلايءعاون 
أو 2 الم سمأء وهر أنالرجل بدقم امال زوحته ل اله عير 3 52 وذدلاك 0 ْ 


ب سسسب تي اس ل لم 2 





الله ص الله عليه وسل وكان "ث5 00 ا 00 ا ص ألله عليه هس عل أ 
ابن جعفر بيع امس الصبيان فى صخره فال بارك الله لك فى صففتك فد مكن الصبي من 
التصرف فدل ان عبارته صالحة لذللك والمعمى فيه اهحور ان وليهله وعرفه فينفد أ رفه 
كالميد وهذا لانه مع الصنر أهل للتصرف اذا كازعاقلا لانه ميز والاهاية لاتهرف بكونه 
مكلا عن عبيز وبيان لاعن تلقين وهذيان وقد صار تميزا الا ان الحجر عليه لدفم الغضرر 
| عنه ولحذا سمط عنه المطاب لان فى توجيه المطاب عليه اضرارا «دعاجلا ( ألا ترى) أنه 
جعل أهلا للنوافل من الصلوات والصياملانه لاضرر عليه فى ذلك ولو توجةعليه الخطاب 
رمالا بيؤدى لاحرج ويبتي فى وباله وهذا لان الصبي برب من امنافم وبممسد من الضار 
فان الصبا سبب للمرحمة واعتبار كلامه فى النتصرف محض منفعة لان الآ دى بان سائر 
الميوانات بالبيان وهو من أعظ لمنافع عند المقلاء وه_ذه مثفمة لاممكن تمحصيلبا له برأى 
امولى ولهدا صح منهمن التصرفات ماجّحض منفعة وهو قبول الهبة والصدقة فاما ما,تردد 
بين النفعة والمغسرةفيعتبر فيه انضمام رأى الى رأبه لتوفير المنفعة عليه فلو نذنا ذلك منه قبل 
الاذن رما تضرر به ويزول هذا الء: فى بانضمام رأى الو 50 أنه ولهذا لو تصرف قبل اذن 
الولي فاحازه الؤلساذ عنذة وهذا لاه يتردد حاله ببن أن يكون راظ رأ فى عافبة ار ع 
اضَانت , ن العقل وبين أن لاكون نأظرا في دَلك نقصان عهله ولا ل للولي أن بأذن له 
شرعأ مام يعرف منه حسن النظر فى عاقسة الام فكان اذن الولى له دليل كال عقله أو 
حسن أظره فى عاقبة أصره كاذن القاضى لاسفيه بمد المجر عليه أو فيه توفير المتفعة عليه حين 
زم التصرف بانضمام رأى الولى الى رأنه فاذا اعتيريا عفله فى هذا ا وفير طربق 
المنفعة عليه لابه محصل لهم:فعة اصرف ' كام نهو عباشرة ولمه وذلك أنغمله من أن اسد عليه ظ 
أخذالناسو حمل لتحصيل هذه الافعة طرنّا واتهذا الا ان نظرهعافة الاص ووفور عمّله 

متردد قبل بلوغه فلاعتءار وجوده ظاهر! جوز للولي أن يأذنله ولتوهم القصورفه سق ولاءة 
الولى عليه وشكن من الجر عليه دمد ذلك وهوكالس ه فان القاضى لعد صب عا هالحجر 


الس ااتتاسسسسي سسسب .بي .ا صم يت سي سس سم . :سمت تسم ملسست سن :سم صصص 0 
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اذا أراد أن حر عليه حاز ذلات لمدا المنى اذا عفنأ ه_دا نول أقرأره لعيك اذن الولى له 















لعين و دين لذيره يح لانه صار متفك الاجر عنهبالاذن فهرو م لو صار منفك الحجرعءنه 
بالبلوغ وهذااشكال الحم عابنا فانه كو ل افرار الولى عليه اال فك.ف استفيد هواذن 
الولى مالا علاك : مباشرته ولكنا تقول الولى انما لاعلك مبائرته لانه لا تتحّق ذلك |أ 
منه فالاقرار قول من اأرء على نفسه قم دت عل الغير فهو شهادة واقرار الولىي على الص 

لول على اأغير 1 ن شهادة وشهادة الفرد لا يكون <<ة أما قوله لعد الاذن اقرار 7 
نفسة وهو من صاء .م ال لتحار وما 0 الا بهلان التا ساذا علموا أن اة رازهلا نصح 
تحرزون عن معاملته ثُن لعامله لاا سمكن من 0 يشبد عليه شاهدن فى كل تدرف فابدا || 
حاز اقراره في ظاهر الرواءةوم تجوز اقراره فها | كتسيه يجوز فيا وريه عن أبيه وفى روابة 
المسنء عن ألى <:. يغلا يجوز اقراره ها ورله عن أنه لان كة أقراره اره فى كسبه لماجته إلى 
ذلكفى الت<ارات وهلذه الحاجة , معدم فى اللأوروث من امتع وهنا هل الرواءة ان انة_كاء 


المجرعنه بالاذزفى م اقرارهعزلة انفكا اجر عنه بالبلوع بدليل صعة اقراره فم | كتسيه 





/ كدلك فم قله لان 03 واحد م٠‏ ن ألالان ما_يكه وهو فارع عن دى الغير وهدأ لابه اذا 
انم رأى الولى الى رأءه التحق بالبالغ ولهذا نفذ أو حنينة رحمه الله تصرفه بمد الاذن فى 
الغينالفاحش أ دينه فى موضمه فكدلكق <> الاقرار, اتدق ابل 6 ضة الاذزلة من 
وليه ووليهأبوه م وى الاب ثم المد أب الاب ثم وصيه م المَاد ى فى القاضى هاف 
اللا أوودى الام ولا 0 الاذن رمم له ى / إحارة لابه عير ول دق التهرذا وات مظلما بل 
مركلا جني الآ هما 0 الاين لا علاك - ماه 000 الت<أ 37 و >ن 
ماقبل الاذنحاز اقرأ ره - ب اننع ا بعالا العجارةولهذا 
صحأقراره بهن المبد المأذون وكانم و اخذا به فى الال وانفكاك الحجر عنه بالاذن كانة .كاك 
المجر عنه بالبموغ ولو أقر بعد البلوغ انه فمل شيئا من ذلك فى صثره كأن موا ذا به فى 
المال فكذلك اذا أقر بعد الاذن ولو كاتى هذا الصى مماوكه لم بز لانه متنك المحر عنه 
فى الاجارة والكتاءة لمن عةود التجارة( ألا "رى ) انالمبد اللأذون لاعلكب ولا ال / 
فالاب والومي علك الكتابةى عبد الصى وهذا لان تصرفهما مقيد يشرط النظر ويتعدقق | 


1 ١ 


| فى الكتابة النظر وأما تصرف الصبى بعد الاذن فيد بالتجارة والكناءة ليست تحارةوهذا 





لاملاك الصبي الأذو ن تزويج أمته فى فول أفىحتيفة وتمد وان كان الاب والوصى عدكان 
ذلك وأما ره 0 الميدفلاعلكه المي لانه ليس تحارة ولا علك أبوه ووص.ه لانه. لس 
شه لظ ر ألمي بل فيه له.يب العيدو 1 ام المبر والتفقة عليهمن غير منفعة لاصي فيه و كدلك 
| لو كير الم ي «أجازء ل ©ز ز لانه اما بتوقف على الاجازة ماله ع. حال و5 ولا عد لهذا 
التضرق :هال وقوء» فتمين فيه جهة البطلان و كدلاك المتق على مال لايصحمن الصى لانه 
ليس من التحارة ولا من الولى لانه لاماهعة للدبي فى ذلك بلؤه ضرر بهمن حيثانهبزول ١|‏ 
ملكه ى المل ببدل فى ذمة مفلسه ولو أجازه الصي بعد الكبر لم بجز لانه لاعبرز له عند || 
وقوعه وكذلك لو فمله أجني مخلاف مالو زوج الاجنى أمته أو كاتى عبده فأجاز «الصبي 
بعد ما كبر فرو جائز لان لهدا التهرف .ا حال وقوعه وهووله والولى فى الاجازةناظر 
له فاذا صار من أهل أن يستبد بالنظر لنفسه نفذ باجازته وهذا هو الاصل فيه ان كل ث* 
لاجوز للاب والومي أن فعلاه في مال الصى فاذا فمله أجني فأجاز «الصي بهد ما كبر 
وجا لآن د 1 ي الاتنباء كلاذن فى فى الاتداء ٠‏ وهذه التصرفات تفخ بالاذن في 
الابداء من قام رأ 4 ا رأى المي فينف#ك بالاجازة فى الا نسهاء من ذلك الآ ١‏ دن أو من 
المي لعد ما كير لانه هو الاصل وهنا ار ولو زوجهدا الى عبط ه أمته أو عسل 
ذلك أو أو ويه بجر عند نأ خلافا لزفر وقد بناه فى كتاب الدكا قال ( ألا ترى )أن ض 
الامة لو ببست فاعتةت أو ق العبد نفةهها فدل عل انه لامك عن مدني الضررف <ق الصبي 
وب توى فى ذلك ان كان على الدي دبن أولم يكن لاز الدينفى ذمته وولاءة الوليعليه لاستمين 
دوق الدين اياه مخلاف المبد ولو كان لاصبي اص أةمفلمراأ.وه أو أجنني أو طقبا أو أعتق | 
| عبده ثم ا ا'صبي بعد ما كير فهو باطل لانه لاجيز لهذا التصرف عند وقوءه فالطلاق 
والعتاق محض ضرر عاجل فى حمه فلا يعتبر فيه عّلدولا ولاءة الولى عليه لان موت الولاة | 
| عليه لتوفير المتفمة لهلا للاضرار به واذا قال حينكبر تقد أو قمت علا الطلاق الذى أو قم 
علمما فلا نأ وقد أوقمتعل العبد ذلك المتق الذىأو مه فلان وقم الطلاق والمتاق لانهذا 
اللفظ اماع مستقبل( ألاثر ى ) أنهماك الماع احداء بهذا اللفظ فيكون اضافته الى أو قم 
ؤلان لتعرف العدد والصمة لا أن بكون أصل لوجت من لان لكنه من ن للوتع فى | ف الال | 
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أ وهو منأهله مخلاف الاجازةمنه فا نالاجازة تميد لاتصرف الذى باشره فلان ( ألا ترى ) أن 
اماع الطلاق ١‏ المتاق بافغل الاحازة مندلا يصعاتّداءو قد (عينت جهة البطلان فما باشره قبل 
يلوه فاحازنه لذلاك لد البلوع 'تكون اغوا واذا بأعالصىي وهو يعمل ابيع عبدا من رجل 
بأاف درهم وقبض امن ودفع البسد ثم ضمن رجسل للمشتر شترى ما أدركه فى العبد من درك 
فاستحق العيد من د الشترى فان كان المي ا رجع ااشترى بالمن انشاء على الصي 
وان شاء على || كيل لانالكفالة التزام ام اللطالية بها على الاصيل فالدمبي وك مطالب لغمان 
الدرك عند الاستحماق فيصح التزاماا الكثيل عاسهذلك و شخير الشترىفازر جع على لكف ل 
ظ رجمالكفيل على الصبي ان كان يي لان هذه الكفالة تبرع على الصي لامنه وهو 
فى التبرععليه كالبالغ وأ الغير بالكفالةمعتبر اذا كان مأذونا عنزلة استةر اضه وان كانالصبي 

أ محجورا عليه فالفمان عنه باطل لانه غير مطالب بغمان الاس_تحقاق فالكفيل عن ه التزء 
مالا مطالبة عليه فيه فابذا لا جب على الكفيل ثى* ولا على الصبي أيضا ان كان العن تقد 
هلك ف بده أو اسملكه لان فعله كان اسل طْ يعم من المشترى حين سل ان ٠‏ آلبه وان كال 
]| قاعا لعيله فى دده 55 لاشترى لانه وجد عين ماله وان كان الرجل صمن أامشة رى ف أصل 
الشراء أو ضمنه قبل أن يدفم الشترى ان الى الصي ” م وقع لمن على اسان الكفيل " 6 
استحق العبد من بده فالهمان الوخد الشترى الكفيل لمن لان الشترى اغا سل 
القن الىالصي علي ان الكف ل ضامن له فتسليمه على هذا الشرظط ييح لان الكفيل ماتزم 
لهذا الغمان وهو من أهله لاف الاول فبناك الدفم حصل على ا نالصبى ضامن له والصبي 

اللحجور ليسمن أهل الت امهذا الغمان ثم الكفيل بعد ذالك التزممطالبة ليست على الاسيل 
فكان باطلا ( ألا , رى ) ان رجلا لو قالارجل ادفم الى هذا الصى عشرة درأهم فقا على 
نفسه على اتى طبامن لها حتى أردها عليك والصبي جور عليه قفمل كان ضما ,! على الكفيل 
ولوكان دفمالدر اهمأو لا اليالصي وأمسه أن ينفقها عل نفسه م ضمنها له رجل لعد الدفم كان 
ضمانه باطلا والفرق ماينا واذا اشترى اله, ي اللأذون عبدا ذاذن له في التحارة فبو جائز 
لان الاذن فى التحارة من صنيع التجار وما تقصد به يحصيل الرمم ولهذا صح من العسد 
الأذون ذكدلكم من الصي الأذون وكذلك لو أذذله أوداو وصبه فى التحارة لان نصرفبما 
فى كسيه وان ران مأذونا مي 7 - والشراء لمم دبن أو م يكن لان 
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د الرر ايمر : اله خلاف دن أذوذفانه عاق 51 به وزديرأ أولى من التصرف 
فى لسيه ا <: جنى ا خراذا كآن الد ال ممه مع رقاواذن العاد ى أوالوالى الذى أس تعمل العاضي 2 لعيك ْ 
الصبي ف التحارة يس عنزلة أذ له للصدى لان وله 4 ة التصرف عاه فم دجع الى فر له 
ابت عند عدم الابو الوصي للقاضى او الواليواذن امي رالشرط ومن لول الّضاء له ذلك 
يطل لا نه لا ولانة 4 لاء عله فالتصرفق شسهدوماله واأعتوهالذى يعمل البييع والشراء 
ىّ ٍ له الي ف لك لانه «ولىعايه كالصبي و .كنه لمعل التصرفوقاء: مأر عدله توفير 
النفعة 58 به افر وبا المي وهدا مخلاف |2 #خبير بن الابوين فانه لا لع ار عقل الصي في ذلك 
عيد ألان ااهلا هسم انه مختار مأ نضزه لانه عيل الى من لا للممة ولا و أخدة الا , دا بف يكن 

| فى هدا الاخيير توفير ألأنفمة عليه ولهذا لا اعتير عدله د فى باب الوصية لان الوص.ه لمث من 
ا رفات أل تى فا | ع4 ة له بأء: أر الوضع بل هو لير الى 4 ف حمأنه وال كان أله" مو ه 
يد يعمل أل 0 والشر أء أَدْنْ له نوهأو وصسمة فالتحارة لابسح انه 4 درل المي الذى 

لا يقل 1 تكلم عن هذيان لاعن ظ مان ولو أذز للممتوه النى يمقّل ابيع والثمراء فى ااتحارة 
أنه كان باطلا لابه لاولاية للدءن على الاب ف التصرف قف ماله وقد سنأ ان الاذزك فَْ ظ 
اتجارة لانصح من لا بيت له ولابة التصرف مطامًا وعلى هذا لو أذن له أخوه أو عمه أو 
واحد من أقربائه سوى الاب والمد فاذنه باطل ذا قلنا 


مها باب المجر على الصبي والمبد والمتوه 2م 





قل رحمه الله ) واذا باع العمد الأذون له فالتجارة واشترىفاحقه دن 5 م ياه * ّم 
أراد مولاه أن حجر على ه فلس يكون ١1ح‏ ر عليه الا فى أهل سوقه عند وقال الشافى 
تحيح وأن ل يعلم ' ه أحدمن أهل سوقه وهو بناءعلى مسئلة الوكلة ان عزل الوكيل لاليصح 
الا لعامه عنديأ وعنده لصح لغير علمه فكذلك ك ا1- ر عيل العيد عنده إصح بغير عل العب 5 
وبغير علم أهل السوق له لان الاذن ء: ده أنأنة كالتوكيل وهذالان امول هرف فى 
خالص حفه ولا يوتف الصرفه على عل اليد , به ولان الاذن لا تماق به به الازوم فلولم : علك 
الححر عليه الافى أهل سوقه ثبت به اللزوم من وجه 1 م الاذن يح وان لم بعلم به أهل 
سو قه فكذلك المر الذى يرفعه وعزل الوكيل يح إعلمه وان لم بعل مم ظ 








سي ا ل لمم ست ممم 


(/"؟ ) 





ا ا ا ا لل ل ل للسلسسسية 


الأدرء على العيد ولك: اشترطلاه عل أهل السوق لدف الشر روالغرور مان الاذن م ع واكثسر 
فم فومعاء ملونهناء على ذلك فلو صح الحجر اغير علمرم روا بدلان الفيق ان 07 
ظ ريا أخذه امول وان ن قدي ن أقاءااب منئة أن كان قد<حر عاءه ذ: 3 ر حقوة 6 الى ماعدالءتق 
ولاندرى أ يءتق أم لا ومتى إعتق وامولى تعمم الاذل!صير كلهأ ر غممء فلدفم الغ رقنا لاشبت 
| الحجر مالم بعلم ه أهل سوقه ثم هو بالحجر بلزممالتحرز عن معاملته والمطاب الملزم لاغير 
لذبت حكله فى حقه مالم إعلم ' ه كخطاب الشرع( ألا ثرى ) ان أهل فباء كانوا بصلونالى 
وك التاس هد لامر استفيال الكء ب وجوز لم ذلك لام م ايها امون به وهدا لاه لاعكن 
من الاتمار الا د الي نه الا ان فىالوكلةشرط: ١‏ الوكل لد م الغسرر عنه ولا دشترط م 
اه الوق لانه لاضرر ءا : ف الءز لفان ره فم معه تاقد 5 كان وكيلا أ وم يكن 3 
المحر رفم الاذنواعا برذم ال ى* ما هو مثلهاو و ذوقه فاذا كان الاذلمنةثشرا لابرفءهالا حجر 
منتشر وكان يذيجى اشر اعلامج هيم النا اس بذك الا اذ لك ليس فى وسعا أوليواا:-كايف 
ثرت قدر الوسع والذى فى وسعه أشبارا اجر أن بكونفأهل سوه لان | كثر معاملانه 
مع أهل سوقه وماينتشر فييم لصل خيره الى غير هم عن قراب فال <حر عليه ق 4 7 باع 
الحيد أو اشترئ تمن قدعل بذلا فشمعه وشراؤه حائز لان شرط ة ااحر التشهير ول«وجد 
فلا نذرت 4ق من 0 م لاشبته فى<ق من : بعلم به وهذا لان الححر لا بل 
الاخص .ص كالاذن و. كان يانه فى حق بن م عم به فلو , ست حق من 3 به كان ححرا 
خاصاوذلك لا يكون ) لارى ( انه لو أذن لدفى أن إلشترى م >ن فوم أعيامم ومباه 
عن اخرين فبايع الذين مبأه عنم كان حاثزا وهدا لاف خطاب الشرع فان كمه بدت 
فىحق من عل به لان الام بل لعفيس وكل واحد من اللخاطبين الحم فى حقه 
كانه ليس معهغيرهواذا الى المولي مده الىاهل سوقه فَعَال قد حجر تعلىهدا فلا تبألءوه 
كان هذا ححرا عليه لان اأوليأنى ع فى وسءه وهو لشبير ا 1< ر فيمام ذلك مهام على جميع 
أهل الوق به كا زلة الخطاب الشراثم فان الذمى اذا أسل ول إعلم بوجوب الص_لاة عليه أ 
حتى مذفى زمان بلزمه القضاء لاشهار ٍ الخطات فدار الاسلام والحربى اذا أسل ف دار 
الاسلام لابلزمه القضاء اراد الاب اي ماكر أل دار رالآرب ثم الول قد 
ره ما أنى به من الحجر عليه فى أهل سوقه وقد اعدو من أنذر فيخرج بدمنأنيكون ظ 


ممم 


(8») 
غارا لحم أو مضرا مهم بعدذلك ولكن هذا اذا كان محضر الا كثر من أهل سوته فان أ 
|| كان اغا حذر ذلك من أهل سوقهرجل أو ر جلان إيكن ن ذلك حجرا حت مغر الا كثثر من 
أهل سوقة لآ القصوه لنشن عين السوق ( ألا رى ) أنه لوأنى به الى سوقه ايلا وجءل 
نادى قد حجرت عل هذا " يكن ذلك معتبرا فمرفنا أنالتميود ل أهل الدوقولس فى | 
وسعهاعلام الكل فيقام الا كثر مما مالكل فاذاحضر ذلك الا كثرمنأهلسوقه يجمل ذلك 
ور و الحجر في حق من عل ,4 وفي <ق من بمرندوانم - ذلك أكثر 
أهل السوق جمل كانه م محضر أحد منهم ( ألا ترى ) انه لو دعا برجل م ن أهل سوقهالى 
بيه و<حر عليه حضر منه ١‏ يكن ححرا ولو دعا اليمزله جماءة من أهل سوقه فأشبدهم 
]انه قدحجر عليه كان حجرا وهذا لان ما يكون محضر من الماعة قل مائؤق فاما مايكون || - 
عحضر أأواحدوالثتى ذفد خنى على اجماعة وشسر ط ةا حر تشبيره فاذا كانعندججاعةمن أهل 
سوقة ذمد وجد شرطه ولوخرجج الميد الي بلد للتحار فأنىااو لىأهل سوقه شبد هرا هقد 
حجر عليه والعبد لا يلم بدلك لم يكن هذا ححرا عليه لانه اعا خرجلٍ عأمل غير أهل سوقه 
فباعلا م أهل السو لا.هم معنى دفم الضرر والذرور ولان عل العبد بالحجر شر شرط لثبوتحك | 
الححر حكن و الغروروهذا لان العيد نتضر ر لصحة المحر عليه قبل علءة لابه 
تمرفعي أن م ى دونه من أسبه ورقته فاذا لله دين وأنا مألمولى البها :ةأيه قد كان <حر 
عليه تأخر دبوبه 5200 المتق بلزمه أداؤها من خالص مالهوفيهمن الضررعلهما لام 
وكذلك لو كان العبد فى المصر ولكنه م | جد ضر ان هذا بجر طعيل جرفم [ 
أهل سوقه ومع غيرهم 6 فاذا على العبد , ذلك لعد اوم أواوسين فيو جور [ 
عليه حين علم وما اشترى وبع قبل أن لعل فبو جا بر ز لان شرطصكة المحر علمه به فكل 
صرف سبق ماهو شرط الحجر فبو كالتصرف الذى سبق الحجر وكل نرف كان اعد |] 
[أعلمه بالحجر فبو باطل لان دفع الضرر والثرور قد خص_ل يعلمهيالحجر فان كان | أولى براه | 
يشترى وديم لعد ماأحجر ليه قبل أن ن يع ب العبد فلم يني تم عل به المبد فاع أو اشسترى 
لعد علءه فالقياس فى هذا أن يكو نمححورا وأن لانكون رؤته ايه بد ليع وبشترى اذءا 
| مستةيلا لانه كأن مأذونا على حاله حين راه يشترى وديع والسكوت عن لنهى دليل الرضًا 
| فاعايعتر ذلك فىحقمنلا.يكون مأذونا لرفم الحجر ب ناما فى حق من هو مأذون فسكونة 
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عن النهى وجردا وعد ما عازلته ولكنه استحسن وجعءل ذلك اذنا من الولى له فى التوارة. 
وانطالا ١1‏ كان أشردبه من الجر لان المجر كان موقوفا على عل المبد بهوالحجر الموقوف 
دون اهدر النافذ 4 رؤته نصرفالعبد وسكوته عن النهى 1 كان رأفما لاحر النافذ الذى 
قد علمه العيد فلا ن يكون رافما لاحجر الموقوف أولى وهذالان السكوت عنزلة الاذن 
اله رخ ولو قال سد ذلك الجر قد أذنت لك فى التحارة كان هذا اذنا ميطلا لذلاك المجر 
الموقوف فكذلك اذا سكت عن النهى فان ذلك الاجر كان لكراهة نصرفه والسكوت | 
عن النه بعد الرؤءة دليلالرضا :صرف واارضا تمد الكر اهة كامل واذا أذنله فالتحارة و : 
ذلك احد سو ىالميد <تى <جر عليه اعم مله لغير دس من اهل سوقهفهبو ><ورعايه 
لوصول اجر الىمن وصل اليهالاذن وهو العبد فبه تبين أن المجر مثل الاذن والثشى' برفعه 
ماهو مثله 9 أشثر اطعل أهل السو قبالحجر كان لدفم الغرروالترورعنهمد ذلك الممنى لا بوجد 
| هنا لامهم لم يعلموا بالاذن ايماملوه بناء على ما علموه فان علم بعد ذلك أهل سوقه باذنه وم 
لملموا بالحجرعليه فا حجر يحلا نه1| كانا لحر قبل علمم بالاذن فقدرطل به 0 ذلك الاذن 
وانما علموا بعد ذلك باذن باطل تمخلاف مالو علموا بالاذن قبل قول المولي حجرت علية 
ولكهم لم عاملوه حتى كان محر من لظ لان الحجر هبنا باطل مالم بعلم بدأهل سوقه | 
لان الاذن قد انر ذ فهم حين علموأ بدفلا بطله الا<ح تلن فييم ولو لم يمل بلاذن غير 
الميد ثم حجر عليه والء 0 لا بعلم به فاشترى وباع أن عاذوانا والحدر باطل لانه ما وصل 
| المجر الى من وصل اليه الاذن وهو المبدوهو نظير عزلالو كيل فانه اذاعل بالوكالةو يمل 
بالردل لا يصير مءزولا سواء كان الوكيلعيدا لهأو < راتك ضير واذا أذنالعيد 
فى التحارة فاشترى وباع وهو لا بعرباذن امول وم وم بعل به أحد فلس هو عأذون ولاجوز 
ثى' من لسر فانه لان <» الخطاب لا يبت فى حق المخاطب مالم يملى به خصوصا اذا كان 
| ملزما اياه وهذا خطاتماز ملا ندلايطاب بعيدة ته رفاته قبل الاذن فى الال ويطالب يذلك | 
بعد الان فكما لات <ك ا اجر فىحقه مام دل نه لدفم الضرر عنه 0 
غ0 اعد الكاواع واشارى جازمااطة ‏ عد العل بالاذنو جز ماقيله لانهحين عل فاعا ” مشرط 
| الاذن فىحتهالا ن وكانه اذنلهفى الال فلا يئر هذا الاذج لفمأ كان ساتها عليهمن نعسر فاته 
ولو اضرالول توما أن أيءوهذبايموه والميد لا 2 بأصص 3117 شراؤه و و ببعه معبم جأ عر ؤ 


ار 
كذا: أر هش أوف ى الريادات قال اذا الالاباتوء ايسا ولاب ن لاب بذك فال ار 
عقالة الاب 9 قبل أن بألءوه ' شد در فم معهوان 2 -خروه . د وف الو كله د ََْ ر أأسكلة 





فَْ لأوضعين اذأ قل اذهب فاشتر ععدى هدأ كن لال قال 6 انيد اأوضعين أن أعاحة 
عقالة الوكل صح شراؤه منه وقلفى الأوضم ار وان لم يعامه ذلك ولكنه اشتراه هنه 


لاقيام ! حاز شراؤة ذميل ف الفصولكاءا روامان ف اجدئ الروابتين الاذن قَ الاتداء كالاجازة. : ا 


فى الاسهاء واجازته كأءلمة فى نفوذ التصرف سواء عل 4من بأشرالتصرف أوإيعل وكذلك 
57 بالتمرف ف الاتداء ونى الرواءة الاخرى قال هو ملزم فى حق المنصرف والالزام 
لاذبتفى حقه مام بعلم به وقيل اعا اءتلف الحواب لاختلاف الموضوع فى ا 
وضم الب سثلة فىالحر ولس للاب ولاءة الزا مالدين فىذمة أبيه فا م بعل الابن باذن الاب 
لاتفد التصرف فى <قه ولاولي ولاية شغل مالية عده ديه ( ألا رى) انه برهنه بالدن || 
فيصح والحاحة الى الاذن هنا تماق الدين عالية الرقبة لا لثيوته فى الء. د فالدين الما 1 
عيب ف ذمتهوان كان حورا عليه حتى يؤاخد به عد المّق ولهذا صح صرف كن ا 
المولى بالمعاملة معه وان لم لعل العبد : عمالة المولي وقد قربا تام هدا فى الزيادات ذان اشترى 
الميد بعد ذلاك من غير هم وباع فبو جا" ز لان من ضرورة ى نفوذ لصرفل سه مع الذن 
مس هم المولى عبااعته الى يأنه ماد وق وا لوث لادقبل التخصيص فاذا 'بدت فى حق البعض 
بدت فى حق الكل ولو كان الذيبن أعىهم الول أن ببايعوه لم ملوأ وبايعه غير هم وهم 
لا بملدون باذن المولى والعيد لا,. لم به 3 كانت مبأيعهم أيأه باطلة وهو جور عليه على 
حاله لان »جرد ممالة الأول لا بصير العيد اذو قبل ل يعم به ولكن ” لدت - الاذن فى 
05 الذبن أمرهم عي عا لعته ضمنا لتصرفهم معه للحاجة الى دفم الضرر والغرور عنهم وما 
لدت ضمنا لشى' لاانثرت قيله وسبوت حكم الاذن فى <ق ساثر الناض كان لضرورة الدكم 
نفوذ له رفه مع الذين أمرهم المولى عبايمته فلا بت ذلك قبل لصرفه معيم فان أنه 
لمد ذلك الذن مهم الول م باييع الميد إعدهم قوها |. اخرين جازت مبالعة-ه ممع الذين 
ع هم المولى مبا ومع من يأله م لعدهم و و نصح اللبابعة التى كانت قبلى ذ ذلك أما نفو ذميالءته 
مع الذين أمىهم المولى مما فلاحاجة الى دفم الضمرر والغرور عنم وشوذه من لعدهم فال 
الاذن لاشبل التخصيص م بوجد ذلك ببنناكية كآن عام جم قبل ذلك وكن ان لانن 
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حق الذبن أمه ثبت حكله متصودا وفى حق غيرهم تبعوالتبم يبع الاصل ولايسبته 
واذا باع المولى المبد المأذون وعليه دي نأو لا دين عليه وقبضه المشترى فهذا حجر عليه علم به 
أهل سوقه و : بعاموا لان المشترى بالقيض قد مالكه فان قيأم الدن على العيسد عنم زوم 
ابيع بدون رضا الثرماء ولكن لا كنم وقوع الملك للمشترى اذا قبضه لان ذلك لا يزيل 
كمسكن الغرماء من تمه ولمد] ل اعنة المشترى كان عتمّه نافذا وان كاك الححر عه كان 
فى ملك المولى ومللك المشترى ملاك متجدد نابت نسبب متحدد فلا مكن أظوار حكم ذلك 
الاذن فيه فيثبت الحجر لفوات محل الاذن وذلك أمى حككى فلا يتوقف على علم أهل | 
السوق به كما لو أعتق العبد الذى كان وكل الوكيل بيه فانه نمزل الوكيل وان لم بل به 
وكذلاك لو وهيه أرجل وقبضه الموهوب له لان الملك مجدد للموهوب له وكذلك لو مات 
الأول يصير الع_د #جورا عليه عل ذلك أهل وله اذ م يعاموا لان صحة الاذنُ باعتبار 
رأىالولى وقد انقطم رأنه بالموت وحكم الاذن هو الرضا من المولى تماق الدين عالية 
إرقبته وقد صار ملك اماليه عوآهحق ورثته وجدد لم صفة المأليه فى مالية رقبته وان 
كان الملاك هو الذى كان للمولىولكن رضا المولى غير مءت_بر فى الطال <ق ورلتهعن 
| مالية الرقبة فلتحةق اانافى قانا لاببتى حكم الاذن بعد موت اولي واذا أشبد المولى أهل 
سوق أنه قد ححر علىع,يده وأرسل اف العبد به اا أو كنتب به اليه كيتاي فلنه الكتات 
| أو أخبرهالرسول فهو محجور عليه حين بلنه ذلك لان عبارة الرسول كعبارة المرس_ل | 
والكتاب أحد الاسانين وهو من يأنى كالخطاب ممن دنا ( ألا ترى ) انالنى صل التأعليه 
وس كان مأمورا التبلييخ الى الناس كافة نمكتب الىماوك الآ فاق وأرسل اليم من بدعوهم 
ظ ودين -أق و كان ذلك سيا تامأ منه صل اللدعله وسل وان اخترة ذلك رجل برس لهمولاه | 
م .يكن عراف قياس قول ألى حنيفة رحمه الله حتى مخبره نه رجلان أو رجل عدل لعرفه 
|| العد وقال أو بوسف ود رحمهما الله من اخدة ذلك من رجل اواهراة 51 صبي صار 
حورا عليه نمد أن يكون اللمبر حمًا وهذا الملا فى فصول منبها عزلالوكيل ومنباسكوت 
البكر اذا أخيرهاالفضوىبالكاح ومنباسكوت الشفيع عن الطلى اذا أخبر «فضولى بالبيع | 
ومنها اختيار الفداء اذا أعتق أل ولىعبده ال+اتىلمد ما أخيره فضولى »ناته فطرتمبما فى الكل 
ان هذا من باب المعاملات وخير الوا أحد ا مقدولوان 0 يكن عدلا كا لو أخير| 


| 0 20 
أباركلة والاذن للممد وهذا لان ف اشتراط العدالة فى هذا لير » ضرب حرج فول أعيد 
لا تمكن من احضار عدلعند كل معاءلة ولهذا سقط اشتراط المدد فيه خلاف الشبادات 
فإذلاك يسقّط اعتبار المدالة فيه ومتى كان اهبر حا فالخبر بهكانه رسول!لولى لان المولى 
أأحين ححر عليه بين يديه فنكابه أمه أن بلغه المحر دلالة والدلالة فى د.ض اا 
لمر خصوصافها بىعل رسع ولو أرسل إإشترط فيه صفةالعدالة و .كذلاك ههنا وأو ظ 
حنيفة رحمه الله استدل قوله تعالي با أها الذين .١‏ امنوا ان جاء؟فاسق ابا فتبينوا فقدأصراللّ 
|| بالتوقف فى خبر الفاستى وذلكمنم من العمل خبرالفاسق فلو أبتنا المجر والعزل مخبر الفاسق 
لكان ذلك حكما مخالف النص مخلاف الرسول فانهنابت عن المرسل فعبارة الرسول كميارة 
امرسل فأماالهضولىفليسننائسعن |لولى لانه ماأنانه منابنفسه فييق حك الليرمةصوراعليه 
وهو فاسقذكان الواجب التوةف ف خبرهبالنصثمهذا خبره ازم لاه بلزم العبد الكف عن 
التصرف و الشفيع طا نت الوامة والبكر حي الدكاح وال مو لى < اختيار الفداء وخبر الفاسق 
| لا .يكون ملزما اكتبرء ق الغانات خلاف اخباره بالوكلة والاذن فان ذلك غير مازم لاله | 
امار ان شاء تصرف وان شاء لم تصرف وتشربر ه- ذه ان لهذا ابر شهين شبه رواءة 
الاخبار .ن حيث الزام العمل به وشسبه الاخبار بالوكالةمن حيث انه معاملة وما تردد بين 
أصلين بوفر حظه عايب. فلاءتبار ممنى الالرامشسر طنافيه العدالة ولشبرهبالمعاملات لا بشترط فيه 
العدد واختاف مشاخنا رجهم الله فما اذا أخبره يذلاك فاسةان زم من شول لايصير محجورا | 
أعده أضالان خبرالفاستين كقى فاق واحدق انالا ررق مدنا وآلة يجب التوقف فيه 
وهن أختار هدا الطريقةالمعنى الافظ المد كورفى!ال.كتاب<جَ ى بره رجلان أو رجحل عدل. 
ذفان قوله عدل يصاح نمتا للواحد والانى نى قال رجل عدل ورجال عدل ومزم * من شول اذا || 
ظ اخارءة داك فأستمان صار حورا عليه نظاهص هدا اللفظ بدل عله فاه أطلق الردلين واءا || 
قد بالعدالة الواحد وهذا لابه لشترط فى ااشباذة المدد والعدالة لوجوب المَضاء مهأ و 1 بر | 
| المدد ذو قتأئير المدالة (ألائرى ) أنقضاء القانى بشبادة الواحد لاهذ وبشبادة الفاستين | 
نفذ وانكانخالها لاسنةتماذا وجدتالعدالة هنا بدو زالمدد شْتالحجر المبرفكذلك اذا | 
وجد المدد دو زالعدالة وهذا لان طيأ بنة لقاب تزداد بالمدد 6 تزداد بالمدالة ويختلفون على 
قول ل أبى حيفة فى المأموة دار المرب اذا أخبره فاسق وجوب الصلاة عليه هل يازمه | 





شود ل 

|| القضاء باعتيار خبر و نم كن تقول ١‏ شجى أن لانجب القضاء عندهم جيما لان هذا من اخبار ظ 
| الددن و المدالة شر ط بالانفاق وأ كثره هم على أنه سٍ الملان كا فى الور وااءزلقالرضى الله 
[أعنهو الاصحعندى أنه يلز ذه الع او فيا لا لفن اخبره ني وول عوك الله بالتبليخ م قال 
| عليه السلام نضر التهامىاً سمم منأ مالة فوعأها 5! سممرا نم أداها الى من لم يسمعها وقد بينا 
فى خبرالر- ول أنه مخزلة خبر المرسل ولا إمتبر فى الاازام أن يكون المرسل عدلافك ذلك 
هبنأ ولا دخل على هذا رواية الفاسق الاخبار لان هناك لايظبر رجحان جا ن الصدق فى 


ا خيرهو بذاك ين كون امير 4 جوأ وهمنأ خحن ران مأ أخبيره نه <ق فيشبت كه 6 حى 





| من أخبره الفاسق به حتى يلزم القضاء فها بتركه بمد ذلاك واذا أبقالمبدالأذون هف التجارة 
فاباقه ححر عايه وقال زفر رحمه الله لا يصير مححورا عله بالاباق لان كة الاذن باءتيار 
“لك أأولى وقيام رأبه ولم مختل ذلك باباقه والدليل عليه ان الاباق لامنافى ابتداء الاذنفان 
ا هحور عليه اذا أبق فأذن له لول فى التجارة وعلم نه العيد كان مأذو اومالاعم اإعداء | 
الاذن لانم تقاءه بطريق الاولى ولكنا تقول لما جمل دلالة الاذن كالتص ريم ه فكذلك 
دلالة 9 كالتصرع المحر وقد وجدتدلالة الحجر بعد اباقه لا زالظاهر ان المولى انما 
أرذى تّصرفه مأ بق مت طاءته ولا رطى صر فه مد عرده واباته ولحدا صح د 
| الاذن بمد الاياق لانه يسقط اعتبار الدلالة عند التصريم مخلافه» يوضحه ان حكم الاذن ) 
| رضاالولى تعاق 3 عالية رقبته وقد وت الالية فيه بالاثفاق ولحذا لا يجوز فيسه ثىء 
أءن التتصسرفات ااتى تذرنى على ملك المالية فكان هذا وزوال هلك الولى عنه فى المنى سواء 
+وضحه ان |أولى لو مكن منه أوجعه عدوبة جزاء على فعله وحجر عليه قاذا ل كن مته 
ظ جم له الشرع ورا ءا.ه كالمريد اللاحق بدار الحرب لو مكن منه القاضى مو به حقيقة 
| بالقتل و قدم ماله بين وريّه فاذا لم تمكن من ذلك جم له الشرع كالميت حتى تى يقسم القاضى || 
ماله ببن ورته فان بابعه رجل تعد الاياق * 7 اختلما فقال!ولى كان ١‏ امأ وقالمن بأنمه م دكن 
تام يصدق !أولى عل اباقه الا"يينة لان كونه مأذو ناءعلوم وسدب المجر الطارئ عليه أ 
ظ متنازع فيه فالةول قول من شكره( ألا ترى ) ان |أولى لو ادعى انه كان ححر عي هأوا 
أ كان بأعه ه.ء ن انسان ة قبلى مبألعة العيد م وزأ الرحدل يا «صدق فى ذلك الا مياه فكدلك ألا 
اذا دى انه كان ,١‏ اما فان أَمَا م البينة على ذلاك فد أندت المجر المارض بالادة 52 ْ 


-- 2 لل |. 


قار 


| للولى البينة انه انق منه الى .وض نم كذا وأقام الذى با.. نمأ العبد البينة ان الول أ ارد له آل 
ذلك أوضم اشترى وه وديم 0 2 4 0 بيع العيد أضا لاه شبت ا رسال الولل أبأه 


أواذنه فى الذهاب الي ذلك اأو صْع وبيئةالولل نى ذلك وفما هو المقصود وهو ماق الدين 
ظ مالية رقبته من ابم السد شت لذلك بالمينة واأولل “فى ذكان اللثت اول فان أريد العيد 
الأذون ثم" أ رف فان قتل على ردته أومات بطل جيسع ماصنع فى قول أَى حنيفة رحمه الله 
ظ وان أسم جاز ججيع ذلك وفى قول أبى وسف وحمد جيم ذلك جائز زان أسل أو ةتل على 
أرديه لان أشكاك ال حر عنه الاذن كأشكاك ال رعنه بالمتق ومن أصل ألى حنيفة ان 
أتدرف المريد لنفسه وقف اذا كان حر | فكذلك اذا كان ع.دا وان كانت أمة جاز جميع 
ظ ماصنمت ق ردسا أن ا لوت اوم نسم عنزلة لآ رة المريدة وهدا لان ازجل 2 عتل الردة | 
حرا كان 5 عيدأ فكما وقف نفسه بوقف لدرفهق كسبهواار : لا فتن فلاوةف لصرفبأ ' 
فى كسبها 6 لا توقف نفسها مام رندهالاك حكما لاستحةاققتله زسبب الردة والوت <تيقة || 
وجب الهجر عليه فكذاك اذا توقف حي نفسه بالردة نتوةف حم المجر عليه أبدأ وبه 
|| فارق المكانب فان تصرفه فى كسبه بعد ردته نافذ لان انفكاك المجر عنه من حك الكتابة 
]أ وموته حتيقة لاءنانى شاء الكتاة فان المكانب اذا مات عن وفاء أو عن ولد يسمى فى قية 
الكتاية فكذلك استحماق نفسه بالردة لا كنع نقاء الكتاية فلبذا فد تصرفه لاف الءبد 
واذا أسر العدو عيدا مأذونا له وأحرزوهفى داره فم صار محجورا عليه لزواك ملك اللولى 
عنه ونبوت ملكهم فيه بالاحراز فان انفلت منهم أو أخذه المسلمون فردوه على صاحبه لم 
بهد مأذونا الا باذن جديد لان الاذن بطل لفوات محل حككه والاذن بعد بطل لا يمود أ 
الا بالتجديد وان كان أهل ارب لم يحرزوه فى داره, حتى انفات منهم فاخذه المسامون 
||| فردوه على صاحبه فبو على اذية لابه ععزلة الخصوب فق بدهم ملم بحرزوه والنص لا زيل 
| ملك الول ولا وجب الحجر على الأذون ( ألا ترى ) ان الولى لو أعتقه قبل أن محرزوه أ 
| نفذ عتقه مخلاف ما (عد الاحراز واذا باع المولل عبده الأذون له ببعا فاسدا حمر أو خزير | 
وملة الى المشترى فباع واد شرى قى بده تمرده الى البائم فبو مححور عليه لان المشترىقد 
ملكه بالبض مع فساد ابيبعو ذلك موجب للحجر عليهوكذلك ك لو فبضه المشترىياصى البائم 
0 محضر نه أو لغير حغسر نه أو لله عدر عرة بلع غير أسهولو قب قبضه لغير أصسى ه لعل ماغرةام 


)36( 


أ بسر عجورا عليه لاالقيض ف البيعالفناسد مثزلةالقبول فى البيعالصحيح فكنا ان ايجاب 








0 


البيع يكون رذى تقبو لالمشترى ف الحلس لاإمده ف.كد لك الببع الفاسد يكوزنرضى من ابام 
شضه فى الحاس لا بعده فاذا قرضبه عد الافتر اق علكه لابه قرضه لغير نسلبيط من البائم 
فلا نصيرء<ررا ءايه وفىالحاس اعا قيضه شسليط البالم اياه على ذلك فيملكه ويصير محجورأ 
عانه فاما اذا أمره بابض نصا فبذا أمر متالق يتناول ال مجلس وما بمده فتى قبضه كان قبضه 
إتسليط البائم فيعلكه ويصير محجورا عليه ولو كان البيع كيتةأو دم لم يصر محجورا عليه فى 







| جيع هذه الوجوه فان البيم بإليّة لا يكون منعقدا ولا بوجب الملك لامشترى وأل قبضه 
ظ كان العيسد على اذيه في بد الش_ترى عفد لصر فه وان كان اأثشترى ضامنئا له فى احدى 
الروابتين ما لو غصبه غاصب ولو كان باعه ببعا تبحا كان جورا عليه قبضة الشترى أُوم 
شضه لان اللك بشدت لامشتر ى نفس الممّد هبنا وكذلك ان كان المشترىمنه بالخبار ثلاية 


أيام أما عندها فلان المشترى مامكه مع لبوت امار له وعند ألى حنيةة فلانز واله عن ملك 


0 البائمقد ثم ولذلك فوت لحم الاذن وان كان الخيار للبائم ليك ذلك حجرا الا أذ م 
الببع فيه لان خبار البائم يكنم زوال ملكه وما بتي الللك لابائع فيه بت محل حكم الاذزولو م 
ببعة المولى ولكنه وهبه فالهبة الصحيحة فى حكم الاك نظير الببيع الفاسدمن حيثان الملك | 
تأخر الى وجود الةبض لضعف السبب وقد بينا تفصيل حكم التبض ف البيع الفاسد فى | 
| الحءة الصححة المواب كذلك واذا غصب عبدا محدورا عليه وطلبه صاحبه جحده الغاصب 
وحاف و : يكن لصاحيه نه 7 أذن له الخاصب فى التحارة باع واشيرى واأخصوب منه 
براه فلم يمه ثم أقام رب المبد البينة أن العبد عبده فمَضي له به فانالقاضى ببطل جميعماباع 
واشترى لانه نين ان الآ 'ذن لهكان غاصيا واذن الفاصسلا وجب انفكاك الاجر عنهولا | 
| سقط <ق اولي عن مالية الرقبة وفى القياس سكوت الى عنالنهى كالتصرببالاذن ولو 
صرح بالاذن له فى التجارةجاز ذلك لقيام ملكه وان كان الغاص جاحدا له ولكنه ترك هذا 
القياس فقال السكوت عن النهى مع الممكين من النهى دليل الرضا فاما بدو المُكن من النهى 
ظ فلايكون دليل الرضى ( ألائرى ) ان سكوت الشفيمعند عدم المكن من الطلب لا يكون 

مسقطا مه وسكوت البكر كذلك وهو لم يكن متمكنا من النهى هبنا لانه ما كانيلتفت 
الى نمنه لو ناه عن التصرف بل يستخف به فاصيانة تفسه سكت عن النهى ( ألا ترى )أن ظ 


ومس ا 








ترف 


البوال اد اله رة ل الام ى القول قوله فاشسرى وباع والؤلي . نظر اليه ليه ولا . شام أ 
أقام اليدنة أنه عيده لم جز ثراؤه ولابيعةلان سكويه عن النههى كان لصراية : فسه وأذا در 
عبده | أذون فبو على اذيه لان التدبير اعنم صمة الاذن اتداء فلا عنم هّاءه اط ربق الاولى أ 
وهذا لان بالندبير بت لامدير حق العتق وحق المق انكان لي زد ف الفكاك الجر | 
أعنه فلا يؤثر في المدر عليه ول وكانت أمة فاستولد مال ولي لم يكن ذلك حرا عليهافىالتراس أ 
وهذا قول : زفر رحمه الله 1أ ناف التدبير ولكنهاست<سن فمَال اسةيلاد الولى حجرعءا. هالان 
العادة الظاهمرة أن الانسان حصن أم ولده ولا إلى . خروحها واختلاط بابالناس ؤ ف المعاملة ظ 
والتحارة وهذا لامها لصير فر اشا له ولا ا من ٠‏ أن لحق به نسبا لس مهوذاين الاجر 
ٍ كصريح اجر ولا توجد مثل هذه المادة في المدبر وهذا مخلاف ما اذا أذن لام ولده فى 
التحارة لانه مرح وناك مخلاف الممتاد واما تعتبر المادة عند عد م التصريم : مخلاةرا فامأ مم 
إأاله رعلا ف العادة ولا كتقدم المئئدة بين بدىانسا نمل اذنافى التناول؛طريق العمرف 
| فان قال لاتأ كل لم يكنذلك اذنا واذا أذن العبد التاجر لمبده ف التجارة فباع واشترى فلحته | 
دن م انا مولي حجر على عبده الاول فىأهل سوقه حشر نه والء, بد ألا مه ل يذلك 3 لا 1 
1 م فان كانعلى الاولذد.ن جره عليه حجر علءبما جميعا وانلم نكء ن علبهدن يكن حجره 
| عليهحجرا على الباق لانه اذا لم يكن على الاول دين فالعبد الثانىخالص ملك المولي وهو بملك 
الاذنله فى الاجارة اشداء عل الثانى مأذونا من جهة المولى لاباءتبارالعبد كان نائا عنهفى 
| الاذن ولكن اعتبار أن مخصيص اللمولى الاول بالمحر عليه دليل الرضي منه هرف الثانى ‏ 
وهذا الرضا بت الاذن من جهته اسداء فكدلك ببق وأمااذا كان على الاول دبن فالمولى || 
| لاعلكالاذن للثانى لان قصرف منه ف ىكسب + بده المستغرق بالدين ولا 34 أن مجمل الثابى 
مأذونامن جهة المولى وابما كان وا جهة الاولبالحجر عليهوةد اغطم رأ بهذيه واما كان | 
الثانى مأذونا من جهته دون المولي وان لم يكن عليه دن فالثانى عل اذنه لانه مأذون من جهة 
الموليواأولى بان على حاله وان مات الول كان حجرأ عليبءأ جميما كان على الاول دن أوم 
ظ يكن لانه ان م يكن عليه دين فالثاى كان مأذونا من جهة الاولوةدصار الاول مححوراعليه | 
يحوت المولى فكذلك الثانى واذا أذن المكاتب لعبهه فى التجارة م عجر وعليه دن أو لس ؤ 
ار 0 للمبد كان من قبل لكان فان عع ا ظ 


م 












م 

الكاب ألعد مره من 522501 المأذون الملدون وود 3 ها اك أن ع داه يكول فِاذوا دن 
ش دوه 4 ا أوال فيه فأ اول وكذلك أن مات المكانب عن وفاء 3 عن غ_ير وفاء او عن ولد 
موأود ف الكتاءة لانه ان مات عن عير وفاء ول مات عأ <زا ونحزه فَْ حابه يكونل <حرا 
على ء. ممه ريه عادزا دل وال مات عن وفاء فبو كآلحر وننويت لكر حي مر على ء بدهباةطاع 
رأءه فه فال أذْن الولد للميد عمد موت أل كات فى الاحارة 4 اذه لان كس امكاتت 
يَشذول ددا سه ولا تصير سَىئ مره ميرأنا ا ولد مع قيام دينه وما لا ببفد منه سأ “رالتهسرفات 
شه ذكذلك الاذن وكذلك ار اذامات وعليه دن وله عد فأذل له واريه فى ال:حارة 
فاذنه باطل لان الوارث لا علك التركة المستئرقة بالدين ولا بنفذ ثى' من تصرفانه فبها 

مام يسفط الدين م لا.نفد تدرفه فى حال حيأة مورنه فان قذى الوارث الدين من ماله ل 
تنفد اذيه أنضبا لابه عير .0 برع فمأ و2 ى *ن الدين واعا قصل نه استخلا ص ااتر كة اس دوجت 
الرجوع عا أدى ووم دمه مما م دين الغريم ولا سهد ل أذيه لمماء لانم فال أرأ أباه من ٠‏ امال [ 
الذى هي عه لعك اذيه للعيد شد دنه وحاز مأ اشترف قبل قضاء الدن ولعده لان م 
زال حين سقط دنه بالابراء وضار هو ملكا إلركة من .وقت الموت:( الا نرى ) أنه فد ظ 
ف ر لصم فاه ف الع_د نكدلك دنه له ف اد حارة ولو م يكن على المييت دن وكان ادن 
على السد فان أذن الوارثله فى التحارة جاز لان دبن العبد لا ملك ملاك الوارث ف التركة 
فأبه م مم تملقه فى ماليةرقبته ما كان عنم ملك المولى فى حناءه فكذلك لاعنم ملكو ارئه فلاف 
دين مولي فانه فى حيا نه كال ف ذمته واعا لاه رسو إزرم ا م علي حق ١‏ 
الوارث و كذلك ان أ كانت وأذن للمبدالذىبركه أنوه لاريم استبر كلاد من اسان 





فقضى به الكتاية لم يكن اذ:ه له فى التحارة صحيدا لاه لستوجب الرجوع ما أدى ليقفى || 
ه ما عليه من الدين فقيام دنه عنزلة قيام دين الولى فى أنه عنم ملكه فلهذا لا يتمذ اديه || 
ولو وهب رجل لابن ا لكاتب مالا فدَغى به الكتابة جاز اذنه للعبد ف التجارةلانماوهب 
أله عنزلة سار ا كسابه والكاتب اق با كساب ولده المولود ل ا 
فكان قضاء بدل الكتايةمن هدا الكسب كقضاله من ثى “ آخر للمكاتب ولاستوجب 
الولد الرجوع عليه بدلك فتبين به زوال المانم من صحة اذنه واذا أذذ ل الرجل لعبده فى التحارة ١١‏ 
م جن لأولى ف فال ان يتوه معطا داعا فبو حجر على المبد لان المولى صار مولى عليه ف 


- ينه 2 .د علا لللبيدا0ا. يانسسمت 
0 


2) 

التصرف وأ 4 رأنه عا ىق وكال ذلك حور اعليه وان كان غير مط فالميد عل أذانه 
لان الولى لم صر مول عليه بهذا القدر من الجنون فبو عنزلة الاحماء والمرض فلا وجب ظ 
| المحر علي العبد ليماء ملك المو ى و ماءو لابه والفرق بينالطيق من الأنونوغير الطبق يناه 
فى الوكالة ولو ارند الولى ثم باع العبد واشترى فان قتل أو ماتأوأق بدار المرب وغى 


سلتط و -ه ‏ الا 0210 و[ 
ا ا ا 2 


القاى باحاقه ميم مأ صنم العبد بعد ردة المولي باطل وان أسل قبل أن باحق مما 1 لعد 
ما ساق بها قبسل قضاء القاضى ورجع فذلك كله جائز فى قول أبى حنيفة وقال أبو بوسف 
ود جي.م ذلك جائز الا ماصنم العبد بعد لاق اأولي بدار المرب فان ذلك ببطل اذا لم 
برجم حتى شذى القاذى باحاقه وان رجع قبل ذلاك جاز وهذا لان استداءة الاذن نعد 
|| الردة كانشائهوته ف |غاذون معتدبر بتصرف الآ ذن ومن أصل ألى حنيفة رمه الله ان 
نصرفات الرند نوتف لتوتف افسه ووقف ماله على<ق ورثته فكذلاك تصرف الأذون 
من <هته وعندهها نصرف أأر بل لل لماقه بدار الأر ب تأفد ولعسد لحاقه بدوقف بين أن 
.بطل القضاء القاضى باحاقه وكون امال لوارثه من حين للْتَه بدار المرب وبين أن سنفذ 
برجوعه مسا فكذلك تصرف|/أذونمن جهته ولوكان المولي اضرا فاريذت * 6 1 العيد 
شيئا من ذلك فو حا لان أمداء الاذن ممأ صمح / عد ردتها ولان تصرف الملأذون 
كتصرف الا ذن ونصرفها بعد الردةنافذ كا كان قبلدفان نفسهالمتوقف بالردة ولو للدت 
دار الحرب ثم باع العبد أو اشترى فان رجءت قبل أن قغى باحافها فذلك جائز وان لم 
|| ترجم حتى فى القاضي باحاقبا 0 أنها وأبطل ماصنم العبد من ذلك ثم رجعت مسامة 
لم مز لأعبد مام بعد اقبا بدار المرب لان نفس,ابالاحاق بدار الحرب توقفت عل أن نسل 
97 0 أو فوت علمابالاستر قآق فيتوتف نصرفا أبضا وما توقف نصرفها توقف |) 
[أتصرف الأذون من جهتها ولا نالقاضى اذا قغى بلحاقها جمل المال لوارثها من وقت لاقب 
بدار المرب كا فى <ق الرجل ولهذا بعتبر من ,كون وارنا لها وقت اللحاق دار الحرب | 
فتبين أن ملكبا زال م ذلك الوقت وذلكميطل لتصرفاتالمبد وكا أن اذ ن جد الشر يكين 
ف المفاوضة والمنان للعبد الشترك فالتجارة مجءل كاذمهمافك ذلك حجر وماس 
لان كلاهما هن التجارة وكل واحد مهما نانف عن صاحبه فى التصرف فى امال المشستر 
طريق التحارةواذا أذن المضارب لعبد من المضاربة عن فبو حااز .على دب الل وف 


(,6؟) 

روابة هشامعن #در حبما الله لاوز لان الاذنأم من المضارية فاه فك لاحهر ولا يستفاد 
بالثى' ماهوفوقه وفي ظاهس الرواءة قال اللضارب مفوض اليه وجو هالتحارةفىمال المضارية 
والاذنق التوازة من العيارة انان جحر كلهرى!لالسقدره الال لآن الضازب اعت .به 
حي ابعه فيو رأس امال ( آلا رى )ان ربالال لو شن لازت ا امتبر هيه ونفسه أقرب أ 
الى رب الال ود آسة فاذا كان لايعمل يه منه فى منع المضارب عن التصرف فى نفسه 
فلان لابعمل نبيه فى منم للأذون مق عوتة عن التضرقى: فى كيه كن أول. واذا اكترق 
المرد الأذون عبدا فاذن له فى التدارة جر المولى على العيد الآ خر جره باطل كان على 
الاول دبن أولم يكن لان هذا حجر خاص ف اذن عام وهو باطسل ( ألا ترى ) انه عد 
اتداء الاذن لو قال لاتأذن لعبدك فى التجارة ل يعتبر نميه وكذلك بمد الاذن لو مهاه عن 
دع هذا الميد لاسمل بيه وكذلك لو كان الءيد الاول أمس رجلا دم عبده فاه المولى 
كان 00 باط فكدا اذا <<ر ءاه ولو كان اللولل حدر على الميد الخر وقبضسه من 
الاول فان كان عل العبد الأول ددن. فرذا والاول سواء لان قيض الولى اياه من الاول 
باطل ولا مرج ه الثالى من أن يكون كبا الاول فان حق غرماء الاول فيه مقسدم على 
<ق المولى فاما اذالم يكن على الاول دن فيض المولى العبد الآ آخر وحجر عليه جاز لان 
كسس الاول خااص حق المولى فببضه منه خرج من أن يكون كسبا للاول وصار الاول أ 
6 ث لا ملك التهرف فيه نعد 3 <تى لو باع ١‏ بجر عه فليدا صار #<دورا عله جر 

اللولى واذا دفم المولي الى ع.ده ١‏ ون الاو عه :0 يشترى نه عبدا و, أذن له فى التحارة 
ففعل 5 <<ر الولى على الولى وعليه دن أولا دن عليه فليس ذلك جر على الآخر لان 
الاول فى شراء الثابى والاذن له فى التحارة انب 3 المولي <تى اذا ره عبددة برجم به 
علي امول ولا نبت فيه حق غرماله فيكون الثابى ماذونا من جهة امولى فلا يص_ير الثابى 
#جورا عليه حجر المولى على الاول وان حجر المولى عل الا خر كان <جره ءاه جا'زا 
على كل حال لانه كان مأَذونا من جهة المولى كالاول وحجر الاب أو وصيه على الصى ار 
الأذونْ له فى التجارة مثل الحجر على العبد لانه من جه-ة المولى كالاول و<جر الاب أو 
وصيه على الصي ار استفاد الاذن من جهته وولابته قاعة عليه بعد الاذن فكما ملك الاذن 


ولاته علك الجر وهذا لابه قد بو اس منه رشدأ ادن لهفى التمرف ثم شان له ان 


ل ممصم 2 ل فسخ مم لع سمس ل ل يي اس لا 2 7 ا ا سس انييس تسسا مسد الوا ممصم د سيمم الميعم ثانا عمهشا .و الشسا مهد متسم ليلس هم مدا سسا لس سه اده 
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الاجر عليه أنفم حجر عايه ولان الاتداء هذا تحمل أن يأذن له نارة ويحجر عليه نارة أ 
حتى للم هداته ف النصر ذات وكذلك حجر القاضى عايه لان الولامة ثانتة له <سس ما كان 
الاب أو للومى وكذاك حجر هؤلاء على عبدالهبي بعد ماأذنوا له فى ااتحارة لامممبالو لاية 
على الهبي قاءوا مقامهفى التعنرف فى ماله فم برجم الى النظر واأحر هن باب النظر كالاذن 
فكا صح »نهم الاذن لعبسده فى التجارة «صح الجر وموت الاب أو الوصى <جر على 
| المى وعلى ع,دهلان تدرفرما كان باءتبارر أنه على ما بينا أن نو فر أانظر بانْغمام رأىالاب || 
والوضى الى برا الصبي وقد انقطم رأمما عومهما فيكون ذلك <جرا علىالصي وكذلك 
عبد الصي اما كان صرف برأى الاب والوصى وقيام ولابتهما عليه وقد انقطم ذلك 
عو مهما وكذلك حذونيما حنونا مطيمًا فأنه كالموت فى قطم ولاتهما عنه وفوات رأمهما فى | 
النظر له وكذلك عزل القاضى الوصي عن الوصية فان ذلك يزيل ولاته وبقطم بره فى || 
النظر له ايكون حجر أعلى من كان صر فاعشار ر أنه وهو الصي أو عذه و لو كانالقاضى 
أذن لاصبي أو المتوه فى التجارة ثم عزل القاضى كان الصبي والعتوه على اذممما لان اذن 
القَاضى يكون قضاء منه فايه لبس له ولابة غير ولاة القاضى ودزل القاضي لانبطل ثي' 
||| من قضاياه ولاءه كالناني عن المسلمين فى النظر لهذا الصي والتصرف فىماله بالاذن وغيره 
| لمدز المسامين عن الاجماع على ذلك وعد ماعزل القاضى لم با,دل حال عامة المسامين فى 
الو لاية ولهدا / نمز ل وصيه وقيمه اءزله فكذلاكماذو نه واذا كان لامي أو المتوه أب أو 
و صىأو 95 أى الابسفر أي القاضى أن بأذن له فى التحارة اذل له و ألىذلكأ و هّ أو وصبه 
فاذنالقاضى له جائز مابينا ان اذنه عنزلة القضاء منه وو لاية القضاء له فى حال قيام الاب وبعد | 
مونه إصفة واحدة ولانه مت كان النظر فى الاذن فكذلك باحق على المولى أن فمله فاذا 
امتنع منه كان لنقاضى أن ينفذهكالولى اذا امتنع من روي امولى علربامن كن زوجها القاضي 
اذا طلبت فان حجر عليه أحد من هؤلاء خجره بال لانه ممذابريد أن فسخ ما قفى 
| القاضىعايه ولانحجره عليه كابائيه فى الاداء وكاان إناءه لامنمصعة اذ نالقاضي لهذ كدذلك 
حجره عليه إمد الاذنْ وان مات القاض ىأو عزل م حجر عليه أحد من هؤلاء سفجره باطل 
لان دزل القاضى وعونه لا زداد لبتم على الصي فكما لا فد حجرهم عليه قبل عزل 
القاضى فكذلك بمده وكذلك لو<جر عليه ذلك القاضى مد عزّله لانه بالممزل التحق نسائر || 
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ظ الرعايا ' دق لولانه النظر فىحةّوقهذا الصى واعاالحدر عليه الى القاضي الذى إسةمغى لعد 
موت الاولأو ءزله لان ولابته ءايه فى النظركولاءة الاول ولا تقال الثاتى بالمجر كيف 
ظ ناض قضاء الاول وهذا لان الاول لو<<ر عليه حال كونه قاضيا بعد ححره لا لطريق 
أنه تقض لتضائه بالاذن بل بطريق أنه انشأ نظرا له على ما نا أن النظر قد يكون بالاذن 
له فى وقت والحر عليه فى وقت اخر واائانىكالاول فها برجم الى انشاء النظرلاصي كم فى 
أساخر التهرفات فى مالهواذا أذن الرجل لعبد ابنه الصغير فى التحارة 5 مات الاءنوواريه 
الاب فبذا حر عايه لان ة اذنه كازباءتيار انه تالس عن الابنوقد زال ملك الاين عوبه 
ولا َال الاب خافه فى هذا اللاكوهو راض بتصرفه لانه اما كان راضيا :صرفه فى ملك 
ألدي وذلك لايكون رضا منه عر فه ى ماك نفسه وكدلك لو اشتراه الاب من الانفهو 
محجور عليه لان الماك قدانةل فيه من الابن الى الاب ولو ل يكن ذلك ولكن أدرك الدبي 
أو كان معتوها فأفاق فالعبد على اذنه لان تصرف الاب نفذ فى حال قيام ولانته فلاسبطل ‏ 
زوالولابته كسائرالتصرفات فك الحجرعنه بالاذن كفنك الحجر عنه بالكتابة ولو كانبه 
6 نم أدرك المي / بطل الكتاءة وان مات الاب مد ادار ك الصبي وافاقة المتوه كان العيد 
دلى اذ نه لان امدادرا كدالء دمأذونمن جهته فان الاب كان نايا ءنه فهذا ومالو ادن له لعد 
البلوع | داء سواء > كم هو لد الاذن تمكن من الجر عله فاستدامته الاذن مم كه من 
المج ركانشائه ولا تتخير ولابته عليه عو ت الاب واذا ارند الاب بمد ما أذن لابنه الصفير 
ف التحارة م حجر عليه نم أسل لفحره جاءز لان <دره عليه تصرف كسائر تصصرفاته ؤينفد 
باسلامه وان قتل على ردته فذلك حجر أنضا عمزلة مالو مات واه صخير ولو أذن لابنه فُْ 
التحارة لعد ردته فباع واشترى وولحفه دن ثم حجر عانه ” 9 أسل ؤميع ما صنم الاءنمن م ذلك 
جائز وأن قل ذلاك على ردنه اوناك كان جاع ماصنم الاءن من باطل ركيداعدم جيه 
ؤ لان اذنه له فى التحارة أصرف محكم ولابته عايسه وولابته عليه " وقفغت بالردة على أن تقرر 
ؤ بالاس-لام وبعال بالقتل و كدلك اصرفه م | ولاءة وهداء على ».دهبب أ لاف لسرفه 
حم ملكه نان ملكه .7 رك عنسه رده فلا كتنم نفوذ أصرفه اعتبار اللك والذى فى اذنه 
لابنه الفيتكين او اأحتوة ف[ الضعارة وهو ال 7 نزلة | لفى جيم ماذ كرنا لوت 
ولانه عليه قال الله تعالى والذين ك.غروا لعضوم أوان اء دض واو كان الولد ليان 
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أو لام نفسة أن عقل فأسل كان اذن الاب الذى له بأطلا لا نةلاولاية للدى عل الس 
فصحة أذنه اعتبار ولايته فان أس سل الاب , لد ذلك : بجر ذلاك الاذن لانه نصرف منه قمل || 

ْ بوت ولاه عليهولا تنفد ولاته الى محدث من ١‏ سدكالاب اذا كان م_لوكا فاذن لولده 
ظ المر نم تق !نف ذلك الاذن وات ع 











( قال رحمه الله ) واذا كان العبد بين رجاين فأذن له أحدهم فى التجارة فباع واشترى 
فاحمه دبن فذلك كله جائز فى نصيب الذي أذن له لان الاذن فنك لاحجر وذلك لاحتمسل 
الوصف التجزى ولا بتصور اشكاك الاجر فى نصف التصرف دون النصف ولادد من 
نصح هذا الفك فى نصيب الآ ذزلانه أصرفمنه فىملكه واسقاط لهف المنع منشغل 
مالية نصيبه بالدين والاسقاط تم بامسقط وقد بينا أن اذن اأولى انما يشترط لوجود الرضا 
منه تتعاق الدين عالية الرقبة وهذا الرضى من الآ ذن الآن ميس فى نصيب نفسه دون | 
لصيس صاحبه و >وز استحماق مالية الرقبة بالدين م موز استحماق ججيمه فكازهدا تملا | 
لوصف بالتجزى فيثبت فى نصيس الا ذن خاصة وات كن فى بده مال أصابه من تجارته 
ققال الذى لم أذن له أنا اخذ نصف ه- ذا امال فليس له ذلك ولكن يمطى منه ججيع دبن || 
الغرماء لان حاجة العبد من كسبه مقدمة على حاجة |أولى والذي وجب عل هذا العبد ههنا 
سب طبر فحت أاول يدم من أسيه قضاء الدين على <ق | .ولي فان بتى بعد ذلك 
فياخ كل واحد من الموليين نصفه لابه كسب عبد مشترك ينهما واززاد الدين على مافى 
بده كانت نلك الزيادة فى لصيس الذى أذن له خاصة من الرقبة لوجودالرضا منه باستحقاق 
| مالسة نصيبسه بالدين وانعدام الرضا به هن الآ خر وفرق بين الكسب والرقبة من حيث 
أان نميب الذى أن من الكسب سب ٠صروف‏ الى الدن دون تصيبه من الرقة لان 
| الكسى, تلكه اأولى هن جوة العبد وسلامته له متعلقة بشرط الفراغ من حاجة العبد 
| فالم فرغ من الدين لابسل ل فأما الرقة رتحصل لامولى من جهة العبد وام تستحق مالية 
ظ | الرقبة بالدين عند وجود الرضا من |أولى لصسرفه المي د بوبه و وجد بوضحه ان الدين اعا 
انه اكد مدت الكسس وال 0 بالثرم نكا لون لدف الكسي للذى 
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م بأذن له فكذلك يستحق عليه صرف ذلك الكسب الى قضاء الدين لتتحّق مقابلة الننم 
الغرم مخلاف الرقبة فان<صول الرقبة لامولىما كانبالسب ب الذى به وجبالدين فلانه رف 
مالية الرقبة الى الدن مالم برض هه المولى وكذلك ما أقر به المبد من غصب أو استبلاك 
مال أو غيره لان الافرار من التجارة فالدين الواجب به نظير الواجب بالمبايءة ولواستبلك 
مالا سينة كآن ذلك فى جيم رقبته عزلة مالو استبلكه قبل اذن احنها له وهذا لا نالححر 
لق المولى اكا حدق فى الاقوال ولا بحم قف الاذمال فانها سوسة #تّقبا وجودها 
(ألا ثرى ) ان المجر نسبب الصى لايؤئر فى الافءال فبسبب الرق أولىفاذا حمق السبب 
ظور الدين فى <ق المولى والدبن لا يجب فى ذمة العبد الا شاغلا مالية رقبتهءفان قيل هذا 
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فى الفصل الاول موجود فالدين بالمبال.ة ظبر وجوبه فى حق الموليين جميما م لا ستحق 
به نصيب الذى لم ,أذن له +قانا لا كذلك فان فها بدت الحجر بسبس الرق لايظرر وجوب أ 
الددن في حق الى الا بد فك الحجر عنه وفك الحجر وجد من الآ ذن خاصة ولكن 
فوذالتصرف لامحتمل التجزى فظبر فى الكل لا جل الغ رورة والثابت بالغرورة |[ 
لا بعد وموأضعبا ولدس من ذرورة نفوذ لدرفه ظبور الددن فى قال ولى فى اس:ت<قاق 
مالية الرقبة كما لو نوكل المبد عن الغير بالببع والشراء ولكن من ضرورة نفوذ 1هسرفه فى 
سلامة الكسب للمولي ظهور الدءن فى <ق ذلك الكس ىفن هذا الوجه حمق الفرق فان 
اشترىالعبد وباع ومولاهالذىل يأذن ه براهفرن,ه فبذا اذن منه له فىالتجارةلا نالسكوت 
عن الاهى ععزلة التصر 4 بالاذن»فانقيلهذا اذا كان متمكنا من مبيه عن التصرف وهوغير 
متمكن من النهى هبنا لوجود الاذن من الا خرفلا يمل سكو نهدلل الرضاتهر فههقلنا هو 
متمكن من أظبار الك ر اهةوازالة احمالممنى الرضا من سكونه ذاذا ترك ذلك مم الامكانا قام 
ذلك منه معام اأرضا :صرفهحتى لو جاء به ا لمر قه فال الى لست آذْنا له فى 
التحارة فان بألمّموه لشى'فدلك فى نصيب صاحى فباع/ اعد ذلك واشترى وال ريك الذى ١‏ 
بأذن له نظر اليهذبذا لا يكون اذا منه فى نصمه استحسانا لابه أفى عا فى وسعه من أظبار [ 
الكراهة لنصرفهويق الضرر والغرور وف القّياس هذا اذن أيضا لانه مالك لنصينه بمدهذه | 
المقالة فيماس مما لو كان مالكا بميمه ولو أنى بعبده الى السوق وقال لست اذن له فى التجارة 
ؤلا لا بايعرها 2 رآه بعد ذلك نهر فكاناذنا منه لهف التجارة فكذإك إدنيار لفق ينافصلين 
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على طر إِمَة الاستحس انان المبد اذا كان كله له فهوقادر على منعه من التهرفحين راه يتصرف 
فيجمل سكونه عن المنم دليل الرضا ولا ينعدم ذلك ا كان منه من اظبار الكراهة #بلهذا 
ذقد رذى المرء عرف ع,ده بعد مأ كآن بكر هه وف هدا الفصل ليس فى وسعه أن عنعه 
من التذرف وانا فى وسمه اظبار الكراهة وقد أفى به فلا ينفسخ ذلك بسكوته عن النهى |أ 
عل رونه نتصرف ولو كان الذى ' أذن له بأبعه لعك مثالته جءدل هدا ناسخا ا كال قيله 
من اظبار ال كرامة أن ممابعته ابأه كالتهمر بارضا ته رفه فهو ونولهأذات لك فى التدارة | 
سواء واذا قال أحد الموليين لصاحيه إ“ذن لنصيبك منه فى التحارة تفملفالمبد كله مأذون 
]اله فى التحارة لو<ود الرضًا منه بتهسرفه من الا" ذن بالاذنو من الا . خر لهو وله , بدن لاصدك 


-202 |[ فهذا اللأفظ أدل على الرضًا بت رفه من سكوته عن الامى واذا جءل سكوثه عن النهى دليل || . 


الرضا فأصره بالتسايط أولي أن تمل دليل الرضًا ولو كان العبد بين رجلين فكائب أحدهما 
| نصيبه منه فبذا اذن منه لنصيبه فى التجارة لان انفكاك المجر بالكتاءة أقوى من اكاك 
المحر بالاذن والاةو ي يلتم الاض.ف ثم هو رذى منه بتصرفه حينرغبه فى ميل المال 
وأدائهليمتق نصيبه وللا خر أن مطل الكتابة لدفم الغمرر عن نفسه بمتق نصيب المكاات 
عندالاداء وبه فارق الاذنذانه لاضرر على الشرريك فىثبوت<؟ الاذن فى نصيي الآ ذن 
في الال ولا فى ثاتىالمال فانلة-ه دين ثم أبطل الاخر الكتابة كان ذلك الدين فى نصيب 
الذى كانتب خاصة لوجود الرضامنه تماق الدين يارد الول حت راه يشترى أ 
وشم ' لبه 1 بكن ذلك منه اجازة للكتاية وله أن سطا با وكان هذا اذنا مئه له فى التحارة 
لا نالاذنف التجارة بمجرد الرضا بتصرف العبد .ثبت والسكوتعن النهى دليل عليه فأمانى 
تنفيذالكتاءة فالحاجة الى التو كيل لدكونمباشرة الشر بك عع مزلة مباشريه و التوكيل بالسكوت 
لاشبت ولان السكوت تمل واما يترجعم جانب الرضافيه اضر ورة الحاجة الي دفم الضرر 
والذرورعن الناس وهذه الضرورة ترتفم اذا جمل ااسكو تاذنا و ان ل جمل اجازةلاكثابة 
والثابتبالضرورة تقدر بقدرها ذان ردأ لكابة وقد لق العيد دين بيع كله فى الدينالا أن 
شديه مولاه لوجود الرضا منهما سعاق الدين عالية رقبته ولو كان المبد لواحد ذذكانب نصفه 
كان هذا اذنا بلميمه فى التجارة لوجود الرضا منه نتصر ذه نم عندهما يصير الكل مكانباوع:د 
فى <نيفة يصير لضفه مكانا وما اكاكسب من مال فنصفه لامولي باعتبار اانصف الذى م 
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يكانب منه وتصفه لامكاتب باعتيار النصف الذى ,كاتب نه وما لمفه .ن د.ن كان عليه ) 
أن يسعى فيه لان مكابة النصف 5.كاتبة المرع في اله لاجوز بيمه ذه السمابة ذها طنقه 
من الددن كال وكان الأذون درا ولو كان العبد بين رجلين ذأذن أ_دما لصاحبه فى 
| أن يكانب نصيبه فكابه ذبذا اذن منهما ثامبد فى التجارة | قلنا ولكنالكتاة تقتصر على 
لصيب المكاتب فى قول أنى حنيفة حت ان نصف ؟سيههللمولى الذى م يكاب وكاله أورة 
هذا الفصل لا يضا حماسبق من انسكوته عن النهى وأصه أن يكاتب نصيده سواء ذكيا ان | 
نسايطه أياه على ذلك يكو ز رضي منه بتتصرفه ولا يكون أمرا با كتاءةفى نصيب هفك ذلك 
سكوته عن الاهى الا أن تسليطه اياه على الكتابة يكون رضامنه بالكناة فى ذصيب الشرريك 
ذلا كو قَلهاق لفسخبا عد ذلك وسكوته عن الذهى لايكوزرضام:ه بالكناة فى نصيبف ( 
الشريك فكان له أن ببطلها وكذلك لو وكل أحدهما صاحبه أن يكاب أصبه لان مساشرة أ 
الوكيل الكتاءة فى نصيب الأو كل رضا منه بتهرف ااعيد وبنفوذ الكناءة فو ذصيب الموكل 
ظ فلا يكون ذلك مباثمرة م:-ه للمكاتية فى تصيب 'فسه فا | "كاسن العيا. بعد ذلك يكون 
| نصفه للمكاتب وتصفه لاو كيل لان نصيبه لم بصر مكانا عنده ولو أذن أح<_دهها للعيد فى 
التجارة فاده دبن ثم اشتري أصيب صاحبه منه "م اشترى سد ذلك وباع وامولي لايل | 
به فاحمّه دين فان الدين الاول والا خر كاه فى الاعف الاول لوجودالرضا منه بتعلق الدبن 
بالنصف الاول ول بوجد مثل ذلك اارضا فما اد ترى من نصيب صاحبه اذا لمعل منه تصرفا ظ 
لعد الشراء ولو كان بعل ببعهوشراءه نعد ما اشتري تصدى صاحبه كان هذا اذنا منه للنصف 
الذى اشتراه فى التحارة لان استدامته الاذن السالق وتفر بره على التصر ف مع علمه مزه أ 
علزلة ابتداء الاذن ول يعتبر الرؤية هبنا اعا أعتبر العم بتصرفه لابه متاك الحجر فى حفه 
واعتبار العار ت عن النهى عند الرؤية فى الحجور عليه لدذي الغرر والذرور عن الناس أ 
وهذا فى المأذون لا بتحقق ذاعا يعتبر عامه بتصصرفه ليكون مررا له عل ذلك بالف كالسابق 
| ثم الدين الاول فى النصف الاول خاص.ة لانه حين! ؟ تب الءرد بسبه لم يكن الااذن 
مالك الا لذلك النصف والدين الآخر فى جمع الميد لانه حين | كتسس. (سببه كان جيمه 
مأذونامن جهة الآ ذنفى ملكه ولو أذن لهأحد المول ينفى التجارةو أ ىالا -+رالىأهل سوقه 
| فنباهرعن مبايمته تمان الذى رذن له اشترى نصيب صاحبه منه ذند صار اأعبد محجورا عليه 
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لان 5 'الاذن! يكن تابتافى نصيب الشترى وانما كان فى نصيب البائم وقد انمد املك 


ف ذلك النصف اأشترف ولو كال الكل اذو وه ذمأعه مولاه صار عدرر | عليه فالنصرف 
ْ العم حدة بالكل فال راهالشترنى ٠‏ نجع اشترى ل س4 فبدا ادنم زهلهفى ال: حارة لا نه ذمل مااشترى 


نصيب صاحبه كن م من عهيه عن التصرف فيح<.ل سكوه عن النهى دليل الرضا ولا معتبر 


| بالعيد وأزمه ابيع والعيد و ن له هاه / قيضه لان الاذن فى التحارة تصرفمنهفنه 
1 الك فيكون دليل الرضا مه تقرير ملكه وذلك اسماط منه خ1ياره والسكوت عن 
النهى عند الكن منه عتزلة الاذن وهو متمكن من الاذن لانمى عن الصرف سواء قبضه 
|أو م قبضه فكان سكونه كاذنه ولو كان اللميار لابائم عفادن البائم له فى التجارة بفير مغر 

من المشترى أو رأه ينيع ودلشترى فلم و م سقط خياره لذلك و ذتقض البيع فى قول 


|أى ل يقة وحمد رهما ألله وى قول ألى وسف الا خر هد نشض منه للم 52 وهذا لان ش 


| الاذن له فى ا: تحارة 1 اللك فيكون مدر رأ به مامكه وذلك منه كالتص رمح بالفسخ 
]| وم.ء اضناة أى بوسف أن من له الجرار تفرد بالفسخ لغير حضرمن صاحبه وق 0 أنى 
دلة وحمد لاسنفر د الفسخ الا “حضر من صاحبه مخلاف ماسبق فاذن الك-ترى له فى 
التدارة عنزلة الاجازة منه لاء يسم وأجاز به فير محضر من صاحيه صحرحة فان مه دين لد 
أما أذن له البائم فهذا نض منه للبيع لان الدن عيب ف العيد واعائميب بهذا الع مات 
|| الاذن ا مو<ودم,. الء ن البائع لم فالتعبييبمن البألميمدة الخمار فسخ و انل , دكن عحضسر من صاحيه 
لانه 0 من طرلق المج وأن لم باحفه دين <تى مضت الثلاثم البييع وصار>#<ورا عليه 
لذن كان ماذونا ف ملك البائم وقد 0 الاك ذه الي المشترىوماأ ١‏ كتسبالعيد 00 
فهو للمشترى لا علكه عند سقوط الخبار إسبب أ جم فس_تند ملكه فى 2 الكس الي 


وقت البيع فان كان المشترى قد قبضه قبل الا كتساب طاب له الكسب وان كانا كتسبه 


قبل قصه لصدق ه لابه ربح حصل لاعلى ذمانة وما | كنسيه لمعك قضه فهو ربح حصل 
سي ضمانه فبطيب له واذا كا زالعبدبينرجلين فاذن له أحدهما فى التجارة فلحةه دين وفى بده 


مال فال العبد هذا من التجارة وهو للغرماء وصدقه الذى اذن له وقال الذى لم أذ لههذا | 


تب سس سس و سوسم لمعم سي سج ب م اك 


رام | عا سبق من الننهى ون جابعنه ع او نان العبدد له 21 عد لاك رواذا! دتري ارل العبة مني 1 
ظ انه بالخبار للاثةأيام فاذن لهي النحارة أو نظر اليه يشترى و شع فلم يبه كال ه_دا رشامنه 


)]1/ 


أمال وهب لك ولى تصفه فالفياس أن يكون تصفهله ولكنا مدع المياس وتجمله كله لاغر ماء | 
ولو أل أن المأل وهبه رجل لأعيد أو الصا ق به أو كن ون كد[ اأتدية قبل الدن أو من 
كت 5 به لمك الدءن ه دن ذبر الذى لفه من قله الدن صف هدا الال لاد ولى الذى 
< / اذ له ولصفه لاخر فا اما أذا دل أنه عد 3 أو هية ف بده فسلامة تصيممه للذى م بأذنله ظ 
ما كان بااسبب الذى له وجب الدين على العيد ولانينت كن منه باعتيار اذن الااذن لان 
فول الحمة والصدقة ييح منه وال كآن حورا عليه فيكون نصيب الذى : دن من الحية 
| والصدقة عنزلة نصيبه من الرقبة فكما لا صرف نيه من الرقبة الى دينه فكذلك نصيبه أ 
من اللهبة والصدقة وكذلك ما ١‏ كةسبه قولى -أوق الدين أو بعد هوق الدينمن غير السببب 
| الذىطقه من قبلهالا.نتصف هذا الكسب كن سالا لاذى ل يأذن له قلى أن ياحقه الدين 
فلا سير ذلك بلحوق الدين اباه أو كان ل له لولا ما ششدم من لوق الدين والذى لم ,أذن 
له مارذى باحوق الدين اياه فلا تنم سلامة تصيبه له سيب ذلك الدينواعا كان ذلك خاصا أ 
هاا كةسبه بالسيم_الذى به لقه الدين فكاز ذلك حك) نايتا بطريق الغسرورةلانه لا .كن 
| من أخذ نصيبه من ذلك الكسس الا باعتبار الرضا باكتسابه ومن ضرورته لق الدين 
| نذلاك الكسب أرأ بت لو استفرض العيد من رج-ل مالا 3 جاء من الدو فى بده ألف 
| درهم فقال هذه الااف الدى استقرضت أ كان لالذى لم يأدن له أن ,أخذ نصفه لا يكون له 
| ذلك ويكون لامقرض أخذ ذلك امال من الذى لم ,أذن له اذا عر فنا هذا فنقول اذا اختاما | 
فقال العبد هذا من التجارة وقال الذى ل ,أذن له بل هو فى بدك هرة أو صدقة ففى القياس 
القول قول الذى أذ له لان سيب سسلامة نصف هذا امال له ظاهن وهو انه كسب 
| عبده والعبد يدعي دوت <ق ااغرماء فيه واأولى مدكر فكاذ, الول قوله لا نكارهما لو 
| كتدب الءبد مالا ولمةه دين بم ادعي العبد أن اا ولى كان اذن له في التجارة وأنكر اأولى 
|| ذلكفانه يكون القول تول ااولى ولكنه استحسن مل الال كله للغرماءلان الظاهم ثشاهد | 
1ْ لأعبد من حيث أنه صار منةك الاجر عنه فى ١‏ كتساب |أال نطريق التحارة فالظاهى ان 
| الال فى دده بذلك الاررق حصل ولان الدبن ور عليه هم ظبور هذا الكسب فى بده 
أولا إعلم لكل واحد منبما سبب فيجعل باعتبار الظاهى سيا و احدا ثم كسب الميد سم) 


إ لأءولى ات “ن ديله أو إشرط أن وصوله الي بده كآن لسيب ا غير السب 


لواو سو سس 0_0 


ايسورو روس 


ا« ست .اد "١‏ لاطت ا عي د ا ل بي حي ا م لك تين : 9 
5-5 كلسساسسس سس سس سو سي اس سس سس اساي وس اه اس ااه الا ااا ااا اواك .لاد ااا ل 


| الذى يشوجبت الدن وهذا ارط لاثبت 0 ل أ أولى اذا 1 ل عات الاستحماق الذى 
| نه وجب الدن لامو ى بق مشغولا اق الثرماء فقلنا يصرف جيم الكسب الى دبونهم الا || 
إبان افبرعب ا" ظ [ 


من باب لدبن بلحق العيد الأذون م 


بجي جم مر م 








( قال رجه الله ) واذا أذن ا ولى مبدهف التجارة فاحه دين إسبس التجارة فان كان فى 
ا السبه وناء بالدين ان قضاء الدين من أسيه عند طاب الغرجم وان ا يكن ف بده كسس فيه ظ 
وفاء بالدين تباع رقبته فى ديونه الا أن يفديه مولاه شضاء الدين عندنا وقال الشافعى لاتباع 
رقبتة فى ددن التجارة لقوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الىميسسرةوالعبدالذىلا كسب أ 
| فى دده معسر فكان متحمًا لذظرة شرعا ولو أجله الطالب ل يز بد-م رقبته فسه فكذلك 
| اذا أنظره شرع والمنى فيه أت رقبته لست من كسبه ولا من تحارته ولا تباع فى دينه || 
| كسائر أهوال |أولى وبيان الوصف انها كانت م_اوكة لامولي قل الاذن له فى التجارة 
وانه لا علك بيع رقبته ولا رهنها وتأئيره وهو ان استحقاق قضاء دين النجارة شبهالالتزاء 
واعا يجب دلي ون التزمه من ن ماله لام ن مالعيددوالعيد هو اللتزم دون أأول ألا أن المولي 
الاذن 1 ا تهدةتصرفاته فى ا كسابه لا فى رقته لانه بقصد محصيل ارم لنفسه ١‏ 
لا اتلاف.1.كدوهدا كاذن الاب والوصى لمبدالصغيرف التجارة وهو كيح وانما حصل متصوده 
اذا كان رجوع الءد بالمهدة مّصورا على كسبه فصار فى <ق مالية الرقبة مالمد الاذنم 
قبله وما لاتباءرةب:ه فى دون الاجارة قبل الاذن ذكذلك بده مخلاف دين الاستبلاك 
ذال وسوية نر ساون غير أن يحتاج فيه اللي اعتبار رضًا |أولي واستحقاق مالية الرقبة 
به لان الخناءة الأوجودة من ملكه كالجنانة الموجودة منهفى استحماق مالية الرقبة»توطيح || 
الفرق انهل يوجد من امتلف عليه هناك دليل الرضا تأخر حمه وفي التأخير الي وقت عتقه 
| اضرار به فلدقم الضرر داق الدين برقبة العبد وهنا صاحب الدين عامل العبد باختياره 
| فيكون رايا بتأخير حته حين عامله مع عاءه انه لبس في بده كسب ولأولي غسير راض | 
أ بانلاف ماليسة رقوته فراعاة جاني المولي أولي وأصاءنا استدلوا بها روى أن النى صلى الله 
دو ا ف دنه قال له سرف ين كان بيع اأر 79 عه فى ديئه ومن ضرورة 
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ظ 7 ولق يع امب مشرون فبياع ف دينه واذا كان بعه فى الدن مساحةأ هذا النص ظهر 
أنه وهس 6 قضاء الدن اليه الرفة والانظار شرعا لعسد فق 0 فأما ّ سيم 
وتأثيره بما ذ كر نا أن الدين لايجي فى ذءة المبد الا شاغلا مالية رقبته ودبن التجارة ءن 


ا جور عاءه اع لا.يكون شاغلا اله الرقه لانه لابظرر وحوبهفى حق اأولي فأله 4" ظ 


عن مباشرة سبده اق الولي فأما د الاذن دن التدارة كدين الاستهلاك من حيث 
ظبر وجوبه فى <ق |اولي فيكون شاغ-لا لاليةالرقبة ومهذا سب سين أن ار الاذن فى . 
وجوب الدننى حَقَ مولي لتعلهة عاليه الرقءة وان مولي بالاذن اصير لمتحمل لقدارءآلية 
الرقبةمن دو نهفبهذا الطريق حمق رضى ألولي بتعلق الدين عاليةالرقبة ولمنظبرمن صاحب 
الدن ماءدل على الرضا بتأخير حقه والدليل عليه أن المبد الأذون لو قتل فانه يَغى بالقيمة 
الواجبة على القاتل ديته والقيءة بدل الرابة فكيا ستحق فضاء الدن من ,بدل رقبته تعد المتل 
وان ل يكن ذلك من كسس المبد فكذلك يستحق قضاءالدين من من الرقبة وهذالانالرتبة 
رسنال مجارته الا أنه لامملك ببعها ولا رهنها لان بين موجب الرهن والبيم وبين موجب 
| الاذن نضادافان منم استحواق قضاء الدن من قيمته فتدول الاصل انسل الرقب ةمجمل عنزلة 
الكسب فى وجوب قضباءالدينمنه 6لديةفىحق الخر ذانه جمل عن له أسبه في و<و صر فهالى 
غر ماه فكذ لك فى <ق المبدبل أولى لانحقغرماءالمر كان فى ذ.يه فى حياته والدية لست 
يبدل عن الذمة وهنا القيجة ددل عن رقبته وقد كان حق غرماله متملًا بالرقبة اذاعىفنا هذا 
فنقول كل دن وجب على الأذون اسلاب هو من جنس التجارة أو كن وجوبه بأعتبار سدب 
| التجارةفانهنباع رقبته فيه حت اذا لَه الدين من غصب أووديمة جحدها أوداءة عمّرها فذلك 
من جنس دن التحارة لان هذه الاسباب توجب الك فى اللضمو نبالغمان وهذا اذا كان 
ظ | ظبور هده الاسباب اقراره فامأ اذا كان بالمماسنة فلا اشكال انه تباع رقبته هلان ا دور 


ابي ا 0 


َّ أثر يي ا كان يك مطالنا نه فكذلك الأذوز اذا ركنم جة اتاد 


بسي جيه م متعم مسج صو عتمتسم سجن ست وعم وسوس >< إل سسب عه الملل ري ور سدسم سس ساس ا ولمسوريسووسسورسم ضيف : احص بع افيد سس روص لا 





ظ 
ا 


|| 
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|| ذوماء ما فا تحقات و وجوب هذا الدبن بسبب البحارة: 5 فاه لو 7 لكانالو أجب عليه || 


الهد فيياع شه ا لامب 0 أ 3 الياة ملف ور اير ا تزوجها ذو طتبائم | سْ:عحدرتك 
| لان وجوب ذلك الدين يسبب التكاح وال كاح أس + من التجارة فيتأخر الى ما عد عتقه || 
ظ ولا جوز بيع أأولى العبد يأمى .ض أاء رماء ولا لذير أمىم م لان حةيم فى العبد مقدمعلى || 
: حدى أأولى ولوصوكم الى 4م طر نَأل أحدما عل ووش نه وفاء ا 


وااثانى عاجل 0 رعلا ببى حتوتهم وهو بيع الرقبة فرعا لايكون بالءن وفاء بدبومم 
وف ع أولي ابأه يدول رضاهم ١‏ .2 خبارهم وابطال 5 ااطر تين علريم فلا غلك ذلاك || 
وحق كل واحد نهم ثابت كانه لس معه غيره ( آلا ترى ) أنه لو أسةتط الاقون حةبم كان || 
النع باقيا أق هذا الواحد فكذ لك 5 : ذى لمهم ولو رفعه إ.ضأأخرماء الياامَادىو»ءن 
ا م غاف شماعه اهام ي لا-ضور اواممدمولاه ِ. 3-1 حاز بعك لا زالخحاضر نطلواء دن 


| القأخ ى اخظر / م وتصفيم أيصال حة بم المم فمليه أن © ببم ألى ذلك وهدا لان فى 26 


الماذضي نظرا احاضر وأأءا' امسا جميعأ ولاذاه دى ولانة الذها ظر 6 حدى 4 غانفب وأدس لخ ولى على 
الغاب ولاءة أنه ر فاهدا جاز اأء م ٠ن‏ الفاضى يأو وأصس ه ولا وز بذونه نم القاضى م ظ 


ابي الحاضربن 0006 م من لذن وعدك ححصه 4 ااغاب لان دسه ابت عند العاضى وم .وت 


د سه بت مز أحمته م الحاضر بن فَْ المن قلا كم الى الما عبان اللا مقدار حصمهم وه_ذا 


مخلاف ما اذا حفر الءبسد بثرا فى الطريق فتاف فيه مال انسان فباعه القادضي فى ذلك فانه 
ادرف ال وان 0 صاحب المل 0 من ٠‏ الها" زأن : داف قال د ا 


و الو هوم 5 لعارض اك ذلا. نمض ثى' من حدق , الطالب لكان هذا اللو هوم وهمنا 


دق الغائب ثبت معلوم فرو كازلة التركة أذا حهمر اص الذرماء وغاب البعض فباعالتاذى 


| التركة فى الدبن فانه لا يدفم الى الماضرين الا حصتهم لهذا الممنى فان قال العبد قبل أن بباع || 


| ان لفلان على من الال كذا نصدقه أاولي بذاك أو كذهه وفلان غانى وكذهه المذور من 


أغر مائه فالمبد مصدق فيه ويوقف حصة القر له من الْن <ة تى #غمر لان العبد مالم بع فى 
| الهرين فبو على اذيه واقرار الأذون بالدين يح فق م مزاج ه الغر ماء فى الان ٠‏ لان الدون 


ظ اجتمعت فى حالة واد_دة وهى حالة الاذل 2 حصات جلة ولو أفر بذاك لمد ماباءه ظ 


وو بجوي سغرويس سو و لسرا 
2 
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م ل لوستم سه 


القاضى دك دسرلادا بصدتا على الذرماء لان المبد بالبيم 5 محدررا عليه و ابدققا ماء ) 
ظ فى تمنه مقدم على حق المولى فلا يمتبر تصديق المولى ويدفم جبع الْن الي الغرماء الممروفين 
فال قدم الغانت وأقام الببنه عل دمة أن ع الغرماء محص ته ما أخذوا من امن لان البينة<حة 
ف حة,م والثابت 1 من ديئه كالثابت عماسة سببه 3 تصادقمعليه فلا يكون لهعلىالعبد 
]ولا على مولا ه الباا : ولاء على أشترى سبيل لان الثات للمشترى «لمك حادث وهو ررض 
تعاق ثي" من دبنه علكه واأولي البائم ما كان ما:ز ما اغرمائه الا معدار مالة الرق-ة وقد 
صارت مصيروفة الي الرماء ناص الماذى والع مد <ور عليه فى الحال فلا يكون مطالبا بشى" || 
حتى عق وتبعه تحول الاستحقاق من رقبته الى العر: ن فما برجم الى مالية الرقبة ومن فى 
بد الغرماء المعروفين فلبذا شاركيم الغائب مص ملأ" بت من الدين وان أراد القاضى أن 
يستوئق من الغرماء بكفيل حتى تقدم ااخائب فالى الغر أ أن فعلوا لاجبرون على ثني' من || 
ظ ذلك لان اقرار اليد م لا .يكون طم امات اأزذاجة الغا مهم كذاك لا يكون 
<دة عامهم فى الزاء اعطاء الكفيل( أرأيت)او أوا أن عطوا كنبلاو | : حدوا كفيلا كان 
أن كنعوم حقوم سب آقرار العبد و لكنانأعطو وذلكوطابت به أنفسوم جازوقبل هذاقول 
أنى حشفة رحمه ابن فأما عندهافااماضى اذ منوم كفيلا على وجه النظر للغاب اذ لاضرر 
عليهم فى اع تايا واغة ماينا فى كتاب الدعوى اذا قسم القاضى التركة بين الغرماء 
أو الررة هن اخله: 5 فلا ل وارث او رم بوهم <دذوره فاذا كان عندههما هناك 
حتاط بأخذالكة ا أطهمنا عد أقرار اأعيد اولان قدم الم انب فأقام البنة علىأقرار ظ 
الميد بديئه قبل البيع فدلا حا مز اها لان الثأرت مع اقراره بالبينة كان له أذ حصتهان )) 
شاء من ااغرماء 0 أءمن الكفيل 1 برجم به الكفيل على الغرماء واذا أذن لمسدهى 
التجارة فا كسب الاق ا كد أولى »نه ثم 39 دن اعد ذلك وقد اسمللك اولي المأل أو 
| سملكه فان كان على العبد دن تومكد فان المولى بؤخد يذلاك المألحتى برده لان الولى ىق 
هذا الاخذ غاصى فانهلاسبيل لهعلى كسب العبد الم شر غ من دينه والدبن وان قل فكل 
جزء منالكسسب مشغول به فابدا لال المبوض لاءولي ولا مخرج غبضه من أن ,كون 
كسب المبد بل كونه فى بد |أولى وكوي فى بد المبد سواء فدشترك فيهالغرماء بالحصة وان 
كان قبضه ولادين فاستهلكه أو لم يستبلكه.تى له دين فايس اصاحب الدين على ماقبض || 
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المولى سبل لان كسبهالفارغ عن الدين خالص ملك مولي فبو بحق فى أخذه ومخرج المتبوض 
تبضهمن أن إيكون كسب العبد ويلتحق إسائر أموالامولى فاذا لم الدين بمد ذلك شَغى 
م في فى بد العيدءن اللكسب ومما يكسيهة بعد لوق الدين لان.. حل قضاء الدين .كسبه وما | 
| كتسيه قبل لحموق الدن مادأم ف يله فو كسبه مثل مااكتسب ليد لوق الدن فيصرف 
مجم ذلك الي دينه ولو كان اللولل اخدامنه ال درهم فأسةم -- وعليه دن سما ثنة درهم 
وم.د ل لعد ذلك دين آخر يأفعلى قيمته وعلى مأقيض المولى فال المولي بغرم الالف 
5 فيكون للغرما ٠‏ وساع اع العيد أيضا فى ديله لآن الولي غاصب ليا خوذ باعتبار ماعل العبد 
من الدءن وان كان الددئ دون الأخوذنهو ومالو كانفى بد العبد سواء وهذا لانالو أوجينا 
أأعلى المولي رد مقدار خخسمائمة لم بسل ذلاك للغريم الاول بل يشاركه النريم الثانىفيه لاستواء 
حمهما فى لأسب سب العبد ثم يستوجب || ريم الاول الرجوع على اللولي لقي م: ن حة ذا 
| قبض ذلك شارك فيه الغرعم 0 زال هكذا حتى يسترد من الولي جيع لاف مانا 
ٍ في الاتداء السترد٠:ه‏ الكل اذ لافا'يد في التر بيب والشكرار ولو يلوق 8 دن ار 
يرم المولي الا نصفه لاءه اذا دف شرم خسم به وقد وصل البه كال حقّه وزال لاثم من 
سللامة الكسب للمولىي فيسل له ماق واذا لحق الأذون دن بأى على رقته وعلى جميسع ماق 
بده فأخذ منه مولاه ااغلة بعد ذلك فى كل شهر عشرة دراهم حت أخذ منه 0 








وجوج لس وس سه سار ساي روا سوو وسوس ري 217 910 بب7_االاللللللللسسسهلخج_لشش ل ااا ا اا 


2 القياس ع 4 رد جع ماأخذ لابه أخذ ذلك ٠.‏ ن كسبه وحق الغرماء ف لسنة كام على 
حق اولي واللولي وان استأداه الْنُ , ف ة فدللاك لانصير د له عل عبدهفيسترد الأخوذ لمق 
الغرماء ولكنه استحسن فقالالقيوض سال لامولي لان ف 1 حودل ل المولى ااغلة منه متهم ةلاغرماء 
فابه ببةيه على الاذن بسبب ماانصل اليهمن ااغلة فيكتسس ويقغى حق ااغرماء من كسيه 
واذا - ااغلة للدولى حجر عليه فيسد على الغرماء با بالوصول الى حقهممن كيه فعر فنا 
ان فى هذا منفمة للغرماء والمولى .كن بسبب ملكه من تصرف مالا يكون فيه ضرر عل | 
01 ومأ 0 2 ؟بسن ٠‏ الغلة 7 الولى مثل لت على في 5 وم القدر 
0 ري وهو الإستونى نان جلا اوركذ 6أنأاس* وف فت < 
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اداللمسسي تاها ليلس لمحتت ممتمجسسستمة لل د اسسم مستت لسلسسسسسيية عات ابر ساسم مشهت سياه سس 


ظ مألة درهم كان باطلا وعليه أن إرد مازاد على غلة مثله لان فى قبض الزيادة عل غلة الل 
ضررا عل الغرماء والميد غير تاج الى اداء تلاك الزيادة الى الأولى كان المولى غاصبا لتلك 
الزيادة فعليه فمليه ردها لق لتر وأو ار اليد المأذون دن خسما'نة : 1 استفاد عدا ساوى 
الها 0 الول بم أن اللأذون بعد ذلاك دن يأفعلى قيمته وعلى قرمة ما قبضه المولى فان. 
القيوض يوؤْخذ من الولى فيباع ريم عل سه بين سائر الغرماء لا دنا ن المولى غاص فى 
أخذ العيد منه لمكان ما عايه من الدين فان أدى الول لددن الاول سم المبد لهم لديم 
إلا : خرينف دبنهم لان كونه فى بد الول ككونه فى بد السد فيتملق به حق كل غر ثم 
المولىأسقط حقالغريم الاولبافاء دمله ولوسمط ح<ةه بأ رأكية ا 00 النريم الثان 

ن العيد الأخوذ ذ.كذلك اذا سقط باذ اء اللولى ايأه ولدس لاءولى أن مخاص+ جم عا أدى م من 
ادن الاول لايه لاستوجب الرجوع ' عأ أدى على العيد فان ا لولى لايستوجبت ل عيدة 
ديا واأز راجة فى كسب العيد باء: بار الددون الواجبة عليه فان لم يؤد إلولى ولكن م 
الاول أيرأ المبد من ديئه لعد ما لوه الدين الآ خر بع ابد وقبظه اللولى فىدين الا خرين 





سمي لس لمعي م 








ظ لان بإرائه يسقط دبنه ولا بتيين أنه م يكن واجبابومئذ وان حق الاخرين م بكن متعاما 
عالية اليد الأخوذ وان كان أبرأه منه قبل أن بلدةه الدين الا "خر لا هد اذى قبضه|أولى 

له لان المأذم ٠‏ من سلامته له قد انعدم إسقوط دنه فصأ ر مالو أخذه ال مولى ' لعدما سدط دينه | 
قبل أن راحقه الدين الآخر وهذا الاخدذ مخرج الأخوذ من أن يكو نكسب ليأذون ذا 
علق به مأ لحمّه من الدين اعد ذلك ولو بر أنه حت مه الدين الا "خرثْمأقرالارمالاول 
أنه يكن له عل الأذون دين فان أقر الء د الأذون له بالدين كان باطلا وس المبد الذى 
قيضه الولىله ولا ابعه صاحب الدين الا". خر لى'منه لاف مااذا أرآه اتروع ول لان 
بالاراء اسقط دبله و بين أنه يكن واجبا فأما باقر ارهفتبيناهم يكن له على الأذوندينوان | 
اللقدىوض كان ساماللمولى» فازقيل حين لْمّهالدبن الآ . خر كان الدنو احماظاه افيا صاره أ . 
تماق <ق الغرم الآآخر عالية المبد ثم اقرار الاول بعد ذلك لاايكون ححةفى اإطال حق 
الآ خر فينبنى أن مجمل اقراره عنزلة الابراء امبتدأًه قلناهذا ان ل وكان فى الهح_ل الذىتناوله 
اقراره حق الغري الآ خر ولا حق للذريم الأ خر فيا أقر نه الاول انهم يكن واجبا له 
فيكون قراره فيه صحيحا على الااطلاق فيتبين أدلقوش لالسا لعولى داه شرج ْ 
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0 كا للعد واو سكن لولى أقر بالدن 0 5 5 به اللبد ثم م قل | 
| الغرم الاول ميك ن لى على العبد دن واقراره لى كأن باطلا فان اخرمالا . خر عد العيد 
الذي قبضه المولى جح ف داه لان المولى 1 رأن الدن الاول كان واجسا وابه غاصب 
فى أخذ العبد واقراره فما فى بده ححة عليه فبحهل ذ ذلاك كالثارت نفام »تو طيحه اذالولى 
| ههنا أقر بان الشركة وقعت بين الغرعين فما قبضه هو - دق أحده,اسبي اقراره 
فق حق الا خركا لوأبرأء غريم الاول وفى الاوك لم تر | ولى شبوت الشركة بين الغرماء 
ف العيد الذى أخذه ولكن اعا كان بيت فيه دق بيه فى لوجوب الدن الاول اذا 
ظهر بأفرأ ر الاوك أنه . بكن له دن ” م بض اأولى العبد ولا شركة لاذرم الآ خرم .هلان | 
ديه على الادون د ما خرج العبد من أن يكو نَكسبا له واذا أذن الرجسل لامته فلحةّها 
أدن ّم وهب لها هبة أو تصدق عليها لصدقة أو ١كتسيتبالاين‏ التدارةقارءاكها ادق ١‏ 
| مجميم ذلك من مولاها وقال زفر رحمه الله لاحق لغرمام! الا ذها! كانسبت بطريق التجارة 
| لاذوجوب الدينعليما رسب بالتجارة فا كان من كسب تجارمها يتماق الدين بالاتحاد السبب 
ظ ومالم يكنمن كسب تمارنها فب كساثر أملاك الولي فلا تعاق حقغ مان ب» ( ألا ترى ) 
. بالك 3 1 بادن تعد ذلك م شعاق حق غر 1 ها ولدها لهذا المى وه-_ذا لان | 
| دقوع الاك للمولى فى الحبة والصدقة ما كان سيب فك الجر عنه +فان قيل الاذن كان 
ديت له الملك فى الهبة والصدقة أ بِضا مخلاف كسب التجارة -+أصو له كان بسي الاذن له 
فى التجارة»فقلنابأنه لا بسل للءولى مالم بفرغ عن دينالمبد هوحجتناق ذلك أن الحبة والصدقة أ 
| كب العبد فلا يسلم للمولي الا بشرط الفراغ من دين العبد كسب النجارة وهذا لان | 
| الكسب يوجب الملك للمكتسب باى طريق كان الا أن المك تسب اذا لميكن ألا للملاك 
| مخلفه فىذلك مولاه خلافة الوارثالمورث نكما أنه لابس للوارث:بئ'*من التركةالادشرط 
الفراغ ن د.نالمورثة. كاذ لكلا رسا لامو لى: ثى' من كس بالعبد الا بشرط الفراغ من دبنه | 
وهذا لان الء بد وان لم ؛ 4# ن أهلا للملك ذبو من أهل قضاء الدن الكاسيه 4 وحاجته فى ذلك 
مقدمةعل <ق مولاه في أسبه ام فول عن حادته لا ل للدولى دى' منه ويستوى ان 
كان الكسب قبل وق الدبن أو د.د لموق الدين لان بدها فى الكسى بد معتبرة <تى أ 
لو از عبا فيه أنسان كانت خصما له فباعتبار قاء بدها لبق حاجما فيهمقدمة مخلاف مااذا كان 





-- 
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أعد الل سا فل أن لعنبا الدى يرادا الاق مالررولات سانانا اللذن لآن ولاها 
لبس من كسيها ولكنه جزء متولد من عينها فكيا ان نفسها لانكون من كسببها ولايكون 
ملك لامولى فى نفسها مسستفادا من جهتبا فكذلك فى ولدها الا أن نفسها نباع فى الدين 
لازا م الول ذلك الاذن لها فى التجارة وذلك لا بو دفى دق الواد ولا عاق به حق 
الذرماء انما يكون بطريق السارابة ولا سراة ند الانفصال لان الولد بعد الانفعال نفس 
على حدة وهذا بخلاف ماذا كان الدين لمةبا قبل أن تلد ثم ولدت لان حن الغرماء تماق 
عا غا ليا كان الو لت عد امد عرلا مبافيسرى الي الولد >كالاتصال ويتفصل على لك الصفة 
م تماق حق الغرماء مها لا.يكون قبل سبب ووب الدين فاذا كان السيب موجودا لء_د 
الفصالالولدلاعكن انباتا1. 3 ف الولد بطريق السراةوهذا عخلاف الدقم انا بان الجار 3 
اذا ولدت ذلاحق لاواراءالجناةؤ ولدها لان فوم هناك دل 11 نوهو ارش اتاءة اوف 
نفسباجرى على المنابة ولكن ذاك ليس بحق متأ كد بدايل تكن المولىمن التصرف فيبا كيف شاء 
بالببع وغيره فابذالا بسر الى الولدوهرناحق الغر د أ كدبىذمتبامتماق عاليتبادسفة النأ كيد 
بدليل ايهلا تنفد هدرف ألولى ذ. ما بالبيع واله.ة مالميصل اليالغرماء حرم قد وعدا ان 
|للتأ كدالى الولدولو ولدت ولدا وعليبادين ثم ها دين !عدذلك اشتركالغرماءجيعافىمالبتها 
|| اذا بيمث فأما و - فلا داب الد نخاعمة لاءها فصل عنهاو<تهم ابت ؤيبها فسرى الي الولد | 
وأصحاب الدين الا . خراما نرت حقبم فيها بعد انفصال الولدعنها فلبذا لايذرت حقالرماء فى 
ولذهاوارق لدت ولد ن أحده,اقبل الدن والا خربعدالدين قا ولدالد.نالاخردونالاول | 
لان الاول! غصلعنبها قبل تماق الدن ر ب2بأويمتبر حال كل واحدمن الو لدين كاءه ليس ممه 
الولد الا خرولو جنى عليها جناءة فاستوفى أُرشرا من الماتى أو كآن الجاتى عبدافدقم بالإنابة || 
شكمه حم ولدهافىحقالنرماء لان الارشمماوك لامو ليلا من جهة,اولكن دل جزء منها. 
شكون ج الارش ولدها فى حق الغرماء وق الجارية المانية اذا جنى عاي,| يدفم الارش 
معها لان الارش بدل جزء من عينها وحق الدفمكان ابت فى ذلك الجزه فيئبت فى بدله 
اعتبارا لب دل ط طرفه! دل غسرا فاما ا ولدفليس مدل جزء فائت من عينها ولكنه زيادة 
| فصل عنا فلا نبت ةحار اياء الإناية لوجوب دقمرا اليهم بالجنانةفكان الولد فى هذا | 
قياس الءقد فامها لو وطئت بالشبهة لا.تملق حق أولياء ال+اة بعةدها فكذلك ولدها | 


-- 2 م فت ٠‏ موس سم يفيس بوك حت 
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واذا أذن ار لمياءه ف 0 ذاحقه دن كثير 3 ذرةاقولةة #الترياء 8 ا ان شائا طمنو ا 


ل مم 


طرقان ؛ 5 35 في الدن أو الاستسماء والول الندير فوت علي,م احن 8 رشّين وهو 
اعذفاة 0-5 من المالية لان التدبير لاعكن لمعه فى الدن وما بعرض للط ريقالا : خروهو 
الكسرب لان الكسب بعد التدبير يكون على ملك | ولى 5 كاذقبله فيبق الخيار لم ان شاوا 
ضمنوا اأولى لاثلافه مالية الرقبة عليوم وذلك بتقّدر قيمة العبد فاذا استوفوا ذلك منه فلا 
سييل لم على الميد حتى يعتّق لاءه لو وصل ذلك اليبع بدءه فى الدين م 5 فم عليه 5 
حتى إمتق فكدلاك اذا وصل ال بم سضمين المولي فاذا عتق أنسءوه برقية دنهم 5 شي 


الدبن كن احا ف .4 بو من خالصمل..كه وخالص مابكه ف ل 0 لعل 3 


فأماما كان 1 كتسبه قبل المتق فهو لامولي والمولى قد من لهم مالية الرقبة فلا ببتى لهم 


سبيل على 4 هوم اك أولىفان اختاروا استسعاء اللدر ا مالسو © فُْ جيم الدن م قبل 
التدير كان مح قاستيفاء دم الدين من كسبه فكذ لك بعد التدبير لان الكسب على ملك 


اأول والموالراض تضاء دبوىه من كسبه #خلاف الاول فبناك المولى صمن مالية الرقة 
فهو غير راض نصرف مايكتسبه بعد اسلامهمالية الرقرة للغرماء اليدبونهمفاذا اختاروا أحد 


الامبن فليس هم أنبر جءوا عنه بعد ذ لك لام اختاروا نضمين|ولى ذمّد سلموامايكتسبه 
ش المدرلاءولى وان اختاروا لدت سينا: المدر وممك أرذا الولى ولا كول م أن رحءوا ع.-. 4 


كالغاصب مع غاصب الناصباذا اختارالخصوب منه تضمين أحدهما فانضمنوا الولى قيمته 
اتسموها ينبم بالخصص واعبد على اذنه فان اشترى وباع فلحقه دين كان لاصحاب هذا 


الدين أن يسةسموه ولا سبيل لهم على المولى لان ةرم ماتملق عالية الرقبة فانه ما كان معلا 
|| للبيع ينو جب دنهم فاعا يتعلق حقهم باللكس ب خاصة ولا بشاركبم الاولون فى سعابتهلامهم 
باختيار نضمين المولل اسار ا حةهم عن كسب رقبتسه ولان استداءة الاذن بمد التديير 
.كانشائه فان فضل ثيء مرع كسبه عن دين الا خرء بن كان المولىدونالاولين واذا قت لالدر 


كانت قممته زلا . خرن دول ن الاولينلان م لقيمة دل الرقبة فيكو ن كالكسس فى ووس هرفا 


الى الدن ولان الاولين قد وصل اليم ' ندل مالية الرقبة حين صمءو ا الولى قنمدة فلمسبيل 


م على القيمة الى لستوقى من ن الغائل وم إلا خرينشى ' من ذلكواذا لمق الميد الأذون 


ل ري رويس بس سوس بسب سس تصحين 


ظ 


1 (لآه ) ظ < 
دبن ثلاية لاف درهم لثلاية نفر وقيمته ألفدرهم مدبره المولي فاختار دمض الغرماء| سباع 
المولى بالقيمة ولعضهم استسماء المبد فذلك لم لان لكل واحد هنهم فما اختار غرضّاحيحا 
وقد كان لكل واحد منهم هذا الميار فى دنه قبل التدبير فكذلك بعده الا أن قبل التدبير 
اذا اختار أحدم البيع ف. عله لا كلك اشاءحق البافين فى المكسب لاه بالبيع قد اجر عليه 
وهنا بعد التدبير المبد على 55 رق من اختار ابيا فى كسيه فان كان اختار 
مان أأولى اننان منرم كان لما ثلا القيمة وس_ل لاءولى ثلث القيمة لان القيمة على ا أولى 
اثلانا ينهم لو اختاروا تضمينه والذىاختار الاستسماء ما أسقط حقه أصلا ولكن عين له 
ا من للك المولي وهو الكسب فيكون مزاحته مع الاولين فى حق الولىقائم حكما فابذا 

ل خدصته من اله ب 4 لامولي 3 خرن ثاثى الممة مالذى اختار السعاية ان اخذها مق 
الميدق أن د الا خر ان شاءم ن القيمة ١‏ 1 لماح المشاركة معهفيا قبض ليها 5 
حقهعنالسماة باخة بار التضمينفاتطعت المشاركة بينه ويينبما ف السعاءة واذاأراد الذىاختار 
السعاة فبلأن ا ذ الوك أمسةاء+ شارك صاحيهفما قيضازمن المي.ة يكن لهذلك وكذلك 
الا رانذعداختياره#اضهان|أولى وان أرادا أن تبعاالمدر دمأ وبدعا لضمينالو لى لمكن 
ما ذلك وان ل ذلك لها المولى لان كسب العبد صار حدًا لالذى اختار السعاءة مالميصل اليه 
وال دياه وحمهفيه مقسدم على حق ا أولى ذلا شين ركذي الأولى فى من احمة الآ. خربنمعه ق 
السعاية لعدماأسةطا حقب.ا عنبا بأختيار نضمين المولىفان اشترى المدير بعد ذلك و باع فاحةّه 
دين آخر كان جيع كسب المدير بين صباحس ادن الذى اختارسماتهوبين أصحاب الدن الذى | 
علقه احير ليس لاحد منهم أن ' أخذ منه شا دون صاح4دلان العيد قي عل اذ به هده الددون 
ججيعبا حالة واحدة وهى حالة الاذن فيكون الكسب مشتركا ينهم بالامة يم أخذ منه 
م شارك أصحاه وقد ينا أن ١|‏ كتشن من ذلك قبل أن 0 الدن الء لأف لله 
فى ذلك سواء فان كان الاول الذى اختار سماته قبض شا من سءابته قبل أن ياحمّه الدن 
الاآخر سل ذلكله لانه حينقبضه ما كان لاحد سواهحقفى الكسب وماقبضه خر جم نأن 
يكون كسبا للمبد فلا تماق به حق الآ خرين بمد ذلك لو كان الولى هو الذى قبضهواو 
| أقرالمدير ارجل دين ألف درم وذ كر انه كاز عليه قبل التديير فصدقه صاحبه ا وقال كان لمد 
التدبير فدلك سواء وس له اكات سف لابه باق على اذيه فها بلزمه باقراره عتزلة 


(لسسطظتسسصسخسسسصصحس خم 0 
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(4ة) 


ما بازمه التارة فاسعى فيه هن ثى' اشتركوا فيه ولا يدق الددرء على أن بدخل هذاى 
القيمة التى كانت وجبت للاولين على | أو يلا .هف ا-ناد الاقرار الى مال |اتدبير متهم فى حقهم 

فانهلاعلك الات المزاحمة له معهم بطريق الانشاءولوصدقه اأولي فى ذلك وأقر انه كان قبل || 
التدبير واختار هذا الفريم انباع المولىفان كان الو لىدفم الى الغرعين اللذين اختارا ضماءهثاثى 
القيمة قضاء القاذى دفم اليهذا المقر له سدس الدرمة وهوذصف مادق عليه لا نتصديق | ولى | 


معتبر فى حته غير معتبر فى حق الاولين وهو يزعم أن الاولين حقبما فى نهف القيمة وان || 
عليب ارد الزيادة على ذلك ولكنه غيرمص دق فى استرداد ثى' منبماا لا أنمادفمه قضاء العاذضى 
لايكون مضمونا فيجمل ذلك كالتاوى وما بتى زمه بين الآ خرين نصفين الا أن الذى 
| اختار السمابة بم للمولى حصته من ذلك فيدفع الى القر له دار ته من ذلك وهومةتدار 
نصف مانق عليه بزعمه 9 بع هل دأ الغريم المدير نثاث ديئه فيسعى له فيه لابه عام حمه ق 
رلع التقبعه واءئا سل له سدس الفيمة وذلاك 'يلثا <دمه ولو إسل له: 0 * من الفيمة كان لَه أن 
لستس مى العبد فى جمبع دنه فكدلك يستسعيه فى ثلث ديئه حين / سل له ثلث نأصيبه من 
| القيمة اعتبارا لابعض بالكل ولا بطل اختاره ضهان المولى حقاستسمانه فى هذا القدر لان 
اختياره مان أأولى معتبر ذما وصل اليه دون مالا يصل اليه والواصل اليه ثاثا أصيبه من 
قامته فلا يعتبر ذلاك الاختيار ف ابطال حمة فى السعاية فى ااثاث الباق وان كان دفع الثلثين 
لنير قضاء قاض غرم لامقر له ردع جميع القبية لان الولى مةرأن حقه فى ردم جيم القيمة 
أوما دفم الى الاولين زيادة على حمبما هبنا سوب عليه فى <ق المثر له لانه دفعه باختياره 
فلبدا غر مه جمبع لصشه وهو رلع القيمة 7 لاشمالهرله المدر لشو" مندينه حتى عق لاءه 
وصل اليه كال حمّه من دل الرقبة قال ( ألا تري ) ان غرماءه الثلاثة الاولين لو اختاروا 
ضمان امولى فضمنوه القيمة فدذمها الييم ضاء ثم ادعي آخر على المدير دنا ألف درهم قبل | 
النذبير وصدقه المدر وا مولى فى ذلك فلاسبيل هذا الذريم على تلك القيمة ولاعلى ا أولى 
| ولا بطل اختياره ضمان المولى حمّه فىسعابة العبد مخلاف مااذا كان دفم القيمةالى الاولين 
بغير قضاء قاض فانه يمرم للدافع كال حصته وهو ربع القيمة ولو لم .يكن المولى دبر عبسده 
ولكته أعتته وهو موسر أومصر فهو شواء والثرماء بالخيار ان شاوًا البعوا ألولى بالقيمة 
/ | ايها ماوع فى ماليته إلاعتاق و وضْهان الانلاف لاتلف بالسار والاعسار فاذا اسعوه 


باس 1110001 مايا0 








866) 
القيمة أخذا العبد يما بتى من ديئبم لا نكسبه بعد العتق خالص حّه والباق من الدبنثات 
|| فى ذمته فعليه قضاؤه من ملكه لاف التدير فان كسبه لعد التدبير مال ا أولى وقد ضضمن 
اللولى لهم بدل الرقبة فلا ببق لم سيل على ثى؟ من ملكه بمد ذلك حتى يمتق وان شاوًا 
الخودوا جنيع بوم من العبد وأبروًا الولى لان ضمان القيمة على المولى خالص حمّهم وهو 
تمل للاسقاط فيسقط باسةاطهم وببق أصل دبون.م على المبد وقد عتق فيتبسره مجميع 





ألان المولى في مقدار القيمة متحمل لمم عن الءبسد عنزلة الكفيل وءطالبة الاصيل بالدبن 
| لاوجب راءة الكفيل بدون الاراء وكذلك لو اختاروا ضهان ا أولى كان لم أن يقبموا 
العيد و- بعدبنهم أذا . ضوأ >ن الوق غيالال اه يارهم لضمينأولى : طَ رَلة مهأا البةالكفيل ظ 
بالدين وذلك غير مبرى * للاصيل مخلاف ال دس فم الك حقهم أحد شيئين اما القرمة على ظ 
ْ وى أو اسدرفاء الدين من كيه عل ملماك الول فاختيارهم 9 اللامسبن وجب براءة 
: اللا خروهمنا ول ست حههم ف الامسبن جميعأ لنهرر سديمأ ف مطالكة لاع ميم الدن 
لانه فى ذءته وفى مطالبة المولى بالقيمة لانه متحمل لذلك القدر ( آلا ترى ) اهم اذا أخذوا 
| القيمة من المولى كان لهم أن يتبع واالعبد بِميةدينهم فلبذا لايكون اختيارهم تضمين أحدهما 
ابراءللاً خر ولو اختار بءض الغرماء اتباع الموليو ا بروًا المولي من أن يكون يتبعه بشي" من 
| القيمة ل يكن هم سد ذلك أن شعوه لأئ لصحه الآبراء منبمله عن ذلك فى حةبم وتكون 
اأقيمة كابأ صما : اب الدينالذ.ن اختاروا لضمين اأولى لان اللقضان كان أزاح_ةالا . خرن 
وود زَآل ذلك بالاراء فالتدحق ع لوم يكن الادينهم وهدا خارف التدبير فبناك مذامة 
الذن اختاروا اش تدعا العيد : معدم ف حق الأول لان سعاته ملك الأولى ذابدأ لابدفم 
| الي الذين اختاروا ضمانهلانحصتهم من القيمةوهنا مزاحمةالذينأبروًا الولي قد العدمتى 
أحته من كل وجه لانهم ,أخذون دينهم من سعاءة هى خالص ملك المعتق لاحق للمولى 
فيه فلوذا لزمه دفم جيم القيمة الى الذين اختاروا تضمينه ولهم الخيار 6 بينا فان الخخذوا 
لول برجم عل مد بهي للايه ضامن ارلا وه سل حمبم : لايه 00 ٠‏ العيد و 
ا يستوجب بهذا التحملشياً على العبد وان اخذوا العبد ل دجع على الولى *ه ى' لانه أصيل 
!27 ي ديه عللكه وما أخذ واحد منهم من القيمة التى على وى اختراة اجيم من أخار ؤ 





)5ه(١‎ 


ضهان المولى لان وجوب القيمة لهم على المولى بسبس واحد ولا نالقيمة كالن لوبيءت الرق.ة 

ف دومم وما الخد باضه ن القرناء” ن العبد لعد عتّمّه فهو ه خاصة لادشاركه فيهالخرماء 
لابه حر ودين الخر فى ذمته لانماق له بكسبه واعا وجب دبن كل وأحد مهم فى ذءته 
إسبب على حدة لاف التدبير فابه بعد التدبير ملوك والدين ف ذمة الماوك يكون شاغلا 
1 لكسبه فار ذا اذا خص أحدهم / قضاء الدن دون بأصابه م 5 ذلك لدولو لق المبدا اذو ل 
دن اكير فأعتته ااول واضيك مافى بده من المال فاستهلكه * م اختار الغرماء الباع العيسد 








وأخذوا منه الدن رجم العيد لي ال ولى فى الال الذى أخذ مه ع افا : ن الدن وضمنه 
ذلاكلان كسيه انما كان ب لله ولي بشرط براءته عنالدبنوم ١‏ وجدوهوغير متبرع ذماأدى 
من الدءن م نخالض ملكه عد المتق بل هو بر على ذلك فيكون لدان برجم على ألم ولى فما ظ 
| استباكهمن كسيه ذلك القدار وان كان قاعافى بد المولىاسه العيد حت توف منهمقدار .ما 
ظ أدى وما فضل منه فبو للمواى وكذلك لولم .وف المبد الدن ولكن ١‏ خرماء أبرؤه منه ‏ ؤ 
| برح م على أأولى بثى' من ذلك امال لانه كان ا كتسيه فى حال رقه و5 ان دنه 
7 ن سالا للمولى وكذلك ان كانت أمة فاعتقها وأخذ منها مالحا وولدها وأرش بدهاوند 
أ كن الددن لتب قبل الولادة و الجناية لم حضر الغرماء فان الأو لى مجبر على أن يدفم اليها مالها || 
ظ لتقضي دنها لان ' مراع يد يراب ولا مير على فم الول والارش 
ان كان لم (متمبا ولكن اع فيقغى من تنبا ومن ارش اليد الدين لان الولد ليبس 
كسبها فى ثى" بل هو + لك المولى كرقبتبا ولدس لامرماء أن!مينوا عل المولي قضاء 0 نمن 
مالية الولد ولكن الخيار فى ذللك الي اللولي فان أر ادوا بيع الرقبة لم فى دونهم وف الرقبة 
وفاء فو هم فد وصل الييم كال حقهم وارش اليد من جذس حفهم فاذا أس_توذوا <ثهم 
منه لاييق م على الولد سبيل وان كن المولي أعتة,ا فلاغرماء أن برجموا عليه تميمتها لانه 
الك مالمتها علوم " 1 باع ولدهاق دنم أضا لابه انفصل عد لعاق حقهم عاليتهاو بأخذون 
من اللولي الارش أنضا لانه بدل مأ كان نماق حقبم ' ب لم شعول بكر عابق من دسلهم 
الانها ةد أعتقت وان شاذا ١‏ نبعوها مجديع الدبن وتركو | اتباع المولي فان البسوها «دبمم-م 
فاخذوة “ناسل للمولى ولدا لآمة نوما اخدمن ارقن بدهالميكن لحا أنترجم على الولى,الولد 
| والارش 5 لا برجم تقيمة بفسمااعتبار لاجزء بالكل والمعنى انا أولى برجم ما ملكه من جهتها ظ 


11) 
ولما أن ُرجم على الولى عا أخذ من مالها لانه كان تملك من جهتها فلا يسل له ذلك الا ببراءنها 
عن الدين ذ كذ لك لو باعوالاغرماء ند ينهم وقبض الونم أعتق المشترى الجارية فان شاء الغرماء 
أخذوا امن واسعوا الجارية 9 عاق مند .بم لان ف لق استهر ف 0 ١‏ فعأء ما قضاوه من ما كه 
عد المتق وان شاؤًا اتيموها تجمييم دبنهم فان أخذوا ذلك منها سلم للم ولي امن لامها أصل فى ظ 
مع الدين وا موإىفىمةدارا تمن كالكهيل والاصيل اذا وهى الدن *ن “اكه : يكن له أن 
يرجع على الكفيل بثى'فكذلك اذا كان ال ولى كاسهاباذنااغرماء ما كان لم نادو أجيع 
ما تيض المولى من المكاتبة لان ذلك كسبها وحمهم باق فى كسما وان نفذت الكتابة فيبا 





رضام فليس لم أن برجعوا فيها نشى'من د نهم ما دامتمكائبة لان المكانبة ااتى استوفوا 
فممنى ندل الرقبة فاذا وصل اليهم ندل الرقبة لاست لحم سبيل على كس هامالم تمتق( ألا ترى). 
أن كتابةالمولى ايأها باذن الغرماء كبيمها ولو باعبا برضاهم وَاحدذوا نوا ل بق لم على كسا 
سبيل مالمتمتق فكدزك هرنا فان قبض ام ولى جمدم المكاسة وءعتقت فالغرماء بالخمار ان شاؤًا 
أخذوا المكانية م نالسيد لابه بدل مأ نعاق نه حةهم م اسموا الامة مأ لق *ن دينهم لامهاقد 
عنقت وأ نشاوًا أخذوا الامة مجميع دبنرم فا نأخذوهء:باسامت المكانبة للمولى عتزلةالْن الذى 
أخذه المولى بديعها برضاهم وهذا لان كل واحد منهما بدل الرقبة و<ي البدل حكم الاصل 
وملك الرقبة للدولي ما كان مستفادا من جهتها وهى فما فضت من الدين أصل فلا رجع 
على المولى بشى' بما كان متحملا عنها لذرمائما واذا أذن للعبد فى التجارة فلحمه دين كبير ثم 
ان المولى كانبه فللغرماء أن.فسخوا الكتابة لانم .تضررون عا باشره المولى منحيث انه 
بتعذر عليهم استيفاء الدين من مالية الرقبة بالبيع والكتاية يحتمل الفسخ فيفسخو-ا لدفم 
الغرر عنم م لفسخو نْ البيع وك فسخ القير بك الكتاية فان / لعاءوا ذلك حت أدى 
الكتابة الى المولي فد عتق بادامما لوجود ششرط المتق والمولي كان علك “جز المتق فيهمم 
اشتفاله حق الغرماء فيصخ منه أيضًا تعلق المتق باداء المال ويعتق بالاداءثملاغرماء أن ,أخذوا 
الكتابة من المولى فيةتسموم) ينهم بالخصص لان اأؤدى كسب العيسد وحق الغرماء فى 
كسبه مقدم على حق اولي فلا بذتقض العتق باستيفائجم بدل الكتابة من المولى لانه لاناقض 
للمتق بد الو قوع وللغرماء أرنف يضمنوا المولي قيمته لانه أتاف عيبم مالية الرقبة مد 
ما تعلق حقهم ها مخلاف المسئلة الاولى فبناك انما كانبه رضامم ا اك بشن لم اليس 


تت رس يسيس بي سوس س سي سسب سوس سوسس سمو سجسي سس سسورو ووس ج سوسم 
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9" 
ظ 5 العيد عاق م من 3نومم انه حر فعابه قضاء دينه من خالص ملكه وان شاوًا اسعوا 
العيد ممع دنهم د لنهرر الدين ف ذمته لعد ما عتق واسلم اكع ابه لاحولى ولس للع_د أن 
بجع عليه بشي* ما أدى لان الكتابة بدل ما سلٍ لامبد من جهة الولى وهو المت ايكون | 
]| له ان يرجع على أ أولى نثى' منه *فان قيل فالغرماء اذا استوذوا الكتابة شبنى أن لا يكون 
م أن يضمئوا المولى القَيمة لان يدل الرقببة سل لحم و وان كانت الكتابة عنزلة كسسبه 
ا دل عن رقبته فى للمكات'ب أن برجم يه عل الولي كي اذا أخْذ كسب بيده 
ظ المأذون وأء: فَم2 ى الدين م: ن خالص ملكه 0 أن برجم على الولى : عأ ا مه من 
ا كسيه»قلناالو جدود فى حق الغرماء السب اليد واستفاء الكسب /! يه بطل حمهم عن عن بدل 
| الرقبة فأما فما بين المولى والمكاات فبو بدل عتما أو جبه للمكانب وقد سل ذلك المكانب من 
أ جهته وهذا لان المولي بعقد الكتاءة يكون مستطا حمه عن كسبه فياخدون من المولى ما | 
| استوفى باعتبار أنه كسبه ولو كان المبد أدى بض الكتابة ثم جاء النرماء فليم أن يطلبوا 
ظ لكر وساع العبد هم فى دشم لان احمال الكتاءة الخ لعد ل ادل م كان قله ) 
ويأخذون مافبض المولىمن كا لابه كسس العيد الماذون فاذا أجازوا المكاة جازت 
| لان الاجازة فى الاتباء كالاذن فى الاسّداء وما كان قبض المولى وما بق منبا فبو بين 
ٍْ الغرماء 5 لو كانت االمكناءة باذم انا أن المهعموض ”5 اليد ؤان كان ما قيض اللو كِ 
منبا هلك قبل الاجازة لم يكن للغرماء الا مايق منالكنابة لان اجازمهم دليل الرضا منهم 
قبض ما قبضه المولى ذكانأمينا فبهغير ضامن بالحلاك فى دده ولو أجاز المكاتبة بعض اله رماء 
دون البعض لم جبر لان لكل وأحد منبمحق فض الكناءة لاجل دنهم ولعضهم لاعلك 
نطال <ق النقض والذى أجاز قد أسقّط حقنفسه فكانه ل يكن فى الاتداء الا حق الذى 
ظ م جز واو أراد وأرد المكاية فأعطاهم ألو لى دنهم أو أعطاهم ذلك المكاتى أو أن شبلوا 
وأرادوا رد المكانة يكن هم ذلك لان حهوم فى دبومهم فاذا وصل اليم مال حههم ققد زال 
المافومن نفوذ الكتابة وهم متعنتونفى الاباء لانهم بفسخون الكتابة ليديموه فىدبونهم وقد أ 
أوصاتاليهم دبومم فلبذا لا يكون لمم أن بفسخوا الكتابة واللّ أعلم 
سمه باب المبد بين رجلين يلحقه دين هم 
( قال رحمه الله ) واذا كان المبد بين رجلين فأذنا له فى التجارة ثم أدانه أحد الموليين 


فاه 


مايه درم وادايه أجني مأأية درم 2 يم العيد ‏ عأ به درم 5 قل واستوفيت|اتيمة مألة 
| درهم من ووب له درهم 
ماله بين الاجنبي والمولى الدائئن اثلانا بطردق الول يغرب الا جني فيه عاةوامولىالدائن 
مخمسين وعند ألى وسف و د رحم,ها ألله سم ينها على طر لق ا أنازعه أر ناغأ ةر بأعمأ 
الاجني وربعها للمولى الدائن وجه تولهها أن نصف المائة قصيب المولي الدائنودينه لاينيت | 


ف نفسه فيسل دلك ا -_. بى خاصة واصمه نصيبت الذى ا ندل وا دق الا: د 


من كسية ف د آلى حنيةه و حمه ألله , هم هذه 


و<ق المولى الدان من دن كل واحد متيما فيه مقدار ححس_ين فيقسهم ذلك «نهما نصةين ظ 
وأو حنيفة رحه الله ول ل الدن هو الذمة واغا المال حل قضاء الددن لال وجوب 
الدين وججيم دين الاجنبي ثابت فىذمة العبد والثارت من دن اأولى نصفه لان نصف العبد 
اكةولاً ريت الوليعل عبده دبنا فيضرب كل واحد منهماتجميم مأثدت من دبئهلان 
قدعة كسب الميد بين غرما نه 6 التركة بين الغرماء واذ اجتهم ف ال 5ه دين ماله 
| دل وو عدون ا كر والتركة ماثمةفانه يضر ب كل واحدمنهما فيبا مجميع حقهو.كون | 
التركة ينهما أثلاثاف ذامئله وهذه المسثلة ظائرها واضدادهاقد تقدمييامافى كتابالدءوى 
فلبدا اقتصرنا على هذا الأرف لكل واحد منبما لآن مسائل الباب على هذا «دور وو اداه ا 
كل واحد من المولبين مأنة درهم وادانه أجنىمانةدرهم والمسألة محالمافتصف امائةالاجنبى . 
ونصغها للمو لاما عند ها ؤلان تصيب الا كير فارع عن دنه وقد استوى في هالاصغر مع ظ 
ض الاجني لان ااثابت من دن كل وأحد متمافيه تشدر خسين فيكو هما نصفين و كدلك 
أصيب ألا صخر نهما فأرغ عن دينه وقد استوى فيه حق الا 'بر والاجنبي فيقسم «بما ) 
نصفين فبالمسمتين امرادجي عتمت ألما بدو لكل واحد من أموليين ردع اليه فاما عند ا ظ 
حشفة فلان الثاءدتم ن دن كل واحد من اأموليين حمسون ودن لاج يثارت كله فيضرب '! 
الاجني ع" به وكل وأحد من ١‏ وأيين مس ينة كال للاجنى لصف لمء نه وللموليين نصفها. 
باتيما لفلا ؤاذا كان وعلان كبر كن :ركه مقا وض اد 0 وينبما عبد لبسمنث ركتهما' 
فادانه أحدهما مائة دره من ث ركتهماوادانهأجني مأنة نمماتالعيد ورك مانة أو بيععانة 
فللاجني ثلثاها ولاشريكين ثلثبا لان ادانة أحد الشريكين فى المال المشترك كاداتهما يما 
فصار كل واد . مدينا له سر كنيب" 0 مهما نارغ عن حنه وقد اجتج | ظ 


م ل و2 ومسب سار سوسوري سي سو 


لي 


فيه من دن الاج بي خسون ل دان الاصثر خسة وعشرول ل لاله كازمدينا مجميعه 

خخسين على مقدار 5 ا الاثا وكذلك نصيب الاصخر بقسم بينالاصغر والاجنني أثلانا مهذا | 
| الطريق فباله_مة حصل للاجنيثلثا المأنة وللموليين ثلث المانة وعندأبى حنيفةدين الاجنى 
وهو ما؟ة كله ”ابت والثابت مندبن كلواحد من الموليين مقدار 4 وعشر بنفاذاجمات | 
كل خسةوعشربن - بماصارت اماليةالتى للاجنبي أرلعة مم ولكل واحد من ااوليين سبم 
ذنكون الةسمةعلى سنة أرلعة للاجني و ذلك ثاثا المائةوسبمان لاءولبين وذلك ثاث المائة ولو 
كانت شركتهما شر كأعنان والعبد من شر كتهما فاداناه مأئة درهم منغير ششر؟ تهما وأدانه 
أجنبي مائة درهم كان ثلثا المال للاجنى وثلثه بين اموليين ذا قانا ان كل واحد منبما صار 
مديا لافى مقدار سين نصف ذلك لاف نصيبه م شبت ونصفه ثبت باعتبار شر بكه ف كان 
الثات من دن - من اأوليين جمسة وعشربن ود الاي أت كلهدفة كو نالسمة 
| ينهم على سستة أسم م على ما بينا ولوكان العبد من شرك: ا وادانه أحدها مائة من أ 
شر تبمأوادانه أجنىمائة والمسألة حالما المائة كابا للاجني ولا ثشى" لواحد منالشر يكين | 
هبنا لا نالع وللال هين خر كنينا فلا ثبت ثى* من دبن الموليين لامحاد الستحق وامحاد 
ٍ الواجبو اخل الذى شغىمنهواءا اثارت دن الاجني خاصةو هو أظير مالو كان العمد | 
ئ لوا حدفادانه مأنة وأجني | مابة > م ليع . عابة فان الم ن كله للاجنى ولا ريكون للمولى منه شى' 
واذا أذن أحد الرجلين امبد بيذمما فى التجارة تم أدانه أحدهرا مانة وأدانه أجنبي مائة ثم ان | 
الموليالذى لبأذن للعبد غاب وحضر الاجني فار اد بيع نصيب اأولى الذىأذن العبد في دبنه 
هلان ديه متعلق نصيب كل واحد متبما والحاضرم: بها خصم فى نصيبه ولس عم 
فى نصيب الغاثى ولكنأحد النصفين سفرد عن الا خر فى في البيع فى الدين فلا تآخر ببع لصيب 
| الحاضر امييه الا . خر فان بيع خمسين درهها أخذهاالاجني كلها لانه لاينبت ثى' من دين اولي 
الدائن فى نصيبه فبسلم نصيبه للاجني فان حضير أأولي الآ خر فانه بباع نصيبه للاجنبي || 
ولامولي الذى أدانه فيقتسمان ذلك نصفين لان دين كل واحد منهما ثأبث فى نصيبه وقد 
استويا فى ذلك فان الباق من دبن الاجنى فيه خحسون والثابت من دين المولى الدائن فيه 

أحخسون فلبذا قم نصيبه ينبما نصفين وهذا شاهد لها على ألى حنيفة ولكن بسنا ظ 
رحه الس نشول قد يز أصيب أحدهها عن نصيب الا.. خر هبنا حين يم لصييب كل واحد 


0 ظ ه8) ظ 
| منبما بعقد على <دة فلا بد ٠ن‏ اعتبار حال كل واحد من النصيبين على الانفراد ولو كان كن 
ظ تصيب أأولى الذى أدان العبد وى على اأشترى ديع نصيب الذى ل بدن مخمسين درهما 
يا كن اد بأقل فان ذلك نقسم ينبما أثلاثا هم للاجني وسهم للمولىالذى أدان لانهلم 
إصل الى الاجني ثى* من حقه وججيم دبنهثابتفى كلجزء من المبدفهو يضرب عائة والولي 
الدائن يضرب با نبت من دينه وذلك خمسون فلبذا قسمهذا النصف ينبما أثلانا وهودليل 
لابى حنيفة فى أنه تيز فى كم الدين د.ض العبد عن البعض فان اقتسماه كذلك تمخرجت 
الحسون الاولى أخذها الاجني كلالانه قد بق من دينه هذا القدر وزيادة ولاحق للهولي 
٠‏ |) الدانفى من نصيبه فيأخذهاالاجني كلاو كذلك لو كان تأ كثرمن سين درهاحتى تر بدعن ثاثى 
| اللاثة فتكونالزيادة للمولى الذى أد ان لانهقدوصل الى الاجنى كالحتّه والباق من نميب 
لمولى الدائن قد فرغ من الدبن وسلٍ له ولا برجم واحد من المولبين على صاحبه بشى' لان 
| نصيب أأولي الذى لم ددن استحق بدين كان متملها بنصييه رضأه ذلا برجم عل صاحبه نثىء 
وكذلك روج مانوى لا دين فسادق سيب ل الاولى لابه لا نبين 1 جمبع دن ) 
الاجنبيلم ربكن 'ابتا بومئذ واذا كان العبد بين رجلين فاذا لهف التجارة ثم ان كل واحدمنهها 
أدانه مائة رهم من رجل آخر وأدانه أجنبي مائة ثم بيم عائة درهم فالمائة بين الاجنبي 
واموليين اثلانا لكل واحد منهما ثلثبا لان كل واحد من هذه الددون ثابت بكماله فى 
الفصلينجيما واللولى اغالا ستوجب علىعبده ديا لنفسه وكل واحدمن الموليين فى الاداءة 
هبنانائي عن صاحب الال ذ.كان صاحبالمال هو الذى أد انه بنفسه فلذا كانت اماثة اثلاما أ 
دنهم ولو كان المال الذي أدانه الوليان كل واحد من المالين بين المولي الذىأدانه وبي نأجنبي 
ظ قد أص هبادا ننه واأسئلة محالها فان المائة تقسم على عشسرة أسوم أرئعة للاجنى الذى أدانالعيد 
وأرلمةللاجنبين الاد.ن شار كهما الموليان فى المأ''تين لكل واحد منهما سبمانو لكل واحدمن 
الموليينسهم لان كل واحد من الموليين نائب عن شريكه فى نصف ما ادانه فيثبت على المبد 
| جيم نصيب كل واحد من الشريكين وفىالنصف كل واحد منبما دائ لنفسه فيثبت نصف أ 
ذلك النصف باعتبار نصيب شرربكه من العبد ولا شبت نصفه باعتبار نصيبه من العبد فكان 
١‏ الثبت على العبد للا جني مائه درم ولكل واحد من شرج الموليين +سون ولكل وأحد ظ 
أأمن المولبين خمسة وعشرون فاذاجملت كل خجسة وعشرين سبما كان الكل عششرة أسرم 











لمي متيف محص حي 


سيت ولسسسم ب 





2) 


ش غبنا» كانت القسمة ينم عل ذلك وأذا 5 العيب دا سن 5 عا ان درم ما قدا نة 


| نثى' حتى تحضرما بينا أن كل واحسد من اأولبين خدم فى أصيبه خاصة وأحدهها 8 
| مخصم عن صاحبه فى نصيبه ولكن بيع نصوب الماضر يتأنى منفردا عن نصيب الغائب فلهذا || 
ظ باع الصيب الحاضر فال بيع عانه لة درسم أخذها الغريم كلبا لان جم ع دينه كآن اتا ىكل 
جزء من العيد والذى ب بيع جزء من العيد ولا فضل فى عنه على دينه فاخ جميم ذلك قضاء )١‏ 
يدينه فاذا حضر الغائب كان للدى بسع نصديه أن بتبعه مخمس_ين فى لصيبه <ة تى ساع فبه | 
ظ أو لعضه لان نصف الدن كآن قضاؤه مستحقا هن ُصيب هدا الذى <ضر وقد استوق 
من نصيب الاخر بغير اختياره أو باختياره ولكنه غير متبرع فى ذلك بل كان محتاجا ابه 
| لتخليص ملكه فيرجع على صاحبه فى نصيبه مخمسين عنزلة الوارثين لو اقتسما التركة وغاب 

ش أحدهما نم حضر الغريم واستوفى جيع دبنه هن لصوب الماضر كان له أن يرجع على ششرربكه 
صف ما اخذة الغر 6 منه فبدا كدلاك واذا 7< فى نصيبه #مسين فدلك دين فى أصيبه 
جاع شه أو ضيه وكذلك ك لو كان العيدقتل وأخذ الحاضر تصف قده ته كان لاخرعاً ن.أخذه 

ْ كله وبرجع الأخوذ ذمنه فى نصيب ششريكه اذا حضر وقبض لانالواج ب بالةتل ندل المبد 
كا أن الواجب بالبيع كن العبد فيعتير <؟ أحدهما بال خر ولوكان العبد بين رجلين فاذنا له 
ف التجارة فلحمه هن الدن ألنا درهم ارجايناككق واحدمنهمااً اندر مم | 
فأخذها أحد |أوليينفاستبلكها وما تالعبد فلامرعين أن بأخذا المستهلك بالالف فيقثسمانه 
| نصفينلان حقبما فى كسب العبد مقدم على حق الولبين فالمستبلك عنزلة الناصب فان رفماه 

| فى ذلك الى القاضي فخ ىعلءهبدفمبا الييما ولم قبضاشياً<تى ابرأ أحدالئرعينالمبد والموليين | 
| من دنه فان الغرمالاً خر يأخذ المستبذك مجميع الالف لان سبب استحمّاق كل واحد 
. «نبما ججبع الالف «علوم واما كانت القسمة ينما لاجل المزاحمةفاذا زالت المزاحة بان || 
أبرأه أحدههاكان للا خر جيم الالف كالشفيمين اذا أسل أحدههما الشئعة الا أن هناك 


وفى دده ألف درم 


| 
| فصل بينماقبل القضاء ىأ بالدار و مألمد المضاء لان بالقضاء علك 1 واحد منهمأ لصف 
لدم ومن ضر ورنه ديا حدق صاحبه عن ذلك النصف وهبنا بالقضاء لاغلك رواحد 


) "1/( 


ئ وانما هذا ازكةنذن حر لومات ورك أن ويه دين جين كل واحد نألف 
ذتضى القاضى تقسمتبا ' همأ فل يةسماها و و شيضأها <ٍ تى أرأ اد الغركين اميت من دىنه 
| كانت الالف كلبا اغريم الباق ولو اقتسماها وقبضاهام أرأ أحده| ليت من دنه عه لله 
ايد وليكن لصاحيه من ذلك دى ٠‏ لان البراءة اسماط 1ا فى » ن حفه دوزمام أسشفاوه 
ذكدلكفىغر بمى العبد لوأخذ الالفمن المولي المستبلك " 9 رأ أحده) الى بد هن دنه سل 
لكلو احدمابماماقيض فكذلك فى هذه الفصول لو كنمو لىالعيد واحدا ولو كا زالعبدبين 
رجلين فأذنله أحدهما فى التحارة وأقرالعيد يالف قف يدنه .١‏ مأ ودبية أرجل وانكر امولمال 
فالاسفىهذا ناخد ا لولى الذى م أذن لهنصف الااف لان مانى بد العيد كسيه ولكل ظ 
واحدمن الموليين نصفه نطريق الظاهى واقرار العبد ليس جه فى نصيب ب الذى م أذن له |1 








اي00 ةك 


فب لله نصف الالف وهو <حه قف تصيسالا ١‏ ذنلوحود الرضا منه دلك حين أذن لهو ى 
التجارة فكان هذا النصف لامستودع ولكنا نستحسن فنجمل الالف كلبا للمستودع لان 
اذن أحدهما فى نغفوذ تصرف العيد كاذمهما والاقرار من التحارة فكا نفد جميسع جار ةالعبد 
ياذن أحدهها فكذلك هذ اقراره باذن أحدهما وبين باقراره أن امال للمودع واا ثبت 
دق اأوليين فى السب العيد واذا درت ت باقراره أن هذا الال ليسمن كسيه كان للمودع كله || 
ظ ولول شر بالوديعة حتى قبض الوليان منه الالف ثم أقر بعد ذلك أمها وديمة لفلان وكذياء 
م يصدق عل الالف لان بأخذ اموليين خرجالفبوضمن أن يكون كسا للمبدوصار محيث 
لا نفد فه سائر نصرفاته فكذلك لا ينهد فه افرأره لان نفوذ الاقرار باعتبار نشوذ سائر 
التصرفاتخلاف الاول وهناك المال بأق فى بده فننفذضه نصر ذهفيئة داقر ارهويكو نالثابت 
أقراره كالثابت بالبينة ولو شهد الشهود عليهيالف برض ودقة 4ه الرجل ولكن.م | 
لعيتهأ فال العبد هى هذه الالف كان مصدقا فى ذلك فبدا مثله م لاني ' عامه فى الوديعةاذا || 
| كان اقراره لعد أخذ الأو ين لا نه / تلمظباواعا أخذهااموليان لغسير ا أخذهاأجني 
منه غصمأ وععما شي الفددها فكذلك اذا أخذها الولمال منه ولو أذن للسد أحد 
المولمين فى التحارة وأدانه اخلى مائة وأدانه الذى أذن مائة درهم فأن لصيده باعق دين 
عي خاصة لاه اكد ا نصيب نفسه يب نصيب ٠‏ شريكه فانشرياكه 


م المع سس يو فطع 





ا 0 اا سس 
| الذى لم يأذن له مالة دره فان كان انما أدانه قبل ادانة الاجنبي فادانته اذن له فى التجارة 
| لانه معاملة منه مم العبد وقد بينا ان دليل الرضا بتصسرفه فاذا أدانه الاجنبي بمد ذلك كان 
عن اله. سد اذا بيع بينهما ا'لانا في قول أنى <نيفة رجه الله وارباعا فى و وه مسسئلة |[ 
|| أول الباب 3 كان أدانه لعد الاجنى فاله باع من العيد نصفه وهو <صة أ ولى الذى كان 
أذن له فيخرب فيه الاجني مجميع دنه.ويضرب فيه المولي الذى أدانه مخمسين فيقتسمان 
ذلك النصف أثلاثا ولا باحق حصة الذى أدانه من دين الاجنى ثي' لان ,وت الاذن فى 
نصيبه كآن ضمنا لادانته وقد حصل نعد ادانة الاجني والدين السااق على الاذن لا .تعلق 
عمالية الميد وذ وجد الاذن نمد ذلك كالعيد اللجحو راذا لحقه دن تجار به 6 أذن المولي له 
فى التجارة لايلحقه ذلك الدين مالم يعتق فهذا كذلك وا ثبت أن نصيب المدين فارغ عن | 
أدن الا<: بياقي جم دنه فى صنب الذى أذن له وقد بدت فيه ألضا من دين ام ولى الدائن 
سول فبذا قم كن تصيبه ينما لاما واف أعلم 





2 يأب العيد الأذون دقم 1 4 مولاه ف يبا لعمل يك ب 








قال رمه نه الله ) واذا دفم الرج-ل الى عبده مالا يعمل به لشهود وأَذن له فالتحارة 

باع واشترى فلحمه دين م مات وق بده مال ولا يعرف مال المولى نعينه جميع ماى بك 

العبد بين غرمائئه لاثى' لامولى منه لان مال المولى كان أمانة فى دده وقد مات هلا له 

و الامابة بالتجبيل تص_ير دبنا والمولى لا يستوجب على عبده دنا وما فى بده كسبه لطريق | 

| الظاه فيكو ن مص وفا الى غرمائهولاثى* للمولى منه الا أن؛ءرف ثبى* لامولى لمينه 9 
5 .- ون الغ اء لانه عين ملكه وليس من كسس العبد فى ثبى* وكذلك لو عرف أبى* لعن 

شترأه مال الولى أو اع ' به مال المولى لابه ندل مذكه لعينه وحم البدل - الدلوم 1 

لابه جوز أن نكون عين ملك |أولى فى ند عبد علي سبل الامانة ما يجوز أنتنكون ف 

| بدحر ولو كان دفسه الي آخر ات كان هو أحق عا عرف من ماله بعينه أو بدله فبذا 

| مثسله الا أن هناك اذا لم يعرف بعينه صار دينا وهو يستوجب الددن على المر وهنا يصير || 

[أدنا أيضا ولكن هو لايستوجب ديا على عبده فيبطل واذا أقر المبد فى حصته بمد مالحقه 

| د أن هدا الل ااا ف . بده بعينة هو مال ليسي ب دؤعه ألمه يه ) به إصدق قن على 00 ذلك‎ ١ 


مب ب تت بها و كر بو اجن بت بوره رو أو اجنو ا ا ا سات ا ا ا ا تت 2ت 
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لانه تملق ذلك المال حق غرماءه والمولي خاف عبده فى كسبه خسلافة الوارث المورث ثم 


اقرار المورث اوأريه لعين لعدثماق الموق مها لا يكون صحيحا فكدلك اقرار العبد للولاه 
والاصح أن نعول العبد فى <ق مولاه 11م فيدمل هو فى الاقرار له بالمّق نعد نعلق حق 


ظ الغرماء الملل عنزلة أأردض هر لانسان لعين وعليهدو نف الصحة وهناك لانصح أقراره ف 


حق غرماء الصحة فبذا كذلك الا أن يعرفه الشبود بعينه ينكد قد ندت ملكه نحجةلاهمة 
فيها أو شر به للغرماء فيكون الثابت فى حقهم تصديتهم كالثابتبالبينة وهو نظير أقرار 
المريض امون وديعه الاجني فال أقام ذلاك الرجل «ينة انه أودعه عدا وقيضه المردض 
الا أن الشبود لابعر فون العبد بعينه لم بصدق على الغرماء فى استحمّاق المآر له ملك العين 
ولكن اذا مات أأر يض ببع العيد فيقسم عنه بين الغرماءو بين المستو دع يغرب فيهالستو دع 
قيمته لآانه ثبت البنة انه أو دعه المبد ول نصح منه تعبين العبد فقد مات هلله والوديمة || 
بالتجهيل تصير دنا ووجوب هذا الددن بسبب لانبمة فيه والقول فى نلك القيمة ازاختلفوا 


| قول العرماء مم أعا. مهم لا نكارهم لزيادة ولو أن العبد افر بالودبعة لعينها لاجني كا ناقراره 


جائزا ولاج ي أحق بها من النرماء وان لم .يكن له ببنة على أصل الو ديمةلاءه غير متهم فى 
دق الاح أي 77 0 قر لعين لد ما للقه الدين واقرار الأذون بالدفم لعدمالحقه 
دين صحيح فكذا اذا أقر بالمين ( ألا ترى ) انه لو أفر بدين اسستحق المقر له زاحمةسائر 
الغرماء فكذلك اذا أقر له بعين استدق العيندومم مخلاف المرريض فابه جور أقالغرماء 
حتى لو أقر دين ١‏ يصحأقراره فى حق غرماء الصحةفكدلكاذا أقر بالدن ولو دفم اموي 
الى عبده الأذون مالا وأصه أن يشترى الطعام خاصة فاشترى به رقيمًا فشمراؤه اياه جاثز ||| 
عليه في عتقه لانه خا أمس الى وتنفيذ المقّد عليه ممكن لكونه مأذونا وليس للبائم أن 
أُخذ اله من المال الذى دفمه اليه المولى لان الْهْن فمااشتراه لنفسهدين فىذمتهوانها تقفى: 


| دونه من كسبهلامن أماة الول فى يده وكذاك ل يكن مأذونه ولكتددقع اليه اال 


وأصه أن يشسترى به الطمام لانه مبذا يصير مأذونا له فقَد رضى المولى نوع “ن لدرفه 
فان تمد الم من مال مولاه كان للمولى أن ينبم البائم ذلك المأل حتى يس_ترده منه لعينه 


أو مثله أن كان هال لانه غاصب فى قبضه مال ا مولى لنمسه على وجه ملك ثم برجمالبائم 





على العبد لان قبضه انمض من الامصل وكن اهن دبنا فى 5 5 فبق م كانوللبائم | 


اذكه 


| أن يطالبه قباء الدين م من ل ولو أن مولي اشترى متاءأ من عبده 7 عثل نه فهو 
حا*يز لانه غير مهم فى ذلك فانه لهس فى تمرفه ابطال حق الغرماء عن ثى* مما لعلق حفهم 
به وهو كالمرئض يشيع عينا من اجني عثل قيمته وعليه دو ن الصحة» فان قبل لاذا م مجمل || 
(اهذا كنزلة بد بيع المريض من وارثه عثل قيمته حتى لا مجوزني قول ألى حنيفة رحمه الله فأن ١‏ 
المولي مخلفه فى كس به خلافة الوارث اورث#قلنا منم المريض من هذا التصرفمم الوارث 
أعبده أق سائر الورانة لان حههم متعاق لعين ماله وى هذا التصرف أثار عض الورية 
5 البعض بالمين فأما هبنا لتم لمق الغرماء وحق الغرماء فى المالية دون المين ( ألاثرى) 
أن للمولل أن ستخلص 0 لنفسه هعضاء الدن من موضع آخر وليس ف الب بع كال 
| القيمة ابطال حقهم عن شي' من المالية فاذا أجاز ف طالى العيد مولاه بالمن لق غرماه 
سواء سل اليه امبيع أوم م يسم لان ألولي فى به ده الالة كالاجني من كسبه أق غرماه | 
ولو حابا فيه با ف الناس فيسه أو عا لا بتغاان الناس فيه فبو سواء وتقال لادولى أنت 
| بالحياران شئْت فاقض البيع وان شئت فأد جسم قيمة ما اشتريت وخد ما اشتربت لان 
فى الحاباة ابطال حق الغرماء عن ثي* من المالية والعبد فى ذلك متهم فى حق المولي والحاباة 
البسيرة والفاحشة فى ذلك سواء كما فى حق المرمهن لان نسرفه ما كان تسليطمن الغرماء 
وانما تخير اولي لانه يلزمه زيادة فى الْهْن لم برض بالتزامها «فان قيل هذا قولم) فأما عند أ 
ا 5 حنيفة فالبيع فاسد عزز ليع المرئض من وارثه فان هناك لما مكنتممةالاشارفى نصرفه 
| فسد الممّد عنده فكدلك هنا تخلاف ابيع عثل القيمة والاصم ان هذا قو لم جبمءا لان 
العبد فى #صصرفه مع مولاه كالمريض المديون فى تصرفه مم الاجنبي فان كان المولي تقبضه 
واستهلكه فعليه كيال القيمة لان الحاباة لا نسل له وقد تعذر الرد بالاستهلاك فملره القيمة 
والقول قوله فى فضل القيمة لانه منكر لازبادة فالقول قوله مم : كينه الا أن 1 الغرماء 
البيينة على ا كثر من ذلك ولو كان المولي هو الذى باعمتاعه من العبد عثل قيمته أو أقلمنبا 
فبيعه جائز لانه مفيد فانه خرسج به من كسب العبد الى ملك ا مولىما كان المولي ممنوعا منه 
قبل ذلك لق الغرماء وددخل نه فى كسب العبد مالم يكن تعلق ه حق الغرماء وهذا 
الذكلف عندهما فأما عند أنى حنيفة فالمولى لا علك كسب عبسده المدون ما له علك كسب 
مكانبه فيحوز 2 ينبما وللهولى أن عنم ابيع <تي يستوفى امن م لوباعه ود 


حعيميع لسر 


(ؤ/ا) 


ظ لان الببع يزيل المتق عن ملك ك الام ولا زيل ملك اليد مالم يصل اليه امن فيبق ملاك اليد 
لادواي على مأ كآن د ئى لستوق ا ن فال دفم أليه امن وقدض مأااشترى فموحا ثرولاسييل 
للغرماء على امولى فيا بض من المن لان المببع خاف عن اجمن فى تعلق حق الغرماء بهولو 
ل المولى ماباعهالى العبد قبل أن بض الم والمن دنعل العبد فقيض العبد لما اشترىجابز 
وهو للغرماء ولاثى* لامولى من الْهْن وعند أى وسف قال هذااذا استبلاك العبد اللةبوض 


ان كن قابا ف ذه فلادول أن استرده حى تو امن من العيد وحةه ظاه الرواءه أنه 
سل الب أسقط حقّه فى المدس وملك اليد الذى كان باقيا له فلو بت الْمُن بت دما فى ذمة 
العبد والمولي لم يستوجب على عبده دينا وجه قول أبى بوسف انه انما أسقط حقّه فى العين 
شرط أن بسل له الْن ولم بس فييتي حقه فى المين على حاله وتمكن من استرداده ماتقيت 
العين لابه جوز أن يكون له ملاك العين فمأ ف بد عله فكدلك جوز أن كول له ملك 
اليد فيه فاما بمد الاستبلاك فتدصار د.نادولو كان لمن عروضا كان المولى أحق ذلك امن 
00 لابه بالعمد ملك العرض امينه و تجوز أن يكون عن ملكه ف عماه وهو الح 5 
ن اله رماء ولو كن امول بأع متاعه من عيده رين قنمنه نهل يل أ وكثير فالزيادة 
لاس لدو لكر متيعاق العاملة مع امول كلق الثر ماء ويكون المولى بالممار ان شاء 
نض الببع وان شاء أخذ من , العيد قدر قممه ما باع وأبطل الفضل لا يه مارطضى لخر وجه 
عن ملكه الا بشرطسلاءة جيع لمن له ولم يسام واذا خرج المبد الي مص فائجرفيهفاحقه 
دن ثم قال لم يأذن لي مولاى فلان فى التجارة وقال الغرماء قد أذن ك : فللغرماء بم جم مع 
مأ فى بده ق ذم استحساأنا وف المماس لا سباع شي م ف يذه حدم تى مض رأ ولي فتقوم عليه 1 
الاذن والعبد بس مخصم فى ذلك مالم تحضر مولاء وأ كثر مافيه أننكون معاملته معيم 
اقرارا منهيانه مأذون له ولكناقر رجه وري ل الولويون و لوي التي ملك 
المولي كرفبته فكا لا نباع رقبته فى الدين <تي حر المولي فكذلك لاباع كسبه 9 
الاستحسان ان الظاهص شاهد للغرماء لان استيداد العيد بالتصرف مم دلول د عل 
لو به مأذو نا ومن حرثت المرف الانسان يه بعت ك عبده الي مصر آخرمام أذن لهف التحارة 
يلوه هدأ الاك وحة ف 0 5 لا فالبات اا ا علجتم | 





0 ارام الس 0 ا 00 


01/9 ظ 
الى استحقاق ماليتها علي اأولي والظاهى لا يكنى لذلاك فالم بحضر المولي لانباع الرقبة فأما 
فى حق الكسب ب سأجتم الى دفم اس_تحماق اأولى لان المولى استحق الكسب من جهة 
ظ عبده تشرط الفراع عن ديله» وضحه أن السب حصل فى ذه لسدب معاملته ودبو مهم ظ 
وجبت ,ذلك السبب أنضا فهم أحق بالكسب حتى ستوفوا دومم منهم لطريق أقامة 
البدلمقام المدل وأما الرقبة فسلامتمها للمولى لم يكن بالسبب الذى به وجب تالددون عليه 
ذلبذا لاباء > حتى محضر مولاه فان أقام الثرماء البينة ان المبد مأذون له وهو مجحدوالمولى | 
غائب لم قبل ينهم لخلوها عن 79 فان حقبم ثابت فى الكسب من غير بذة والعبد 
ليس مخصم فى حق الرقبة فلوم ثم البينة على الاذن وأقر نه البسد بيع مافى ذه أيضا وم 
جع رقدئه لان الحصم في الرقبة امولى واقرار العيد لدس مجه عل المولى فان حر مولاه 
|| بعد ماباع الدَاضي ما فى بده فقضاه الغرماء فأنكر أن ,كون أذن له فى التجارة فان القاضى || 
سال الغرماء البينة علي الاذن من المولى لانم يدعو ن غايه الاذن المارض فلا بد أن عم 
البينة عليه فال أقاموها والاردوا ما أخذواوفان: يل فأن ذهب قول مم ست<مون ماق 
بده اعتمار الظاهى جقانا لم ولك نهدا الاستدئاق اعا بكون فى حق من شدت له دفمة 
الاستحماق بعد ذلك قبل أن محضر المولى لان الملك فى رقبته للمولى لا .ثدت حقيقة مالم | 
بحضر فيصدقه في ذلك ( ألا ترى ) أنه لو حضر وقال هو حر أوملك فلان لذيره لم يكن له 
أ فى كسبه سبب الاستحقاق حقيقة فأما امد ما حضر واد رقبته ققد ظبراستحةاقه حدية 
ا لكسبه فسقط اعثثار هذا الظاهي بعد هذا ويحتاجج الذرماء الى ا'بات السيب الموجب 
للاستحقاق لم فى كسيه ورقبته على المولى وذلك الاذن ذاذالم قيموا اليبنة على ذلك3مم 
رد ما أخذوا واذا اشتري العبد من رجل متاعا فال الرجل لاعبد أنت #جور عاك فلا 
أدفم اليك ما اشتريت منى وقال العبد أنا مأذون لى ذالقول في ذلك قول العبد لان معاملة | 
الرحل معه اقرار منه (صحة المعاملة و ونه مأو نا له فى التحار ة فايه لال لأر جسل أن [ 
بعامل ند النير الا أن يكون مأذونا له فبو فى قوله أنت محجور عليك منافض ف كلامه | 
ساع فى نض ما تم نه فلا قبل قوله ولا بمين عل المبد لان الهين تذينى على ة الدعوى 
ودعوى ى المحر باطلة للتنافض وكذلك لو لو أما م البيينة على ذلك لم تمبل منه و#سبر علي 6 
ماباع وأخذ المن - ابيع وك وكذلك امه العم د هو د ارات 





عب 
حجورءاكوقال العبد أنامأذون لى فالقَول قول العبد ما ينا وبر المشترىع أخذمااشترى 
ودفم امن ولا كين على العبد ولا تقب «نة ااشترى على أنه جور عليه ولا علىاقرارالعيد 
أ به عند غير القاضى أنه معجورعله لانه منائض فى هذه الدعوىلانهقد تقدممنه الاقرار بأنه 
5 ن له وان أر اله.يد بدلك عند العاضى ر دالبيم لانااشترىوان كن مناقضا فعد صدقه 
خصمه وأأناتض اذا صدقه خصمه بل قوله#:وضحه أن تصادقبما على أيه دو رءليهاقرار 
سيأ ببعالان البيع ولو ابلا ألييع عن تراض جاز فان <ضير اأولى لد ذلاك فقال كنت 
أذنت له فى التجارة جاز النهض الذى كان ذما بين البائم واأشترى و : 0 الى قول المولى 
لان تصادقهما على نطلان البيع عنزلة الاقالة منمءا والاقالة من ااعبد اللأذون صحيحة و كدذلك 
اذا قال لم اذن له ولكن أجزت بيعه لم بطل ذلك النقض لان تصادقبما على بطلان الببع 
وجب التفاء البيع ال ناكان أو غير مأذون والاجازة انما تلحق الييم الموتوف دوف 
تقض واو لم مك القائى بنقض ابيع حتى حضرالولى فقال كنت أذنتله أو قال لماذن 
له ولكنى أجز ت الببع جاز ذلاك البيم لامهما لو كانا متناقضين فى كلامهما فبنفس التكلم 
لا.نتقض البيم مايها هال ذأ كد ذلك قضاء القاضى فاذا كان اليس اا قبل أن القاضي 
نقضه لمق-ه الاجازة من جهة المولى وبنفذ باقراره بانه كان مأذونا وه_ذا لاما يدكران 
أصل جواز البيع وانا يل ذلك عبارة عن تقض البيع نوع اجتهاد فامافى الأقيمَةفنقض 
الثو* تصرف فيه عد حته وانكار الشى* من الاصل لا يكون تصرفا فيه بالنقفض اعد 
صمته ما أن انكار الزوج التكاح لا يكون اقرارا بالطلاق فاذا كان مجتهدا فيه لابثبت حكه 
الا تمضاء القادضى ولو باع العبد متاعا لرجل ثم قال هذا الذى بتك لمولاي ل أذن لى فى 
يعه وأناحجور على وقال المشترى كذبت وأنت مأذون لك فالةول قول|اشترى لان اقدامهما 
على البيم اقرار منبما نصحته فلا تقبل قول من يدعي بطلانه بمد ذلك وكذلك لو كان المبد 
هو اشترى م قال أن عجور على | لصدق ويجير على دفم ان فان حضر الولى وقال لم 
ادن لدفى ثى' ذالقولقوله ويرد الييم والشراء لان الاذن مدعي على المولى وهو شكر وكذلك 
لو أن عبدا انماع من عبد شيا فال أحدهها أنا جور على وقال الآ خر أنا وأنت مأذون 
لنا فالقول قول الذى بدعى منهما الو از للبيم والشراء لوجود الاقرار من صاحبه بذاك || 
ولا عين عله ولا شبل نه الأخر بالمحر ولا على اق رأره به عند غير القاضى لكويه 








(4/ا) 


ا 0 يعم سم م سس سم سا 


مناقضأ فى دعواه ولو أقر بذاك عند القاضى اخد بذلك وابطل ألبيع ينهما لتصادةهما على 


لطلان الببع واذا اشترى الرجل وباع ولا ددري أحر هو أو عبد فاحقه دين كثير 1 قال 
أن عبد فلان وصدته فلان وقال هو عبدى جور عليه وقال الغرماء هو حر فالدين لازم 
للمبد بباع به الا أن غديه مولاه لان الظاهى من حال عهول المالالمربة وقد ندت لامرماء 
حق مطالبته بديونهم فى الال فهو اذا أقر بالزق وصدنه |اولى فمّد زعما ان حق الغرماء ‏ 
متأخر الى ما بعد عتقه وذلك غير مقبول منهما فى حق الغرماء ما لو ادعى المددون أجلا | 
ف الدين ثم ليس من ضرورة نوت الرق ,افرارهان تار دنومم الى مادعد العتق بل 
بجو زأن يكون مطالا بالدبن فى المال وان كان رتيمًا كالعبد الأذون أو الحجور فى دين 
الاستبلاك فهو نظير جهولة الال اذا أقرت بالرق لا قبل اقرارها فى ابطال النكاح لمذا 
لمنى واذا بق مطالبا فى الال بالدين وهو رقيق بيم فيه الا أن فديه مولاه لانه ظبر 
وجوب هذا الدين فىحق ام ولى والدبن لان على العيد الا شاغلا مالية رقبته ولو جنيعبده 
جنابة باقرار أو ببيئة ثم قال أنا عبد ذلان فصدقهفلان ذلك وقال ولى المنابة بلىهوحر فهو 
عبد لفلان ولا <ق لاكاب الجناة فى رقبته امم شكرون تعلق الإناية برقبتهويز »ونان 
حةبم على عاقلته ولا ير ف لدعاقلة 9 كن نيوت ارق باقراره ووجوب ارش المناءة على عاقاته 
منافاة وبين حرنته كا زجموا واستحماق رقبته بالجناية منافاة والمتنافيان لا مجتمعان واقرار 
صاحب الأق معتبر فى حقه لامحالة فاذا أقر أنه حر ل يكن له على أخذ الرقبة سبيل مخلاف 


[ 


| 





ْ 


مالية رقبته أو من كسبه وقد نت رقه باقراره وكذلك عبد مأذون عليه دن فقال غرماوه 
لولاه قد أعتقته وقال |أولى ل أعتقه فان العبد بباع لاذرماء لامهم بدعون المتق والغمان 
على للولى والمولي منكر فاذا لم شت عتقه بتى مستحق البيع فى الدبنم كان ولوكان جنى 
جنابة فال أصحاب المناية لامولى قد أعتقته وقال المولى ل أعتقه فالعبد عبد المولى على حاله 
لانكاره المتق ولا ثىء لاصحاب المناية لانهم يزحمون أنه لم ببق لم حق قبل العبد وانما 
حم قبل المولى وهو الفداء اذا كان عالما والقيمة بالاستبلاك اذا لم يكن عالما ولااستحمون )| 
ذلك على |أولي الا باقامة البينة على المتق وسقّط حةهم عن العبدلاقرارهم أنه لاحق م فى 
رقبته مخلاف الدبن فبناك ماأقروا بسقوط حةبم عن ذمة المبد بالمتق ( ألا ترى ) انماادعوا 


يي ا وي ا سب قتف عيبي يفي سس سس وسرت مم عمسيو بن لشس ؤي سيو سوس عسي سي مو سيو و سس ع عوووي ةعسو وي عو :ل ني جر صو و و و و سس رن لوي 


)ا/6ه(١‎ 


لم ش.ء بسي ب ا86لمسسةا عد 


من العتق لو كان ظاهرا لقي لين لعده فى ذمه العبد وللغرماء أن تطالبوه مجميع ذلك و وف | 
| الجناية لو كان العتق ظاهس| فرغ به العبد من الإنابة فلا يكون للاولياء عليه سبيل لمدذلك | 








جف باب اقرار المبد الأذون بالدبن دم 





( قال رمه الله ) واذا أقر الأذون بالددن من غصب أو غيره ازمه صدقه المولى أو ل |! 
| يصدقه لان النصب بوجب الملك فى المضمون عند أداء الشمان فالفمان الواجب به من أ 
|| جنس مان التحارة واقرار الأُذون عثله صحيح ولهذا لو أقر بهأحد المتفاوضين كان شرربكه ؤ 
مطالبا وكذلك لو أقر انه اشترى جارية فوطثها فوجوب الممر هنا باعتبار الشراء لولاه | 
لكان الواجب المد وكذلك لو غص ب جارية بكرا فاقتضها رجل فى بده ثم هرب كان لولاه | 
ناخد اليد قرها لان الفانت بالافتضاض جزء من ماليتباوهى مضموءةعللى العبد جميع 
أجزائها فاذا فات جزء منها فى ضمانه كان عليه بدل ذلك الجزء وهو مؤاخذ به فى الحالاما 
لانه ضهان صب والعبد مو اخذ بغمان النمس ف الال مأذونا كان أو محجورا أو لان 
هذا من جاس ذمان التجارة ولو أقر ابد انه وط' جارية هذا الرجل شكاح بغير اذن 
مولاه فافتضها لم يصدق لاله ليس من التجارة ولهذا لو أقر بهأحد المتفاوضين .لازم شرربكه 
فان صدقه مولاه بذلك بدئ؟ بدين الغرماء لان تصديق المولى فى حق الغرماء ليس محجة 
فوجوده كعدمه فانلتي 2 ى؟ أخذهمولى المارية من عمّرها لان الباق حق مولىالعبد ونصديق 
مولى المد فى حمقه معتير ولو كان هدا السبب معاينا كان أو الجارية أن ١‏ بأخذ عمرهأ من 
كسبهفى الال فكذا اذا بهت تصادقهما عليه ولو تزوجالعبد المأذون وعلله دنامسأة اذل 
مولاه كانت أأر أ أسوة الف ماء عبرها وعا يجب لا من النفقة وهذا لان النكاح ياذن 
ْ الولى صمبح مع قيام الدين عليه فان الدجن لا.زيل ملكه عن رقته واعا ثبت ولاب ةالتزويج | 
باعتبار ملكه م فى النكاح منفعة الغرماء لانه يستعف به والمرأة ثمينة ع اتساب لمضاء ا 
الددن فظبر وجوب الدين .مذا السبب فى حق الغرماء فلبذا كانت المرأة أسوة الغرماء أ 
عبرها ونفّنها ولو كان العبسد أقر انه وطئها بندكاح وجحد الولى أن يكون أذن له فىذلك 
م يؤخد بامبر حتى يمتق لان ملحي ام بتحارة الأذون | ظ 


ابجس نيحا للسسح تالس بجحو وو سم ا لسو سوس سار 


كل 


| شه والجور سواء ولو أمر امحدور يذلاك وكده الولى ا اؤاخد لشىئ؛' حي لعدقى وكذلاك 





]| لد أقرانهوطى' أمة شكاح فافتضها باذن مولاءأو بنير اذن مولاء ومولاه مجحد ذلكفاقراره أ 
ذا لا يكونحجة علي | ولىولا يظبر الدينءة فى<قالمولى لانه لولا ال.كاح لكان الواجب | 
علهالحد سواء كآنت|أوطوءة حدره و أمة فابدا لابطااب لذى'<تى عتق وكذلك لو أقر انه 


|| افتضها ياصبعه غاصبا كان اقراره باطلا فى قياس تقول أبى حنيفة وتمد رنحبما الله لانه عنزلة 


|| المنايةفانه اقرار باثلاف جزء من الا دىفهو كاقراره نقطم بدهاأورجاباوفىقول أبىيوسف 
رحمه الله اقراره جائز وضرب اود امار ماء لانداقر اربدين الاسهلاك والفانت ا 
[ - الفعل جزاء من المالية ) أله رى) أنهذا اليب لو كان معاننا بنا بباع ولا لدم به واقرار 00 
الأذوز ن بدين الاسهلاك صحيح فى مزاجة الغرماء وفى حق المولى وقد ينا السئلة فى كتاب 
الأقرار فانكان أقر أنه غصما أفتضْباباصبعه فاناختار الله اتتضمينبالغصب كانالاقرار 
بحا لان ضهان الفصبمن جذس ذمازالتجارة فالاقزار به صميح وجل ف الحم كان غيره 
| فل مها ذلك في ما العبد وان اختارالتضمين بالافتضاض فهو على الملاف عند أبى حنيفة | 
ود رحمبما الله الاقرار باطل وء: -د أنى وساف رحمه الله هو 0 5 يبنا واذا كان على 
اللأذون 0 ثير فاقر ددن زمه ذلك وتخاصموا فيه لانه مطلق التصرف مادام مأذوناوان 
مه الدين فاقراره يكون حجة عيزلةالبينة فىاثبات امزاجة للمقر له مع سائر الغرماء وهذا 
لان الاقرارين هتىجعبما حالة واحدةمجملان كامهما كانامعا وما وجب تصحيم اقرار الأذون 
فى <ق | أ ولى لهاجته الى ذلك فى #ارته نجي تصحيحه فى حق غرماهه لا نالناس اذا عاموا 
أناقراره للم لابصع بعد لوق الدين نحرزوا عن معاءلته ولو أقر بثى* لمينهفى يديدانه لفلان 
غصيه منه أوأو دعه أباه وعايه دن كثير ددى'بالذى أفر لعينه لان أقراره بالعين صجبتح مادام 
5 5 ويكون الثابت بأقراره كالثابت بالمعاينة وبين أن المهر ب امس من كسيه فلا تماق نه 
حقغرما نه وان أنى ذلك علىمافى بده ولو أقر بعبد فى بددانه انفلا نأودعه اياه أو قالهو 

حر لم عاك فالتولقولولانه ننى ملكه عن هذا المين وم يظبر له فيه سبب الاك فان الظاهس 
كونه فى ده واليدق آل دى لانكون دليل الاك( ألا : برى )ان من قى بده لو ادىذلك 
وقال لست اك له بل اناحة كان الول فوله ولا سبيل للغرماء عليه فكذلك اذا أفر به 
ظ الأذون ولواشترى ى الأذون من رجل ع عبدا وده كم وعليه دن أ لادبن عليه م أقر ان ش 


تمحجعد م ع ل ل ابت سب ا نكوي م رس سي وض 


الشفكة 


اله 222 العيد فل أن أن الإيعه مه أي اه وانه حر الاصلوا 7 ثم ذلك فالعيد 7 5 
حاله لاانسبب الك لل ذون فيه قد ظور وهو ث.راؤٌه وانيادالعيدلهعند الشراءاقرار منه بأنه 
مملوك حت لو ادعى بمد ذلك أنه حر الاصل وان البائم أعتقه م شبل قوله فيسه 0 
فاقرار المأذون ذلك بعد ظهور سبب الماك له فيه مم انار البائع عنزلة اعتقاقهاياء والأذون 
لا ملك الاعتاق ذلا قبل قوله فما وجب الءتاق له لان كل واحد من!(.كلامين انطال للملك 
لعد ظهوره فى امحل لظبور سجبه مخلاف الاول فالذى ظبر ليأذون هناك اليد فى العبد 
وهوليس بدليل الملك فيكون كلاءه اذكارا لقدكه لاابطالا لاملاك الثابت فيه وكذلك لو | 
أقر بالندبير من البائع أو كانت جاريةفأقر بولادتها من البائع لا التدبير والاستيلادبوجب 
حق العتق لاملوك والعبد ليس من أهل انجابه فلا يصح اقراره به لْمَيقة المتق فان صدقه أ 
البائم انمض البيع ينبا ورجم بِلمُنعايه لامهما تصاد قا أن الببع كان باطلابينهما وهماعلكان 
نمض البيم بأشاقبمابالا قالةفيعمل لعد نصادقبماعلى اطلا نه ويرجع المبد بالمن عليه والحر أوحق 
المرية يثبت للمملوك بعد تصديق البائم من جهته والبائم أهل لامجاب ذلك بان يشتريه من 
العيد 3 لعتمه مخلاف الاول فبناك اك البالم م منكر والب ب سح باعتبارالظاهس فلو بشت 
الجر بة أو حةها لامملوك فاعاشت من جهة 3 الأذون وهو ل س بأهل أذلك ولو أفرالأذونأن 
البالع 1 أن بأعه من فلال قبل أن ذيعة مله وقيضهفلال منه ونقده ده الكمن و حاء فلال بدعى ذلاك 
فهو مصدق على ذلاك ويدفم العيد الي اأمّر له لان كلامه افرار بالملك فى المبد للممّر له وهو 
من أهل أن نوجب الماك لهفيه بطريق التجارة فيكون قوله ممبولا فى الاقراربالملك لدوانىا 
أشنت املك للمقر له هنا من جهة العبد عنزلة مالوأقر له بالملك مطلمًاخلاف الاول فكلامه 
|| هناك انطال للملك والمبد ليس منأهله ملابرجع على لبثم لذن الا سينة يقيمبا علي ماادى 
أو يقر البائم به أو يأنىالمينلان اقراره ليس محجة على البائ وار بانع مستحق امن اعتبار صمة 

البيع ظاهى! فلا بطل استحماقه آلا بالييئة أو باقراره أو عايقوم متام اقراره وهو الذكول 
*فان قبل تيف تميل البينة من ٠‏ المأذون أونحاف البائم عل دع وأهوهو منانض ق هده الدعوى 

لان اقدامه عل الشراء أقرار منه بالملك لبالعه ولصحةالبيع ذتوله دمد ذلك خلافه يكون نناقضا || 
«تلنا لا كدلك بلهذا أة رأر منهان البائع سبل من بيعه لانهو كيل المشترى أو بأ لدبغير أ ص 
الشترى على أ أن يذه ٠‏ للغترىناذأبى أذجيز :ه كان لهأنير دجم سه 7 قبلنا يتمعل 


للسسن. للتشمهد | د لما سهد 


31/8 
ذلك ودلفنا الثم لاانه أدعي عليه مالو أقر به لزمهفاذا أنكر استحافه عايه ولو اع العيدجاربة 
منرجل وقبضهاذلك الرجل بمحضر من الاربةولا دري ماحالما فأدعي رجل سمأ أنتهوصدقه 
بذلك المشترى والعبد فالجاريةابنة الرجل وترد اليه ولا ينض الببع فما هما لامها مماوكة 
للمشترى بما جرى من البيع, ينه وبين العيد وقد أة ر أمجاحرة بنت المدعي واقراره بذلك وبح ظ 


0 00 ف ملكه لانه علك اجات المر نه فنها من قبله ه يضح الاقزار : نه أضا ولا 2 :طن البيع : فيا 7 0 0 


ينهم لان الأذونقد 38 تحق لون عليه فلا نبل قوله فى انطال ملكه عن 07 ن من غير أن 
| يسود اليه مقابلتهشى* وهذا لان الجاربة لما التقادت للببع والتسلبم فذلك اقرار منهاانها كانت 
#مأوكةللعبد حتىلو ادعت الحر ب ةلعد ذلك لا بل قولما الا حجةفافرارالعبد بمدذلك امها كانت 
حرة الاصل يكون انطالا ملكه الثابت فيها ظاهى! وقوله فى ذلك غير مقبول وليس من 
]| ضرورةئبوتالنس والمرية لها ,تصديق الشترى رجوعه على العبد بالمُن ولو كان ا: 3 
من وجل وافيضبا منه فأقر البأئم , ذلك أيضا انتقضت البيوع كلها وبرجموا بهن لان بائمبا 

من العبد أهل لايجاب المر لحا فى ملكه فصع اقرارهحريتهاويكون هذا نصادقا منه على 
بطلان البببع جيعاأ وهم متمكنون من ذلك نمض البيمين بالاقالة فيعمل نصادقهم على أبطالها 
ظ جما لمضممعلي البعض خلا ف الاول فبناك لو عمل نصديقالعبد كانت الحريةلها من || 
جهته و كلسب الأذون لا يحتمل ذلك ولو كال الأذون اشتراها من رجل عحضر منرأوقيضبا || 
وهىسا كتة لاشكر ثم باعها من رجل وقبض الْون ثم ادع أجننبي أمها ابنته وصدقه فى ذلك 
الأذون والجارية والمشترى وأنكر ذلك البائع من"العبد فالجارية حرة بنت الذى ادماها 
بافرار الشترى ولا ببطل البيع الذى كان بين المبد وبين المشترى الآخر لما بينا أنالشترى | 
من العبد علك ايجاب المرية فيها فبعمل تصديقه للاجني فى ملكه والمبد لا علكذلك فى 
كسبه فلا يعمل تصديقّه فى ذلك وكذلك لو ادعي امشترى الآ خخر ان الذى باعبامن العبد 
ان أعتقها قبل أن عا أو در هاأو ولدت وصدته العبد بدلك فاقرار المشسترىمن العبد 
بذلك صحبح لمكن من انجاب المرية أو حق المرية لما وتصديق المبد اياه بذلك باطل فان 
ظ كان أقر بالحرية فهى حرة موقوفة الولاء لان الشترى ينثى ولاءها عن نفسه وبزع ان 
ظ البائم الاول أعتقبا وهو مذنكر أذاك فتكون موقوفة الولاء ولوكان أ اقر فها دبير أو 
|| ولادة نهى موقوفة فى ملك المشترى الاخر فاذا مات 3 ايه عنقت امه 





(ؤ/1) 0 
]| اله خر »قر بأن عتتها لعاق عوت أبائم الاول والءا م م الاول مقر أن اقرار الأشترى ال خر| 
فهأنا لام | ملوكة لهولا يدجع انه على اليد دى لق يرجم نه عليه ح دلا به التصديق 1 
صار مهرأ وحونه رد الع ن علءهو!ك. وقح أقر رعدامع قيامالرق-أقمولا» وغرماله < 
| فاذا زال ذلاك بالمتق كال ماكوذا به م لو أقر كفالة أو ممر وكذللك لو 00 منكرا أ 
بيع دلاكك الا أنه د دجم عليه لون قُْ هدأ الفصل لعد المتق أضا لان المشسترف دعي ظ 
وحوب رد الكن عله وهو منكار لذلاك ام نندت ااشترئ دعوأه با حجة لا برجم عابه #لاف. 
الاول فبناك العيد مصدق له مقر وجوب رد امن عليه سيب لا محتمل الفسخ فيجعل 
كالمجدد للاقرار به بعد المت قفيرجم عليه بدن ولو كان المشترى الآ خر ادعى ان الذى باعبا 
من ااعبد كان كانبها قبل أن «ديعها وصصدقه الأذون فى ذلك أوكذيه وادعت الامة ذلك لم 
تكن مكانبة وهى أءة لامشترى «يعبا ان شاء لان الكتاءة ممتمل الفسخ وقدعوزت هىعن 
أداءدل الكتابة مجهالة من يؤدى البدلاليه لان ااشترى الاخر بز عم أنبامكاتية للبائم الاول 
وأنه لا متفعبأ دفم اليدل اله والبالم الاول شكر د لك وبرعم أنبا مكاسة المشرع الآخر 
بأقراره فصارت كم لو توزت عءنآداء البدل اعدم ما تؤدى البدل به فىبدها وذلك موجب 















انفساخ الكتانة فاذا انفسخت كانت أمة فالمهترى ديعب ان شاء وان كازعللى الأذون دين 
فأقر 1 بده أنه ودبعة أولاه أو لان مولاه أو لاه أو لعدله اجرعله دن أولادن 
|| عليه أو لمكاتب مولاه أو لام ولده فاقراره للولاه ولكاتبه وعبده وأم ولدهباطل لان حدق 
غرما'نه تماق بكس-يه وا ولى افه فى كسيه خلافة الوارث اأورث فكما أن افرار ريض 
لوارنه أو امبده أو لمكابه لايصح لكونه مترمافىذاك فكذلك اقرار العبدلولاه لانسبب 
التبعة ينهما قحم واكد لاك مدهو اذه اد لام ولده فان كسببما لمولاه وكذلكاقراره لمكانب 
| مولاه لان لاءولى فى كسب المكاتب حق الللك فأما اقراره لانمولاه أولابنه خائز لانه 
ليس لامولى فى »لكبما »لاك ولا <ق هلك ( آلا ترى ) أن المريض اذا أقر لابى وارته أو |أ 
لابن وارئه جاز اقراره ذا المدنى واذا صح الافرار صار المتربه بعيئة ملكا للمدر له فلا تماق 
نه حدق غرمائبه 6 لو أقر به لاجني ولو ل يكن علي العيد دينكان أقراره حاثزا فى ذلك كله 
لابه لاممءة في أقرارهفانه لادق لاحد فى كسبه وان لةهدين بعد ذلك لا سبطل 
ظ الاقرار عئزلة الصحببح اذا أقر بمين لوارئه ثم رض ومات فاقراره يكون صميحا وان كان 





دءم) 


1 ر دين لاحد مم م م للةه دين لعد ذلك م ارم لاس “ان كازهو اولي أو 7 ظ 
أو عده الذى لا دين عليه لان اأولي لاستوجب على عبده . فاقراره له ما كان ملزما أبأه 
2 مخلاف اقراره له بالعين فد يجوزأن,>كون للمولىعين فق بد عبده وأم ولده وعمده الذى || 
[ألادين عل هكسبهما لاءولي فالافرار لمماكا لاقرار لامولى فان كان عليه دين أو كان أقر ا 
لكام مو لاهأو لاينه تمللقه دن اشتركوا فى ذلك لان المآرله هبنا “من إستوجبي الابن 
| على العبد وقد صمحاقراره له لاثتفاء التبمة حين ل تماق حق أحدهها عاله وكا لوأف رلاجني 
نم للقهدين آخر فشتر كونفى كسمه واذا أقرالمأذو نلاامنه وقوخر أو لابنهأو زوحتهوهى 
إاحرة أو لكاتب ابه أولعيد ابنه وعليه دن أو لا دن عليه وعلى الأذون دن أولا دبنعليه 
| فاقراره 5 لاء باطل فى تقول ألى حنيفة وفىقولم| اقراره لمؤلاء جاثز ويشا ركون الغرماء أأ 
فى كسيه وهذا لان كلسب الأذون فيه حقغر ماله أو حق مولاه وافراره عند ألى حنيفة أن 
لا تفيل شبادته فى حق الشير باطل لو كان حرا ؤكذلك اذا كان عدا وفى قولما اقراره 
لدؤلاء جائز عنزلة اقراره لاخيه وأصل المسثلةفى اقرار أحد المتفاوضين لابيه أو لابنه بدين | 






!| أووددة لانهلايجوز على شربكه فى قو لأىحنيفةرحه الله وهو جار فى قولم) وقديناه فى 
كتاب الاقرار والشركة أو هو ناء على بيع الوكيل من لاتقبل شهادته له عثل القبمة أو أ 
بالمحاناة وقد ينآه فُْ كتاب الببوع واذاكان على أله. 3 |لأذون دبن فأذن لجارية له فى التحارة 
فاحقبأ دن 2 أقرت له وديعة يدها نم_دق علي ذلك لان الأذون فى حقها »زلةاأولي 
ا فى حق الأذون وقد منا أن اقرار الأذون المدون ولاه امين فى بده غير صحبيح فكذلك 
اقرارهالهولانما م أوكة للمولى اذا لم يكن عل المأذون دبن بالاثفاق فاقرارها له بالوديمةافرار 
لد مولاها وافرار الأذون لعبد مولاه باطل وان أثر | العبد لما وديمة فى ده صدق علي 
ذلك عنزلة اقرار أ أولى لعبده لعين فى دده فأنه يكون صرحا ويستوى انكان على الأذون 
ْ دن أو يكن فتدكون هص اق به من الغرماء* فان قيلهى مماوكة لل ولي الأذون فاقراره 

لما كاقراره لامة مولاه فيدنى أن لا يصمح اذا كان على المأذوندين»قانا ثم ولكن انصح 
لم .يكن عايها دين جْميم ما أقر لحماءهقديمود اليهويكون»صروفا الى غرمائه كسابر ١‏ كسامبافلا 
يكون فى هذا الاقرار انطال <ق الغرماء عن شى' 16 تعاق حةهم به ولا ابطال حق ااولى 
مخلاف اقرارهلامة مولاه فليستمن كسبه لاز فيه انطالحق الغرماء ما أقر به لحا وان كان 








8 رخ4 | 
| عليبا دبن فقراره لها يكون اقرارا لنرمام! واقرار الأذون لنرملم! صحبح لانم منه منزلة 

| الاجانب فلبذا جاز اقراره لها مخلاف اقرارهالانه اذا صم اقرارها له يخرج المّر به من أن 
يكون كسا لها وببطل <ق غرمائه! عنه فلبذا الا تمك بصحته وكذلك ان أقر لما بدين الا أن 
فى الاقرار بالدن هى نشارك غرماء اللأذون فى كسبه وف الاقرار بالمين هى أولى بالعين من 
|أغرماء الأذون فان كان بءض غرمائها مكاتيا للمولى أو عبدا مأذونا له فى التجارة وعليه دين 
فان كان العبد المَر لادين عليه فائراره لهابالدين والوديمة صمي عتزلة اقراره بذلك لغرمام| 
وان كان عليه دين فاقراره لها باطل لانه لو جاز ذلاك شارك المكاتب والعيد بد..مما سار || 
غرمأ'ه فيه واقراره أسكاتت ولاه 5 لعيد مولاه باطل اذا كان عليه دجن فكدلك اقراره ظ 
ا بوجب الشركة ,ا يكون باطلا ( ألاترى ) أن رجلا لو مات وعليه دين لقوم شتى ثم 
حوس عل آخر لأوت 7 للحممت و دلعة ا لفدر مم 6 بددأو بدين 9 مات ولعض غرماء | 
اميت الاول أحد ورنة الا خر كان اقراره باطلا لانه لو صمح اقراره نبتت لوارثه الشركة 
فى ادر به ولو كان بءض غرماء الجارية أبا لامولي أو ابنه فأقر لما المبد بوديمة أو دن وعلى 
| اعرد دن فقزازة حامر لأ قر ان الاذون ادم ولاءاى ابنه بالدين والمين صحيح فكدلاك 
اقراره بما تنبت فيه الشركة لما ولو كان بعض غرمالماأب اامبد أو ابنه وعلى العبد دين أولا | 
دن عليه فاقراره فى قراس قول ألى حنيفة باطل وهو جائز في قولها وهذا بناء على الاولى 
| ايه لو أكر لا ده أو لاله دين 5 عينم جز عند ألى حنيفة فكذلكافراره عابو جب الشركة 
مها فى المّر نه وكذلك لوكان بعض غرمائمامكانيا لابى العبد الأذون أو لاءنه ولوكان بض 
غرمائما أخا لاء.سد كان اقراره لها سجائزالانه لانبءة في اقراره لاخته فكذلك لا نهمة فى 
اقراره لها وان كان ثبت فيه الشركة لاخته واذا أقر الأذو ن وعليهدن أولادن عليه بدن 
| كان عليه وهو محجور عليه من قرض أوغصب أووديعة استهلكبا فصدقهرب المال 1 ك 
| أو كذه وقال ذاك دما أذن لك مولاك فى التجارة فالقول قول لتر لهوامال لازم للميد أ 
اذأ : لصدقه المثر له أنه كان فى حالة الححر لا نه من أهل التزام المال بالاقرار فى الال وقد 
أضاف الافرار الي حالة لا ننافى وجوب امال عليه فان المال بهذ هالاسباب يحي عل الحجور 
عه وان اخ الى عتقه فل يكن هو فى هذه الاضافة منكرا وجوب الال عليه بلهو مدع 
| اجلا فيه الي وقت عتمّه فان ص_دفه المثر له للك ل يؤخديشى' منهحتى يمتق الا بالنصب |[ 
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ظ | خاصة نضمان الغصب ,يلزمه فى 5 وان كدبهالمفر 17 الال ف 3 لان ماف .دن 
| الاجل ل ثبت عنا. تكديس امقر له ذكانه ادعي الاجلالىشبر فىدن أقر به مطلدًا وقيل | 
أ ف القرض والوديدة اتىاء نما كبا هذا المواب على قو لأَبى حنيفة وحمد فأما عند ألى بوسف 

| فيؤاخذ بافى الال وان صدقه ما فى الخصب وقد ينا الثلةفى الوديعةوكذلكالصيي والمعتوه 





الذىيمقل البيع وا شراء وفدأذن] فى ااتجارة يمر بندو ذلكلان الاذ نلا فى التجارة مبح 
واقرارهمابه دالاذننافذ كاقرارااء د وكانفذافرارهمابعدالبلوغ عن عمّل الا أنهما لايؤاخذان 
| بالقرض والود'مة المس_تماكة اذا صدتم ما المقر له فى ذلك بعد الكبر والافاقة لان الثابت 
باقرارهها كالثاءت بالمعا نه رقد طن يدى رحمه الله فى مسثلة الصبي نكال هدا نى قياس قول. 
| أبى حنيفة وأى وسف صمبحوهو خطأ فيفولتمد على قياس مسئلة الاقرار اذ اأسل حرلى | 
م قال رجل فصينت الك#در ثم فى دار ا-آأربو أن حرنى فاستبلكتها وقال الرجل غصيتبا | 
أفى دار الا:.لام قالنول قول الأربى فى قولجمدوكذلك اذا قال المولي لممتقه أخذت منك 
ألف درهم في حال ما ؟نتعبدى فاستبلكتهاوقال العيد بل أخذهها بمد المتق فالققول قول 
| للولي عند 'تمد لانه .نكر وجوب الذمان عليه ألا باضافته الاقرار الى المالة التى أضاف 
اليا فكذلك الصبى وااعتوه فا هما . كران وجوس |لالعليبما صلا بالاضافة الى حالة الحجر || 
| فيننى أن لا يب المال عليبماء:د تمد وان كذمهما المدّر لهنى الاضانة ولكنا تقول الاصح | 
| أن مدا رمد الله فرق بين هذه الفدول فانفىمسثلة الحربى لاي عليه رد ما أخذهحال 
كو نهحر ياوا نكانغامببا ذلك وكذلك في مسثلةاأ ولىلا بلزمه رد ما أخذدمن العيد فىحال 
قيام رقه وان كان غاصيا ذلك فانما أقر بعالاوعر صدقه ليجب عليه رده قبل نبدل المالفلا يكون 
| اقراره ملزما شيا والدبى أقر بما كان يجب رده لو كانمعاوما حال قيامعينه لان ما استترضه |أ 
| الصي أو أخذه وديدة رده مادام عا بمينه فلا مخر ججاقراره .هذ هالاضافة من أن يكون | 
ْ ملزما فى الاصل فلم ذا يازمه الضمان اذا كدبه امقر لهفى الاضافة م] فى فصل العيد فا نأقاما أ 
اليءنة ة اهمأ فلا ذلك: ةو لأن يؤذنلماف النجارة وأقام لمر لهال مدلة أمهما ؤملا ذلك لعل ما أذن 
لما فى التجارة فالبينة «:ةالةرله لان فى ينته الزام امال والبينات لذلك شرعت ولانه أندت | 
نماء العين فى بدهرا لا ما أذن ها فى التدارة وذلك 1 ينتهمأ ء على استبلاك العين قبل أن 
ظ يؤذن ماف التحارةذابذا - القول قوله والبينة بينته واذا 3 لعسده فى امار <حر عليه 
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م أذن له بعد ذلك ثم أقر انه كان ' ستةر ض م 5 الردل الك درم فى حال اذه الاول 
و تضبامنهأو أنه كاناس:ودعهقى و حالاذ:هالاوللفدر مم واستيا.كم اوها أشسهذلك فصدقه 
رب امال أو كذ فالماللازم للء. -د فى الوجوه كابأ 0 .أءه الممروفين لا نه أقر 
أأوهو منأهل اتزاءالمال الاقرار فى الال وأضاف الاقرار الىحالةلا نافى وجوبالغمازعليه 
| .ذلك السبب ف الحال فهو منزلة افراره بالدن مطلةا ف الحخاصضة مع النرماء فكذلك 
الصي والءتوه فى نحو هذا مخلاف الاول فبناك أضاف الاقرار الى حالة ننافى و جوب الال 
| ذلك السب على الصمي والممتوه أصلا وعلى ابد مام بق فلبذا فرقنا بن تنصديق ادر له 
| فى ذلك وتكذده هناك وسوةبنا بدنهما هبذا ولونادل أ ده فى انتجارةم حجر عليه قافر 1 
لمد المجر اغب اأغاصيه فى حال اذنه أو شرض 3 وديمة أو مضارية | ملكا فى حال 

اذنه فكدذبه | أولى ولا مال فى بد العيد لم لصدق < <تى يملق لاله حين أقر فهو محدور عن أ 
الاقرارواقراره ليس جه فى دق ألولي فلا حثت به الد فى حق الأولىاذا كديه و| كن 
اقراره <حد ف حدق نفسه فاذا سقط حق المولى عنه باله.ق كان مؤاخا١‏ ,» فان لم يمتى |) 
حتى أذن له الول هس الخرى سأله القاى ما كان أقر به فال أثر به لع.د الاذن الاخير 
أذ بهلان اةراره الاولفى حالة الحجر كالمعدوم في حق امو لىفكانه ماأقر به حت الآ'ن 
وهو منفك المحر عنه حين أقر به الآن وان أنكر ذلك أو قال لم يكن اقرارى 4 بحن 
وان كنت أقررت به فى تلك الخالة لم يؤخد بهلانه لم بوجد ١د‏ انك الحجر منهاقرار 
«ازم فى حق الولى واقراره فى حالة الحجر مماكان مازما فى حق المولى فأكثر مافيه انه 
أظهر ذالك بدَوله الآن ولو كان ظاهس! عند القاضى ,ان كان فى اسه فى حالة الحجر لم 
يؤاخد به في الاذن الآ خر بوي امار ظبر ذولهالا ن والصم ى والمعتوه فى ذلك 
كالميد ولو لم يكن أثر في حال حجره ولكن أثر مال اذه الأنخر انه كانةد أقر وهو 
ممحو ر علا أنه كذ من هدا الرجل ألت دره, ى حال اذنه الاول أو انه أخذ منه ألف 
درهم وداءة أو «ضاربة فاستبلك,اوصدقه رب امال دذ لك يازمه <تى مق لان بتصادقهما 
ظرر اقراره فى حالة المجر ولو كان اقراره فى حالة المجر ه..اوما لاةاضيل يِمَض عليه نشي* 
حتى يعتق فكذلك اذا ظبر ذلاك بتصادةهما ولوقال التر له فد أغررت لي بذلك فى حال 
ادنك الاول أو ةلفى حال اذنكالآ خر فالقول قول القر له 1| بينا اذالء.د أضاف الاقرار | 





لعسدسسسسس له هلدا اسيم 


ظ (65) ظ 
الي حال لابنافىالتزام امال بالاقرار وان كان تأخر الى المتق فكان مدعيا للاجل لامنكرا 
| لمالفاذا كذ المقر له فما ادعي من الاجل أن الملل فى الال وارث أقاءا البينة على ذلك 
فالبينة بنة 3 المقر له أيضا لان فى هنته انبات اللاك فى الخال ولاه لامنافاة بين الن: تين فيجءل 
كان الاممن كابأ وكانداقر نذالاك قبل المحر 1 قر به لمك الحدر أو أقر بدلءدا لجر و أقر 
به فى الاذن الآ نخر أيضا ولو كازذللك من الصبي والمءتوء بلزم,ما ذلاك باقراره| اكالزمالعيد 
4 آره من غير بيئة لانهما أضافا الاقرار الي الة مءبودة تنافى صحة أقرارها أصلا ذي| 
منكرين يال مخلاف العبد فهو اضافة الاقرار الى حالة الحجر وذلاك لاننافى صحة الاقرار 

فى <ة-_ه فان قامت البينة للمقر له على افر رارهرا نه فى حالة الاذن الاول وف حالة لذن 
الآخر أخذا بدلك لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعا. نة واذا أَذْنْ مده في التدارة 17 حجر 
أ عاء -ه ثم أذن له ونى , 50 درم إلى ألم كانت فحال الاذن الاول فى بده ذأقر . سمأ 
ودامة لفلان ؤرو مصدق فى فول ألى <ن فة وكدلاك لو أقر أافاى دونه غصيبأ من ؤال 
فى حالة الاذن الاول فرو مصدق فى قول أ فى حنيفة وقالا لابصدن المبد علىالاانف وهى 
لاعولي ويم المدر له العبد عا أقر له نه في رقبته فييعه فيه و كدلك لو قر مأ اعد مالقه الدن 
فى الاذالثانىفالالف للمدر لافى قول أبى حتيفة رجه الله وعندهما هى للمولى و أل ا 
| السثلة فها اذا حجر |أولي على عبده الأذون وفى دده مال ض بأخذ الملل من بده حتى أقر 
العيد بدلاك مال بعينه لانسان أوأة ر دين لهعلى ' فسه فاقراره حاثز عند 74 <ئيفةوعندها 
ظ أقراره بأطل وما فى هده للمولى لان صحة. اقراره فى حق أأولىي باءتبار الاذن وقد ارشع 
بالمجر فرو كا لو كان محجورا عليه فى الاصل فافر بعين فى بده لانسان أو بدن وهناك 
افراره فى حق الولى باطل* وضحه اناقراره معتبركسائر نص رفانه ولو أنشأ تصرفا آخر 

فهماى بدولمدالحجر ١‏ نفد ذلك منه كلك اذا أقر ندمو ضحه انا حرعليه ١1‏ كانمنما له 
7 ن التحارة فها فى بذه كان قاعا مهام أخذ المال منه ولو أخذ المال منه / لصح اقراره ف.ه 
بعد ذلك فكذلكاذا ححر عاءه و صحة أقراره لحاءتهال4نى الح جارة ة ولابى حدافة حر ؤال 
[اأحدهها أن اقرره فى هذا امال كان صحيحا فى حال اذنه واسا كان بصح باعتبار بده على 
|| لال لاباعتبار كونه مأذوئا ( ألاترى) انه لو أخذ لال منه وم يحجر عليه لم وصح اقراره فيه 


لعد دلك لا لعدام بل و فعرةنأ ان صعدةه ة أقراره قه لود ذلك اعتيار ددهو بره باقية لعد الحجر 


لاسي وو ا7-6جبل لل ل سس يي سيوس يي سوسس ب سم 








ظ (4/) 

ل ا أخذامال منه فيصح اقراره فيه ما قبل اللمجر عخلاف مامد أخذ امال منه والثانى أن 

أء بده على الال أثر ذلك الاذن وناء أثر الثي “كتاء أصله فم برجم الى ده م الغرر م أن 
بقأء ال أصل ال كاحى النم لدفم الغرر وصحة أة 3 لون بدن والمين 
لدفم الغرر عن الذين ١!‏ إعاملون مءه والحاجة الى دفم الفرر باقية بعد المح لانه لوم بجز 
أقراره <حر الول علةا كا اذا صار الكس يق بده قبل أن ١‏ 7 لاكم اقرأره 
فتضرر به الغرماء فلدفم الغجور حعلنا : قاء أثر الاذن كيقاء أصله يخلاف ماامد أخ_ذ الال ) 
منه لا نه ل ببق هناك * دي" “ن آثار ذلك الاذل وهدا على أصل أَبى حنيفة مستمر فانه جعل || 
السكر فى المصير (عد الشدة عنزلة بقاء صفة اللاوة فى اباحة ثي به والدليل عايه أن العيد 








لعد الجر عليه عليه هو 41م فى حفوق حارانه حت لو كان وجد الشترى منه بالشترى عيبا 
كان لهأن تخاصمه فيه كا قبل الجر وصحةاقراره دن حةوق جاراته ا أنه لابق ذلك لعد 
اخد المأل منه لانه لو تى كان كلامه استحدانا لاملك على اأولى ابتداء وذلك لاجوز لمك 
الحجر فَأما ما بو الكسس فده فيكون اقراره فى اللنى انكارا لاستحقاق امولى الا أن 
يكون استحةاقا عليه ابتداء وخلاف انشاء التجارة ذان ذلك بات سبب الاستحةاق ابتداء 
على ا أولى وهو غير تاج البذلاق زافافة ار الاذن ممَام الاذن باعتبار الحاجة فلا ي_دو 
!| موضهبها اذا عنا هذا فنتول لا أثر للاذن اله لفق بده من الال مماء ال 

!| الاذن الاول ف<ءل وجوده ؟عدمه ولو م بو د كان الا رار صحيدا عزد أبى حنيفة فى 
استحّاق امقر له العين وعندهيا يكون اقر اره باطلا ذ.كدلك لعد الاذن الثاتى الا أنعندها أ 
اقراره فى الاذ نالثاتىاقرارا:وديمة مستبلكة فيكو ناقرارا بالدينوهولو أقربدين البعهالمقر 
له فى رقبته فباعه فيه فكذ لك هنا واذا أذن لعبده فى التجارة فأقر انهكان قر لهذا الرجل وهو 
#>حور عليه بالندر عمو قالالمهر له قد قر رتلى بعد الاذن ذالقول قولالقر له لا نه ضاف 
الاقرار الى حالةلا::افى صحة افر اردفاناقر ار المبد ال حجر بالمالملزماياه بعد المتق ولو كان 
| المبدصغيرا أو كانصغيرا حرا أوممتوها فأقروا بعدالاذنانهمقدأقر وا له يذلك قبل الاذن 
كان الفول قوم لانم أضافواالاقرار المحالة معرودة تنانى ل ةاقراره ,أصلا / بكن كلامم 
فالحال قر | راث ي' اعاهو ع درول أحدم أزرتاك ,أت أن وأدأو اام 
فلا يلزمه ثى كذ قله فى الاضافة لانه مذكر لهال فى الْميقَة والله أعلر بالصواب 


لكى ل 
جا باب افرار احجور عليه :م 








(قل رجه الله ) وهذا الاب ناء على الألافة اأتي بناها اذا أكر الميد مد الجر عليه ) 
| دين أو عين قاءة فى بده ».ضمونة أو أمانة مستبلكة أو غير ستبلكة فانه يصدق فما فى 
بده من ألال عند أنى حنيفة ولاريصدق فى استهلاك رقبته بالانفاق حت اذا ليف ما فى بده 
هأ عليه لاساع رقيته ذه لان القياس أن لا يصح رق )/ لعد الاجر فى ثى “مما بده ولك 
1 تحسان أو حدنة ره انمد ذاه مأ الاذن مقام الاذن فى لصحيح أنراره وهذا الاار فى 
الملل الذى ىف بده لارقيته لابه لا 5 فى رقبته لعد المحر ولو ادعي اسان رقته ا يكن هو 
خصما له ولا كسبه مستفادا للدولى من جوتسه بشرظ الفراغ من دنه ورقبته كانت للمولي | 
بل الاذن فمادت 5 كانت وان كان عليهدين فى حال اذنه بافراره أو ببيئة كان ذلك الدين أ 
| مقدما على ما أقر به بعد الاج رلان ذلك الدين لرمه حال الاطلاق فيكون سببه أقوى مما أقر | 
دلعد الجر والضعيف لا رَ زاح القوى الدين القر به فى امرض مع دن الصحة فى حق 
|الأر وهذالان ماق بديه من ن الكسب ماسقنا للغرماء الذين وحه بت دبومم ف حال 
| الاذن وهو غير ٠ع.دق‏ فى ابطال استحةافهم فكدلك فى اسات الأزاحجة معوم وان 3 كن 
عليه دين و شر لشي" حت أخذ مولاه ألال منسه أو باعه ثم أقر شي من ذلك لم يبصدق 
العبد فيه على * ى؟ من ذلك المال أما اذا أخذ امال منه فلانه لم ببق أأر ذلك الاذن فى المال 
الأخوذ منه و 1 اذا باع فلاءه نخولالي ملك ااشترى وذلك مفوت مل الاذن لان محله 
كان ملك الاذن واقامة الائر مقام الاصل ف حال تماء محل الاصل لا بعد فواته ولان 
صحة اقراره قبل عم اعبار أنه هو الحصم فى شاء جار ندوقدا نمدم ذلك بالبيع حت لاريكوز نْ 
| لاحد من عاءله أن مخاصمه لعد مأ بأعه امول فى عرب ولا غيره فلا يصمح اقراره لعد ذلك 
أف ال رقه ولكنه لوخد به اذا عتق فيا هو ذبن عليه من ذلك لا أمخاطب فاق رأره صحيح 
فى -ي الالتزام فى ذمته ولكنه لم يطالب به لق الولي فاذا سقط حقه بالمتق أخذ يحميم 
ذلك و العيد الصغير فى فى جمبع ذلك كنز إلة الكبير الا أنه لا يؤخد ل به لعد العتق لا نهغير مخاطب 
|[ فلا يكون التزامه صحدا فى حق شسه واذا حجر على عبده وى يذه ألف درهم فأخذها 
امولى ثم أقر العبد ألما كانت وديمة فى دده لفلان وكذبه الول 1 يصدق على ذلك لانه ل || 
ببق لامبد فيبا بد حين أخذها الول وكا سحة | اقراره باعتبار 0 بملحمه من 
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د/الى) 





ذلك ثي' لانه أقر بان الملل كان فى.دهأمانةوقد أخذها المولي من غير رضا العبدوتسليطهفلا 
يكو ذ ذلك»وجبا لاذمان عليه م لوغص ب الوديمة أجنبي من المودع والبضاعة والمضاربةأمانة 
فى ددهكالوديمة ولو كان غصبا أخذ بهاذا اعت قلانه أقر وجو ب الذمانعليهبالخصس وقد عر 
عن رد المينفمليهقينم| ولو حجر عليه وفى بده ألف درم وعليه اف دره فأقر أنهذه الالف | 
ودلعة عنده لفلان أو مضاربة أو قرض أو غصب أرإصدقه على ذلك وأخذهاصاحب 0 
من حمّه 5 عتق العبد كانت الالف دبنا عليه يؤاخد ما لانه فى حق نفسه تحمل كاعا اقر به 
حق وقد أقر أنه قضى بعين مال الفير دينا عليه وذلك موجب لاغمان عليه كان المال فى: 
دده امانة او مضموناأ ولو <<ر عليه وفى دده الف درهم فأقر بدن الف درهم عليه ثم اقر أن 
هذه الااف وداءة عنده لغلان فالااف في قياس قول الى حتيفة لصاحب الددن لان صحة 
أقراره باعتبار ما فىبدهو كلو أقر بالدن صار ار بدمستحما للممّر له بالدنفاقراره بعدذلك 
بالمين لغيرهلا بطال استحقاق الاول باطل عنزلة الوارث اذا أقر بدين على الميت مثل ما فى 
بده من التركة ثم أفر بين التركة لانسان آخر فاذا صرف امال الى امقر له بالدبن ثم عتق 
أسعة صاحب الو دبعة لانه قفى بالوددعة دنا عليه زمه واستفاد به راءة ذءمته شتيءه 
صاحب الو ديعة مثاما بعد العتق لاف ما ده المولي منه لانه مأ قفى به دنأ فى ذمته اعا 
أزال المولي دء عنه من غير رضاه فيجمل فى <تّه كلحاللك ذلا ضمان عليه فيه ولو كان أقر 
ظ أولا بالوديمة كانت الالف لصاحب الو ديمة ويتبعهصاحب الدين بدينه بعد المتق وفىقول 
فى بوسف وحمد افراره بالوديءةباطل والااف بأخذه المولى ولادبعه صاحى الوديمة اذا 
عتق فأما القر له بالدينفيبيمه بعد المتق بدبنه لان اقرارهبالدين فىذمته صحيحولوأقراقرارا 
متصلا فقال لفلان على أاف درم وهذه الالف وديمة لفلان كانت الالف يينهما نصفين 
فى قول أبى حنيفة لانه عطف أحد الكلامين على الآ خر وفى آخر كلامه مايفار موجب 
أوله فيتوقف أوله على اخر ه ولان أقراره بالوديءة متص_لا بالاقرار بالدين عتزلة الاقرار 
وديمة مستبلكة انه حين قدم الاقرار بالدين قد صار كالمستبلاك للوديعة فكاه أقر دبن 
ودن فى كلا.ه موصول فيكون الااف سما نصفين واذا عتق أخذاه عا بقى لا ولو 85 ظ 
فى هذا الاقرار المتصل بالوديمة كانت الالف اصاحب الوديمة لانه تلك المين.نفس الاقرار 
والدبن بعد ذلك شبت ف ذمته م يستحق نه كسبه وقد نيين أن ما فى بده لم يكن كسبا له ||) 


سسسسوويس سس ممم 
ال سرس سق 


50 دل ظ 
فلبذا لا ساق 4 حدى المهر له بالدن ولو ادعيأ جمعأ فال ص_دقما كانت الااف يما نصةين 
لانه ما ظبر الاقرار بالوديمة ألا والاقرار بالد.ن ظاهي وذلك ؟ 9 95 -أم استحماق العين 
لأحهر له بالوديمة *والماصل أل يه ة أ راره هبنأ بأعة 1 رما ف دهم أن وقة أ رارالوارث ش 
اعبار ما فى بده م ن التركة وقد نينا هذه الفصول ذ فى الوارث فى 5.: تاب آالاة رارة دكدلك 
فى حق السد الأذوة ل لعد ا حجر والميد الصغير وار الصخير نفد الححر عليبمافى هدأ عر ل 
الكبير الا أنهما لا يؤاخذان بعد المتق والبلوغ بشى' مما يؤخذ به العبد الكبير بمد المت | 
لان اقرارهها فيحةبءا لم يصح ولو<جر على عبده وفى بده ألف درهم فأقر أرجل دين 
الك درم 
صحة اقراره بأعتيار ما فى بده الو ادك مأ فى دده فكانهاقر ولا مال ف ددم 
اذا عدقى أخد بالدين دول ل الودنعة لان مأ أقر به 15 أبن كّ حمه وأو كآنذلك معاينا لون 


أووددة ألف درك لعينم! حم من شاع امال إيلحق اامبد من .داكت * ىأحتى لفق لان 


م باحمه ممه تعد هلاك الوديعة فى , بده وكآن مؤاخدا بالدين ذبذا مثلهواو ححر عايه وفى 
بده أاف درم وعاء -ه دب نألف درهم 3 ا ر ددبن أاف درهم أرجل 1 اخر أووجبت 
عليه دياة فلا اف التىفى دده لصاحب الدبن الاول خادة لان الاذز الا غير مؤلر فمافى 
بده ما كال فى الاذنالاولووحوده كعدمه وقد ب اانه كم أقر بالدين الا ول صار ما فى يله 
مستّحها لأحفر له فلا غير ذلك ع :من الدن فى الاذن ااثابى وكدلك ان أقر العيد نهذا 
الدين كان في حال الاذزالاو ل لانه غير مصدق في الاسناد فى حق مله الاول وكذلك 
| ان أقر انها وديمة عنده لرجل أودعبا ااه فى حال الاذن الاول فالاول أحق بإلااف وبع 
صاحب الودلعة الميد ما في رقبته لا نهقغفى بالوديمة دنا عليه بزعمه وعنده) الال فأولاه 
ويتبع بالدين فى رقبته لان الاذنالثانى غير مؤثر فها في يده من الكسب فان امولى بالحجر 
ليه يصير كالمخرج لما فى بده من بدهولكن قراره بالدن فى الاذن اله أتى صحيح فى رقبته 
فبباع فيه الا أن قغى الولىدبنهواو حدر عايه وفى بدةأاف درهم وعايه دن جما فا 
| عد المجر بدن الددة م أمأذن له فأقر أن "نلك الااف التى كانت فى بده وديعة أودعبا 
اباه هذا الرحجل فانه لا يصدق على الودبعة و الااف اتى فى بده لصاحب الدين الاول منبا 
جسماءنة والجسماثة الباقية لاذى أقر له العيد بالالف وهو جورعءليه لان ما وجب عليهفى 
لاذن الاول مقدم فها فى بده فيأخذ صاحب الدين الاول كال حقه ثم امقر له بالدين بمسد 


(4م) 





الححر مستحق ا قي ف دهف أخذه وقد لقعليهمنالدين حسماة فيؤاخد به بعد العتقو 03 
صاحب الوديعة العبد.وديمته كلها فرباع فيه الا أن ضيه المولى لان اقراره بالوديمة حصل 
فى حال الاذن الثابى وهو صحيح فى حق اولي وقد قضي بالوديءة دينا عليه بزعمه ذيؤاخد 
بدلهفى الالو ىقو لأبى بوسف ود جسهائمة من الالف لصاحب الدين الاول وخجسماة 
للهولي لان اقراره بالدين بهد الحجر عندهم| غير صحيح و بع صاحب الوديمة فيه المبد 
خسم 'لةدرهم وسبطل من وديمته اللؤسماءمة التى أخذها امولى لان اقراره بالوديمة حصل فى 
حالة الاذزالا أنهانما إصير ضامنا لما قضى به دمنا عليه دون ما أخذه اللي بذبر اختيارهوانا 
قغى الدين الذى عليه مخمسمائثة منهافيقبع ذلك خاصة والخسماثة الاخرى أخذها الول نهى 
فى حقه وما لوأخذهاغاصب الخرسواء ذان هلك منهذه الالف حممائة فىءد الميد كانت 
الخسمائةالباقية اصاحب الددين خاصة لان حقه مقدمفى كسبه على <ق من أقر له بعد الحجر 
ويلزءرقبةالعبد من الوديعة خجسمائة لانه انما يكون ضامنا باءتبار أنه قضى ادي نبالوديعة وقد 
كازذلاك فى معدا را سمائ.ة خاصة وما زاد على ذلك هالك فى بده من غير صنعه فلا يلزمه ضما نه 
واذا وهب اعد ><ور عليه أاف درهم وقضها الء._د فلم ياخدها منه امولى حتى استبلك 
لرجل ألف درهم ببينة ثم استبلك ألا آخر مينة فالااف الهبة للمولي لانه ليس للحجور 
عليه بدمءتيرة شرعا فما هو فى دده صورة (ألا ثرى) أنه لو باعه فى ذلك انسان ل يكن 
هو خصم له فبو وما لو أخذه امول من دده سواء ذا يلدمّه من الدين مد ذلك فى ذلك 
انسان لم يكن هو خمما له بماق برقبته دون مال آخر مولاه ولو كان ديناةبل الهبة كانت 
المبة لصاحب الدين لان الموهوب بالقبض صاركس.ا له وق غرماءه فى كسبه مقدم على 
دق مولاه لان الاكسب اعا م للدرلي بشرط الفراغ من ديه وبشيام الدين عليه عند 
الا كتساب يتعذرهذا الشرط فابذا كانت الحبة لصاحب الدين مخلاف الاول فان هناك 
حين صارت الالف كسا له ما كا نلاحد علدد بن فنم شرط سلامةالكسب للموليثم لا بتغير 

| ذلك بلحوق الدين اياه وان استبلك بعدالهبةاافدر مم لرجل آخرسيتته كانتالحبة لصاحب 

الدين الاول وكان يذبجى أن بثبت فيه حق صاحس الدين الثانى لان تعلق صاحب الدين 
الاول به عنم استحّاق المولي وسبوت بده على المال حكدا فيثت فيه حق غر بمى العرد باعتبار 
بده يا لو كان مأذونا ولكنه قال لولم يكن عليه الدين الاوللم ثبت لصاحب الدين الثانى 
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دق فى ذلك الكسب فتأئير الدين الاول واستحقاق الغرم ذلك الكسب به فىثنى ثبوت أ 

حق النرم الثانى منه لافى اثبات ذلك #«وضحه ان حق الغرم الاول فى هذا المال أقوى 

فون عق اول لاله مشقسدم على | أولى " م استحقاق المولى اياه نعم وات بق الثريم الثانى 

شه فكذلك استحفاق اريم الاول ابأه مخلاف الملأذون لان الاقرارين فى حده جرههماأ حالة 

الاطلاق وقد بينا ان حال الاذن جعل نزلة زمان واحد فكان الدينين وجبا عليه معا 
فستوبان فى استحقاق الكسس ممما والله أعلم 





( قال ره الله ) واذا اشترى العيد ال حجور عليه عدا بذير اذن مولاه فدراؤه باطل 
لان فى تصحيحه شئل ماليته بهن والمولى غير راض له وفيه ادخال ااشترى فى ملك || ولى | 
لعدّد الماوضة منغير رضاه وليس لاحر هذه الولاءة علىحر ذلأن لا يكونلامبد علىمولاه 
|أأو لى ولا تمال انه بدخل العين فى ملكه يض الهبة والصدقةلان المولى ملك رقبته ماقصد 
]الا تحصيل المنفعة لنفسه فيكون راضيا بما هو انتفاع محض محصل له لاك رقبته فان أجازه 
المولى بعد الشراء جاز لان الاجازة فى الا نهاء كالاذن فى الاتداء وهذا لا نالمبد من أهل 
المقد فاتمقد ال_قد شه وامتنم ' وده ذه عراعأة حق الول اله ر تفع ه_ذا مانم ودود أ 
الرضا منه ساق الممن عاليته وكذلك لو باع .* ريال مولاه أو تماوهب للعيد فبيعه باطل 
| لانه لاقى حلا مملوكا للمولى ومث_له من المر لابصح الا باجازة الولى فكذلك من العبد 
فان أجازه |أولى جاز والعبدة على العبد ىلو أذن له فى الاتداء وهذا لان العبد من أهل 
التزام العبدة فى حفه لاه مخاطب و اعاامتنم ع له فى حق المولي لانعدامرضاه بهوقد تحقق || 
الرضا باجازنه والاجارة والرهن والقَرض فى هذا كالبيم والشراء والصبى والحر والعتوه 
الذى يمقل الشراء والبيع فى ذلك كالعبد لانه من أهل التزام العبدة عند انضمام رأى الولي 
لبي رأه واذا اشترى العبد ال حجور عليه متاءا بير اذن مولاءهم أذن له في التجارة لم يز 
شراؤه المتعدم لاه بالاذن صار متفك الأحر عنده فما استقيل من النصرفات وصرر المولي 
راضيا بشئل ماليته ما نشئه من التصرفات يمد الاذن فلا بو رذلك فى نصرف سبق الاذن 
فان أجازه العبد بمد ذلاك جاز استحسادا لان الاجازة انشاءئه رف منه وهى فما هوالةصود 
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عنزلة ابتداء الشراء أو لان المولى صارراضيا ته رذ» فتكون اجازته ذاك الود بءد رضا أ 
لول كاحازة لأ دلوا احاذة اأولى جازلان بالاذن له فىال:حارة | زل ملك ال ولىوولا :> 
عنه فاجازنه بءد الاذن له كاجازيه قبل أن أذذله فى التحارة ولو أعتقه المولى «طل الشراء 
لمتقدم لانه لاوجه لتنفيذه لءد العتق على الوجه الذى انمد حالة الرق فابه الهمّد موجبأ 
للك لامولي على سبيل الكلانة عن العيد وعد الءتقد لو ند كان موجبا الملا المبدمةصودا 
عليه ونه فارق الاذن له فى التجارة لابه لو بت العقّد موةوفا دءد الاذن كان موجبا الملاك 
للدولى على وجه الملافة عنه اذا نم باجازته واجازة مولاه وهبنا ب.د المتق لابيق كذلك ولا 

| بوزأن ينهذ العمّد موجبا حكدا غير ال1.؟ الذى المدّد له ولمذا لا تعمل اجازة العبد عد 
المتق فيه ولا احازة المولى ولا اجاز مما جيءا لان بالعتق ثءين جهة البطلان فيه ولا ناماب 
جائزا بد ذلك الا بالتجديد مخلاف النكاح فان المد او تزوج بنير اذن مولي ثم أءتده | 
الوإى نهد الدكاح لان الدكاح اتعقد موجبا ملاك ال لايد عند فوذه ولءدااءتق اذا نفد 
ثبت هلك امحل لامقد م أوجبه العسقد وكان المائم من نفوذه <ق المولي فاذا سمط حقه 
التق نهذ فأما الشراء انعد موجبا الملك فى المث_ترى لاءولى عل وده الملافة عن العيد 
ولا مكن انفاذه كذلك بمد التق قال ( ألا ترى ) ان عبدا عجورا عليه لو اشترى جارية | 
الف دره ثم م ان المولى باع عبده من رجل فأجاز اللشترى ثشراء المارية لم يمز لانه لو نهذ 
أجازته بدت اللاك فى امشترى للمشترى على و+ه انآلافة عن الميد واعا انعد موجباااللك 
للبائم للنائم وكذالك لو أحازه البائم / جز لانه لو د تاجاز”ه كانت المبدة على الء_د فى ماايته 
أومالة ملك الشترى وهو غ-ير راض دذلك وكذلك اولم عه المولى ولكنه مات فور”» 
وأرثه فأحاز ليع ( جز لانه لو حاز نيت للك لاوارث على سبيل الإلافة عن الميد فاذامات 
الأول ققد خرج من أن يكون أهلا لا تمالك بالءقد فتمين حهة ال.طلان فى هذا الثراء واذا 
اشترى الحجورعايه عبدا من رجل بالف درهم وقبض الميد ول نندّد العن حتى مات المبد 
فى بده فلا مان عليه فى العبد حتى يمتق لانه قبضه بأسلم امالك ذلا يكون هو جانا فى 
|| العبض على حق مالك ولكن هذا ابض نوجب الغمان علءه 5 العوّد والعيد المحدور 
لا يؤاخد بغمان النتود حال قيام الرقٌ ويؤاخد به (مد المّق لان العزامه بال مد بح 
فى حنه دون <ق المولى فاذاءئق لزم-ه قيمة الءبد الذى #.ض الذة مابادت لان لع كان 
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فاسدا لالعدام شنرط اراز فيه وممر اذن الول والءّبوض مم القراء الثاس يوون 
| بالقيمة بالذة مابلغت واو كان قتل الءيد حين قرضه م 0 قيل أولاه ادفمه أوافده يم 
الول لان لبائم كن أ دن باستردادهمن:ه وم!.كء ١‏ 0 مما ينه إلي ال,.د لان اله.د أن 
١‏ من أهل اللك ولا عكن اببات الملاك لامولى لالدا م الرضًا منه نالك ذ كان الءرد فى 6:-له 
جانيا على ملاك البائم فخااب مولاه باللدفم أو 9 واو كانمكا . ألمي د يا بأو عروض 
أودواب د العيد حون ة بضبا ل لضم" باحق بدن فال عثق مره يمتها بالئة اياف ظ 
| لان ذمإن الاستبلاك من جنس ذمان الممّدناذا ترتب على المدّد كان حكره حك ذلك النقد 


-200- أأولا بياذ العد المحجور بغهان المقود حى بءتق لاف ذمان الئل فاه لس من خلس || 7" 


كار تيه نى لاعاك نه الضمون والمستدق به الدفم دون الببع فى الدرنه وضحالفرق 
ان اجاب البيع (ساء طم ن البائع لامشترى على الده 38 الفضية الي الاسعلاك كالاكل فى. ظ 
الطمام والإبس فى الثوب والركوب على الدواب فلا يكون هذا السبب موجرا الضمان عليه 
الااعتيار العقد كاصل المبض خلا ف القتل وقد قررا هدا الفرق ف الوديعة ول يذكر خلاف ' 
ألى:وسف فى كتاب الأذو نوالاصحان عنده يؤخذ يمان الاستبلاك فى لوال هافىالوديمة 
عنده وقد سكاف اعضوم لافرق قاو | البيع عليك الدين من الشترى فيثدت باءتبار النسليط 
علي الاستبلاك فاماالا بداع قا استدئاظ فلا شدت .هال ارط على الاستهلاك ولكنه أص على 
االملاف فى استمراض الء_د اه#<ور في كناب الهرف والاقراض كاك كالب م قال 
وكذلك اذا كان البائم لذلك العبد عبدا مأذونا أو صبيا مأذو'! لاممافى اتفبكاك المجر عنما 
كالمر الكبير فرصح منبما التسايط ضمنا لعقد النجارة وكذلاك لو كان صبيا حجررا ءايه أو 
مءتوهافهو عنزلةالءبدا حجر عايهالا أما اذا قتلا المبدالمشترى كانت القيمةعلى عافلتهما عنزلة. 
|| ما لو قتلاه قبل الشسراء فلا يلحدّبما ضمان مااستهلكا من هذا اذا كبر الصي وعدّل المتوه لان 
التزامرما الذمان بالمقد لا ريصح فى حموها ذا بماغر ماطرين شرعا لاف العيد فان النزامه 
<< ||المقد ص جح فى حق سه فيؤاخذ به بهد المتق وو كان البائم أرضا عبدا #جررا أو صبا 
عجورا أخذ المشسترى بغمان مافى بده من ذلك اذا هلك فى بده أو استرلكه لان تايط | 
| المحجرر عليه اباه على المض والاستهلاك غير متبر فى اسقاط الغمان الواجب به والةبض 
اسه دل » موجت للغمان اذا صل من جره ءاه > بطريق اياك" فلا إسقط 


-مسوميم _- لاسملكم سف و عسوي سو سس وري وي سس سو وي جر وو قد دور سمو سو سواه عن ممست رويس سه هي أن مسي 
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ذلك الا باعتبار لبط يح ولم بوجد ذلك فان قتل المشتري العبد المشترى أو الجارية كان 
مولاه) بالمرار ان شاء باع العبد فى رقبتهما وان شاء أخذه بالجناية علييما فيدفعه الولى 
ذلك أو شديه لابه وجد سدبان موجبان للغمان أحده| الفيض والا خر الهدتل ذلاءولى 
أن يضمنه بأى السببين شاء فان اختار التضمين بابض صار العبد كالمالك في دده من غير 
صنم فيباع فى قيمته الا أن بتقغى المولى ءنه وأن اختار التضمين بالجنابة أمى الولى بالدفم 
أو النداء عنز زلة .ن غصب ان عبدا وةتله كان لامولي أن يضمن الغاصب قيمته 3 
ماله حالا بالنصب وان شاء رجم تقيمته على عأقلته مو جبأ فى ثلاث سنين اعتيار قله أيآه خط 
وآ اشرق المد دور عله من وحن فيذا يالك درهم وقيمته ألف درهم وقيضه فباءه 
وربح فيه نم اشترى نه وباع حتى صار فى بده ألما دره ثم حضير البائم فله أن يستونى 
أ عنه مافى بده استحساا وف القياس ايس له ذلك لان مافى بده من الكسب ملك مولاه 
ودن البائم غبر بأبت فى <ق اولي ( ألا رى) أنه لاستوفى من مالية رقبته فكذلاك فى 
ظ الكسب الذي فى فى بده ولكنه استحسن فال اذا عل أن ه دا المألفى بده صل لسيب 
ذلاك اأش._ترى فالا" الم احق له حت إسم: :وف أنه مه لان حٍ البدل <؟ الدل ولو كان 
الشترى ف بده اعااء .نه كأن البائم ا داده : كذلك بدله وهذالاءه اذا استوق امن 
ممافى بده فلا ضرر على |أولى اذا علم أن مافى بده من ذلك المشترى بل يكون ف-ة منفعة 
ْه لان الفضل سل للمولى والعيد لا اده المحر عما يحض «نفعة للمولى وهو اظير مالو 
اجر المحدور : نفسة و-ل ٠‏ عن العمل فانم م بعلم أن الذى فى بده من : كن عده الذى باعه فدلك 
المال لامولي ولا ثى' ى' لابالم على العبد <ت يعتق لان استحقاق البا' 89 باعتبار ان مافى بده يدل 
أعما كان هو أحق ه ولا يعلى ذلك في هذا الال الذى فى بده وللمولي فيه سبب استحقاق 
ظاه وهو أنه كسب عبده الحجوروف تدم البائمعليه ممالا حممال اضر اربالمولي وتصرف 
امحجور فما يلدق الضرر باأولي لا يكون نافذا وان قال الولي هذا المال ذهب لمبدى أو 
أصاءه .نغير تمن عبدك الذى بعت وقال البائم أصابه من من عبدى وصدته المبد بذلك 
فالدول قول اولي لان البائم بدعى سبس استحقافهلم ذا المال والمولي مدكر لذلك ونصديق 
العبد لابنفع البائع لانه مححورلا قول له فى حق ال مولى وان أقاما الببنة فالبينة ينة الاثم لانه || 
ظ نبت لس بس أس تحقاقة بالبذةولانه هو 0 البينة وكذلك لو كان مكان شراء العبد 
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ظ ور ل درم 5 ودلة أاف درم أو عر وض قتصرف فببأ العيد فرو عازلة ماشدم ظ 
وان كان امال الذى فى بد المبسد فى جيم ذلك أقل من قيمة ذلك الاصل أخذ صاحب 
الاصل مأ وجددق بده : عأ هو يدل ملكه و عه ئ 6 القى دي لعدى لان مأ قي نرت ىحق 
|| العيد دون أأولى»: زلة ججيم امال اذا ل 7 جد منه فيا بيد ال د المعدور وأو دفم الهرج-ل 
| متاعا نضاعةفباعهالميد جاز عه لانه من أهل اببيع ونبعة لاق ملك المبضم ر إضاه فينفدوهدا 
لاننفوذ البيم بتكام بإلايجاب والقبولولا ضر على المولىفى ذلك واذا جازابيم كان الن 

للامن والعبدة على الآ مس حتى يمتق لان فى الزام العبدة العبد اضرارابمولاهوذلكلا مجوز 


|| غير رضاه فاذا لعدر يجاب المبدة عايه العلمت المودة بأقرت اننأ س اليه وأقر ب| نأس الي14من 


أهذا المقد بعد اأياثشرة هو الى بطع فاذا عق العيد له الميدة لانهه ن أهل ال زا المودفق 1 < 


ْ دده واعا امتنم [زومما فُْ دق الولى وقد سمط <مة الءة 2 وان وحد المشترف إلباء عينا 
| الهم فيه الا ص مام يعتق العبد ما لو كان بأشر العقد بنفسه أذ حمل العيد رسولا فيه الا 
| أن الميننى حقه بالعل لاله إستحافه على مباشرة غيره وفى استحلافه على البتات على فمل الغير 
اضرار 4 ولو أعتق العيد ولاه ادن له ف التدارة صارت المصومة لحقه لزه صارم:فك ض 
| المجرعنهبالاذن كالصير منفك الحجر عنه بالعتق وقد زال الماع من موق العبدة ابإه وهواتعدام 
| الرضا من ال ولى به فان كان االشترى قد أقام البيينة على العيب قبل أن يعتق العبد ثم عتقفمو 
ظ المصم فى ذلك ولكن تغى بلك البينة فلا حتاج المشترى الى اعادتها لانه أقام البيينة علي 
ظ من هو خصم وهو الأمس فلا يحتاج الى امادن وان » بع الوا ال 
البائم حرا فأقام البنة عليه ثم مات فورثه وارنه وكذاك لو أقام شاهدا واحدا قبل المّق لم 
كلف أعادنه 8 العيد وحم عليه اذا أقام شاهدا ١‏ آخر يه عل 0 لان المحة ول ع فأن 
|| قذى القاضى على العبد بالرد بالعيب وثقض الببع فان كان الآ مس هو الذى قبض الءن من أ 
الشترى زم المن الا مس وليمس عل العيد مية4 لا قايل ولا كزير لان وحوون رد امن باعتبار 
الديبض دول المهد والقادض كان هو الامص دول العبدفمايهأن.ردهوهكذا اذا كان الوكيل 
أحرا وكن الموكل هو الذى قبض المن من الشترى فان كان قيضه العبد فبلك عنده أذ 
| المبد به لانه هو المَابِض للثمن حك المقّد فعليه رده اذا انض العقد فيرجم بذلكعلى الا مس || 
لان قبضه كان محا فى حق الآ مس ولهذا برى' ااشتري به فكانهلا كه فى بده كبلا كه 


ا ا ا لم 
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(86) 
فى بد الا مس ولانه فى القبض كان عاملا له يامره فيرجم عليه ما بلحمّه من العبدة لسيبه 
| ولوكان مكان العبد صبي محجور أو ممتوه كانت العبدة فى جيع هذه الوجوه عل الا مس 
والخصومة معه والمين علي الل وهو الذى برد المن ولا تمل المبدة عن المبي ووه 
| بالادراك والافاقة لان التزامهما العبدة غير صكيسمفى حقبه | واذا ل يك نالماقد م نأهل التزام 
المبدةوجبت العبدة على من هو قرب النأس من هدا العيد امد العاقد وهوالا : نرالتم ب 4 
واذا و ج لامبدالأذوذ ن على رجسل دءنمن: كن مبيع اواعارة اورشنا و استبلاك هم حجر 
عله مو لاه فالخصم فيه العبدلا' نه باشرسيب الالتزام فىحال انفكاك الحجر عنه ونأ: ير الجر 
عليه لمدذلك فى منم لزوءالعبدة أيه عباشرةالسبب ابتداء لا فى اسقاط ما كان لز.ه ذاندفم 
الذى عليه الدين الى العبد .رى* كان عليه الدن أوم يكن لانه حين 95 الميد فم داستدقٌ 
راءة ذمته سايم ادبن اليه فلا غير ذلك بالاجر عليه نعد ذلاك وأن دذمه الى مولاه ف 
أيضا ان لم يكن على العبد دين لان كسبه خااص حق المولي وتفيض العبد ستعين اللاك له فبو 
نظير الموكل اذا دفم امن اأشترى اليه وان كان عليه دن لا يبرأ ددفمه اليا أولى لان كسبه 
الآانعدق فورفال 00 ب يه كاجنبي | آخر مالم تقض دين غرمائه فلا يبرا المدبون || 
بالدفم انه الول هداة طق الزرماء الا ان تقغى أأولى الدين فان قضاه برى؟ المطلوب من 
| الدون لان الاثم قد زال وهو حق أاغرماء فى كسبه واستدامة القبض فى المقبوض لء_د 
أسقوط الدبن عن العيد كانشاثه ولانه لا لشتغل نمض ثي ؟ ليعاد مثله ولعد سةوط الدبن 
عن العبد لو يةضنا قرض الولىي احتحنا الي اعادنه لان اد قيضه فسلمه اليهخلافه حال 
|| قيام دينه لاله تفبضه ليدغي به دنه فان ما تالعبد بعد حجره ولا دين عليه فالخصم فى ذلك 
المولى لان كسبه خالصق المولي فيكو نهو أحق الناس باستيفائه وان لم يمت ولكن المولى 
أخرجه من ١كه‏ فليس لاعبد أن بض شيا منه ولا يكون خصما فيه لان منافمه صارت 
للمشترى فالمقبوض يسل لابائم فلا يكون لايد أن بصرف النافم الى هى ملك الشتر ى 
الى القبض والخصومة فيا ينتفع به البائع وان قبض لم يبرا الغريم قيضه لانه خرج من أن 
| أن يكون خمما فيه حكما فنكان قبضه كمض أجنني آخر والقبوض للبائم ولاببراً اللدون | 
| تسليم ملاك البائع الى عبد غيره وقد اتقطمت خصومة المبد عن ذلك ان كان عليه دين أو 
لم يكن لاءه || اتدل املك الى الأشترى صار العبد فى نلك الحصومة كالمسملك فان مجدد 
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| سيب الك ذه لزة ذل دنه راع واللمرق ذلك هو 7 لاه كان خلفا عن ال العيد ظ 
فاعا هو غم تلاك التصرفات فكذلك فى الغرم والخصومة فيه يكون خلفا ء:ه فيمّبضه فان 
م يكن عليه دين فهو سالم له لانه كسب عبده وان كان عليه دين فالمولى هو امهم أيضاق 
الحصومةف جم .ماله عل الناس وغبره الا أنه اذا قفى بدلاك م يكن لاخولى قضه لان حقى 
الغر 29 قْ اكسيه معدم على دى الول و اود ارضاءن الخرماء عرض الأول لذلاك وهو 
لبس عن على<ق الغرماء فاما أن برض الغرماء دينهم من المبوض فيكون مابتي للدولى 
لا به الس ب عيده وقد فرغ من دنه ولو كان أأو لي أعدمه كن المبدهو الخصم ف قبض جيم 
ذلك لاءههوالماثر لسجبهوقدخلهت| منافمه بعداءتق وكذلاك لو باعه أو لي فاعتمّهالمشتري 
فالمبد هو نمم فى جيم ذلك خارص ٠‏ 19 مه لَه وود كآن لانم يمن ن الخصومة قبل العتق 
كون منأفمه امشدارضف وقد زال ذلك بالعدق واذا باع الء عد دول متاعأ ه من د يالف ْ 
وتقايضا ثم حجر عانه ألمولى لي فوجد المشترى بلمتاع عا فا م -ه العمد لان «لاك أأولي 
فى منافمه باق الماصوره كن زمه المهدة لماثر به سببه بأذن أأولي فان قامت عليه بنة 
ظ وحم رده شه فأنى الشترئ أن بدقنه <تى بض امن ذله ذلك لان حال المشترى ابد 
| الفسيخ كحال البائم قبل لديم وقد كان له أن محيس المبيع ليستوف الْهن فلامشترى بعد || 
الفسعآن لارده 1 إستوق ا ن فانم 1 ف د الميد مال وعليه دين بدى ابلاعضيم ظ 
وأعطى امشترى : .4 لان حمةه 5 فى اأتاع معدم لي حق . سار الغر ماء وان دنه دل 2ه دا 
المتاع واأتاع محبوس نه كأرهون فى ند المرمبن فلبدا بدأ من كن للناع يدينه فان فضل 
ظ من كن المتاع ىه ذهو لغرماء الممد وان قص فالأشترى شر بك غرماء الميد فى رقبته عاق 
من ديله لان ديله وأجب لسيب ظاهص لاهمة فيه وان جهل المشترى فدفم ألله يه الداع ' م | 
جاء لعد ذللك يطلب امن فهو اسوةالثرماء فى اأتاع وفى رقتهلان تقدمه عأيم فى ؟ نالع | ظ 
أعتبار يذه وقدأ نعدميآخراجه من يدمفهو نظي البا'م اذا سل البيع الىالشترى همات الشترى 
ان هو أسو ةسائر اله را من الشترى وفيدء م نر كت و مي نع اليبوطب أ ظ 
المين فلن عل الءبد دون مولاه لان الءبد هو الذى باثشر هذا الع وهو الحصم فم| بدي | 
من العيب و4 العد الححر م6 قله فيكون المين عليه فان نكل عن ألمين رد اكع عه السب 
ظ ا سدع كلاه كانت جمسركري قبل ال الجر عليه © به )| 
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هدا على أصل ‏ او شقة رجه ا واضح لابه يجعل أثر الاذن فى نايا يجا ريه عاصل الاذن 

| وكذلك عندها لان اأشترى استءق رد اأتاع عامه والر جوع د عند نكو له حالة الع.د 
فلا غير ذلك الاستحمّاق بالاجر عليه وكذلك لو أقر بالعيسعند اقيض وهو عيب لانحدث 
مثله لانه لا مهمة في أقراره والقانى بدن دون اقراره أنث العبد كازعنده وان كان 
يحدث مثله ل رده عابه التاضى باق رارهلان اقراره عرزل انشاء تصرف منه اختياره وهو 
غير يح منه فى <ق مولاه عد الأ راذا 520 ذه كسب بالاتفاق وهبنالا كسب 

فى بده فلا يكون اقراره ملزما مولاه مأ ولا يكون هو خهما ذه تمد ذلك لابه أقر به 
فلا تمكن من الانكار بعد ذلك ليقام عليه البينة كالوصى اذا أقر على اليتهم بدين لا.يكون 
هو هما فيه بعد ذلك ولكن أأولي هو الخصم فيه لاه خلف عنه فى غنمه فكدلاك فى 
الأصومة ذان أقام المشترى المينة على الم - رده فال ا يكن ٠‏ له دنه كنات المولىعل علمه 
لانه استحلاف دلى فل امير ذان نكل عن الدين وأقر بالميب رده بالعيب ذان كان على العيد 
دن فكذب الذرماء العيد والسيد ع أقرا به من العيب فاقرارهما كر ححة فى حقممادول 
الرماء وداع امناع لأردود فى تنه فاعطى >نهااث_ترى فان فضل من عنه الآ خر ثى' علي | 
|| منه الاول كان انرماء العبد لان الفاض ل كسى العبد صرف الى غرمائه وان ص عنه 
| كان الفضل فى رقبة اامبد الا أنباع فييدأ من عنه لغرمائه لان وجوب هذا الفضل كان 
باقرار المولى وهو غير بح فىحق الغرماه فيبدا ٠ن‏ عنه >قغرمامةوان فضل من عنهثى'لمد 
تضاء ديم كان لا.شترىلان اافاضل<ق |أولى وهو .فر ددين ااشترى وان لم شضللثى' 
فلا ثىء له وان ل يكن علي العبد دئ كان كن لتاع فى رقبته وف |أتاع سباعاذفيه باقرارالولى 
ذلك لا..شترى واأق له في الرقبة والكسب واذحاف ال ولى برد ان كانءلى العبد دين أو 
|| يكنفاذاءةق رد عليه باقراره لازاقراره حجةفىحقه واعا كان المانع من العمل <ق اأولى 
أفاذاءةق صار كا هدد لذلك الاقرار سد المّق فيرد عليه 1 يلزمه المن والمتاع له واذا باع 
الأذون اما له يالف درهم / وة.ض الالف نضاعت م ن يدهم <حر عليه 9 وف بده 
0 ألف درم 6 طمن أأشترى عاق المتاع فأقر , نه الع.د ومثله نحدثفرو مصدق فى قياس 
تقول ألى حتيفة رجه الله لانه 3 امذترض الف ل .ه ولو أقر له بألف 





درم «طلةًا وفى بده ألف درم صح قراره فى قول أبى حنيفة بإضبارمافى بده ولا بم 
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أففتر 7 وقد بينا هذا فان كان الول قبض من دده ذلك امال قبل أقراره بالبيب 51 يصدق أ 
ألان اقرار 0 باعتبار ما في دده ول سق فى دده ثثى' حين قبض|لولى منه وكذ لكلو كان || 
فى هذه مال وعليه دين مثله لان مافى دده مستحق انرماله ذلامكن تصحيح اقراره فيه | 
ا وا ال مالو ل .يكن فى بده : مرا ولو باع الأذون متاعأ له تم حجر عليه المولي ثم باعه | 
]أمولاه فوجد الشترى بال اع عيبا فليس العبد خصما فيه ولكن الاصم هو ام ولىان كان على 
المبد درن حين باعه مولاة أو ل بكن لان منافعه بالبييع صارت ياي تكن 
من صرفه الى خممائله بير رذى المشترى فانقامت البينةبالع. يب رد أ ف وبيع فى »: له وكآان 
المشترى ان نه من الغرماء فان ويف ' نحقه حا ص الغرماء فها قيض من عن العيد لان ديه 
أ بت بالبينة وهو حجة فى حق الغرماء وأن لم كن له ينه علي العيد ولكن أقر 7 الولي أو أ 
| نكل عن المين فكذلك الا أن المشترى لا حاص النرماء ما بتى من حقّه لان اقرار المولى 
أونكوله لا ون حدة فى حق|انرماء ولا يضمن الولى له شياً لان الثرماء انما قبضوا كن 
العيد منه قَضاء القاضى ذم به ولو حجر أأولى على العبد و / عه 7 طعن المشترى عيب قى 
التاع فصدة؛ به العيد وناقضه الييم لغير قضاء قاض والعيب مما #دث مثله أو لا حدث مثله 
ظ فناقضته ابأه باطلة لان قبوله بالعيب لغير فضاء قاض عيزلة الاقالة والاقالة كالبيع الجديد فى 
|أحق غير التعاقدين فيكون هذا فى<ق اولي كشراء العبد ابه اّداء بعد الحجر فان أذ له |) 
المولى بعد ذلك لم مز تلك الاقالة الا أن ييز أو مجدد الاقالة بمد الاذن عنزلةالثسراءامبتداً 
فى حال اجر فانه لا بنذ بالاذن الا أن يجيزه أو مجدده فان كان العبد أقر بالميب فى حال 
| الاجر وليس فى بده مال ثم أذن لهالولى ف التجارةم يؤخذ بذلك الافرار لان تأثير الاذن 
| فى تنفيذ ما ينشئه من التصرف بعد الاذن لافى ميد ما كان سبق الاذن الا أن شر اقرارا 
| جدىدا عد الاذن شيكذ هو مؤاخذ ه كآأراره بدن آآخر عن نفسه فان قال المشتر ىأقر رت || 
| بالعيب بعد الاذن وقالالمبد أقررت به فىحالة الحجر أخذ باقراره لانه أضاف الاقرار الى 
| حالة لا تناف الالزام ممم الاقرار الا أن يكون الميد صدا فيكون الول قوله عد لاضافة أ 
< الاقرار الى حالة معبودة ة ننافىالاللزا م الاقر أ وآضلد ألا ان قم الشترىاليينه ئة أنه أقرنه ظ 
لعد الاذن الا " خر أو الاذنالاولفالما, ث بالبنة يكون كالثابت معانة ولو دفم أجنبي متأعا 
| له الى عبد مأذون «يعه له بنيراذنمولاهفباع فهو جائز لان التو كي باليسم من صنيم التجار 





60 


والاذوق حتاج ذلك لانه يستمينبالناس فى مثله ومن لابين غيره لايسنه غيره عند حاجته 
والعبدةعل العبداذا كازعليهدن أو م يكن لان هذا التصرف ممأ ساو لهالينك الثابت بالاذن 
وكذلك لو كان دفم مولاءاليه متاعا بديعه له وعليه دن فان المولى لا يكون دون أجني اخر 
فى الاستعانة نه ف البيع ان حجر ال ولى على العيد 9 طمن المشترى لعيب فى التاع فالعبد خهم 
فىذلاك م لو كان باعامتاع لنفسهوهذا لان المشترىاستدق الخصومة معه ف العيب فلاسبطل 
حّه تحجر المولى فانرد عليه سينته أو باباء بم نأو كان عيبا لا يحدث مثله بيع المتاع ف امن فان 
لق مله ثى' كاذف عتق العيد لانهفى حك المبدة عنزلة مالو باشر العقد لنفسه الاأنه برجم به 
على الاجنبي ان كان باعهله وعلى المولي ان باعه له لان الحق فى كسبه ورقبته لثرمأله وأأونى 
< كاج بي آخر فىهذه الخالة واعا لقته العمبدة سب ب عمد اشره له فرجم ' ه عليه فان كان 
الول والاجء ي معسر بن غ حاص المشترى الهرماء فى رقبة العيدما لتى * ذى* من حقه لان دنه 
ثابت إسبب ظاهس فى حق ااغرماء 6غ رجم الشترى عا إقى بعد ذللك من <قه على الهس 
وبرجمعا. بهالغرما ل ع أخذه المشترى من كن العيد يون كن الميد حقرم وقد أخذالشتري 
بعض ذلك بسبب دين كان العبد فى التزامه عاملا للا م فيرجمون عليه بذلك فيتسموبه 
بالحصة وان كان العبد أقر بالعيبوهونحدث مثله فافراره باطللانه محجور عليه فلا يكون 
اقراره حجةفىحق ا ولى والغرماء ولا يكونخصافيه بعد ذلكولكن رب أأتاع هو الحم 
|| فيه لان النفمة فى هذا المتّدكانت له فان أبى المين أوقامت البينة على العيب أو أقر به رده 
عايه وأخذ منه الْوْن أ نكانقبضه من العبد أوهلك عند المبدلان العبد كان وكيلا عنه فيده 
فى الْن كيد الموكل وان حاف على العيب 5 عق العبد ورده ااشترىعليه باقراره الذى كان 
فى حال اجر وأخذ منهالمن فكان المتاع للعبد المستق لانه كالحدد لذلك الاقرار بعد العتق | 
ولان اقراره مازم أياه فى حقه وقد خاص اق له بالعّق ظ 





جه باب افرار المولي على عبده الأذون دم 
( قال رحه اله ) واذا أذن الرجل امبده فى التجارة ثم أقر عليه درن أكثر من قيمته 
ْ و نكره الميد فالدين كله لازم لاناقر! ره 6 الصورة على العبد وف الحكم على نفسهفالمكم 
ا سعايانها 3 يع اديه ف فَْ 52 أو قضا الدبن من كسب ودلاك استحماق عل المول 
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ظ واقراره ع نفسه صحيح فخي الترله ا لطاب ببعه فى الدبن وبين ان مختار استسماءه 
آاف جبع الدن وكذلك لو أقر عليه بكفالة ياصره فان كفالة الع.د مارك ص حة ماز. 53 
أبأه 5 التزام اندين لغيره من الاسباب ذا كانت قدته ألف درم 1 ر ألولي عايه.دبن 
عدرة اق درشم 6 أعتقه ضلى المولى قبمته لاغرماء لانه بالاعتاق ا تاف عا بم ماليةالوقية 

0.9 ضامنا 7 يلوو رجتود أدضا | عل العيد عدر قي هلان الماله هه الام 
بالمتق والاقرا رنهرف من الولى عليه باء: بار تلك المالة وهو علاك الرقبة علاك ك أن يلزمه 





السعانة فى متدار قيمته امد العتق :هر فه ) ألا ري) انه لو رهنه م أعتقهدوهو مسر ب 
أ على العبد السماءة بقدر قيمته وكذلك لو أقر انه م هون عند لان بدين له عليه تم أعتقه. 
| وهو معسر كان على العبد السمابة فى مقدار قيمته فكذلك اذا أقر عليه بالدين وه_ذا لان | 
| محل الدبن الذمة ولكن الدين فى ذمة الملوك يكون شاغلا االية رقبته وهذهامالية ملاك | 
المولىوالذمة مملوكة لاعبد وفى مقدار مالية الرقبة اقرار المولى كاقرار الءيد أصادفته ملكه 
فيلزمه السمابة فيه بعد المتق وهذا المنى نمدم فى الزيادة على قدر القيمة فلا يسهى المبدفيه 
بمد المتق لان الكسس يمد المتق خالص ملكه فلا يلزمه أن يؤدى مئه الا مة_دار ماهو 
ثابت فى حقه فأما قبل المتقفالكسس ملك الولى والمولى مقربان <ق امقر له فىالكسس. 
مقدمعلٍ <مّه فلرذا فى جميم الدبن من كسبه قبل المتق ثم وجوب تيمة الماليةعلي امول 
ظ اعنم وجوب السمابة على العبد ندر قيمته لان السبب تاف فان السبب في <ق الولى | 
اتلاف مالية الرقبة وفى حق العبد وجوب الدبن عليه فى مقدار القيمة باعتبار نفوذ تسرف 
الأولي عايه وعلى هدأ لوأرؤا المولىمن القيمة أوقومت عليهم برجعوأ على الع بد الا شدرقيمة 
العبد لان الثابت فى حمه صرف المولى عليه بعد المتقهذا الهّدر و كذلك'و ست لم العيد ظ 
فى خمسة 1 لاف م أعتقه الولى فى صمته م مات ول بدع شيا فمل المبد أن يسىى لم فى ( 
قمته لان مااستوفوا كان من ملك المولى وذلك لاعنم وجوب السعابة عل المبد بمدالءتق 
فى مقدار قيمته يتصرف مولي عليسه الا أن بكون مايق من الدبن أقل ممما فينئذ بازمه ْ 
السعانة فى الافل منزلة المرهون اذا أعنقه الراهن وهو معسر بلزمه السسمابة فى الاقل من 
قومته ومن الدبن وهذا لاه اذا سمى فى مدا الدين وقد وصل الي ااخرماء كال حتهم فلا || 
ا | معنى لامجاب السعاءة عليه فى ثبى' بعد ذلك ولو كان أأعيد أئر بدن أيضا زمه الدبن كلهم || 
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سمس اميا وسيم مسوسسم هسه -.. 


الولم وجد الاقرار من ن المولى نه أصلا وه لأ لان اللاو ا ززم ن العبد التزام ف اودر 











خالص حده وف الذ. 46 سعة فيثئبت جميم الدين بأفراره فى ذمته ويؤاخ_د به لعد اله: ق فأما 
اقرارالمولى عليه باعتدار ماليته فلا شدت به فى حق العيد الا نعد مابتسم له روا أقر عله 
امول ددن ءعشرة الاف انكر هأ طبه المد فبيع فى الدبن واقتسم الغرماء . منه فلا سبيل 
4 م على السدعند المشترى لان الدين الذىأقر نه المولىعاءه لا يكون او من دن واجب 
عله اها وهناك اذا بيع فى الد, بن ل يكن للغر ماء ءايه سبيل عند المشترى وهدا لان المشترى || 
غير راض باستحقاق ثى' عليه بالدين ولا يلم لمن للغرماء ما لم سقط حتهم عن مطالبة ) 
فى ذلك المشترى لام ان تمكنوا من مطالبته رده المشترى بالعرب ورجع باثمن فان أعتمّه 
اللشترى رجم الغر ماء عل اليد ينه لان مهار الهيمة ها أقر به المولى عليه بدت أزومه 
فى <ق العبد إعد التق »: له نزلة جميع الدين الثابت بافرار الع.دأو تتهسرفهفكا يطالب وناك ظ 
جميع الدن لعد العّق يطالب هبئا فيه نه لعل العتق ولول بع فى الدين حتى ديره المولى 
فلاهرماء اعايار بين نضمين الو لى قيمته وبين استس.ماء المدير في ي حمدلع ذيم لان المولى 
بالتدبير صار مفونا عيرم مالية الرقبة بالبيع فى الدين فينزل ذلك منزأة الاعتاق فى ايجاب 
طمان اله.مة ل عل الول ( الا أن الفرق بين هذا وبين الاعتاق من وجهين أ حدهما ان هناك 
اذا ااه رجعوا على اأء د بقدر قممته أنضًا وهرنا لاثى 41 م علي الع 5ظظ5ظ 

تق لان كسب ادير لاءولى وهم قد استحةوا على ا مولي مالية الرةبة حين ضمنوه فلا 
دق لهم هم سييل 0 هو ملك الولى وهناك كسب امدق ملكه فاضمينوم المولى فسمته ١|‏ 
لا عنعمعم من الرجوع على للق قته ليؤدى من كسسبه والثانى ان مناك لا يكون له 

استسعاء العدد الا فى مقدار قيمته وهنا ذم حق ا تسعاء المدير رف جيم دنم لا نانعسب! لعل 
التتديير ملك المولى وأأولى ٠ه‏ © ميم الدينو كون المفر لدأحق بالكسمنه وهناك المكبسبت 
لعد المّقملك العيد وهو منك 0 بلزمه أن يؤدىمنه الا معدار ما عدر شه لهصرف 
| ال أولى عليه فان أعتقه لعد التدير ههنا أخذوهقيمته فط لان الكسب لعد العتق ملكه وان 
أدى خسة الافثم أعتقه المولى أخذوا منه أيضا قيمتهوبطل ما زاد على ذلك لان المستوق 
من ملك أأولي. ذلا ع م ذلك وجوب مقدار القيمة عايهبمد المت لنفوذ نصرف ألولى عليه 
| فى ذلك القدر ولول يديره حتى ميض الولى تأعتقهتم مات ولا مال له غيره فمليه أن يسهى 
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ئ ف قيمنة فاخددة الغرماء دون الورية لان امون الاعتاق صار ضامنا مقدار فونه للغر ماء 


والمتق فى امرض وصية فيتأخر عن الدبن فم العبد أن يسعى في قيمته لرد الوصية و,أخذه 
الغرماء بأعتبار أيه ركة الممث وحقى الغريم فركته امبدم على حق الوارث »2 3 أخذ الغرماء 
العيد لعد ذلك أيضا قيمتهلا وقد لزمه دءدالعتق مم 1 راءهألولي ممدار قممة 4 ولا * ى'للورثه 


ولا لغرماء امول “من ذلك لان مأ سعى شه الع_ديدل ماليته ودسه ف ماليته معدم علي دن 


غرماء الولى لان حق غرماء الولى تتعاق اليته عرضه وحى غرى العبد كان ثانا فى ماليته | 


قبل ذلاك ذابذا لا يكون لغرماء الموللمزاجةمم غرماء العبد في ثى* مماسمى فيه العيد وان 
كان اما أقرعل العبد بالدين فى الأرض والمسثئلة علي حالها كانت ااه تبمة الول اغرماء المولى أ 
خاصة لان<ه بم تعلق مماليته مر ض ال مولى فاقراره على العيد بالدن بعد ذلاك عنزلة افراره على 
نفسةه وا لامر اءة للممرله فى امرض مم غربم الصحة فى بركة المولي فك ذلك لا م احمة 
للمدرله فى امرض هبنا والقيمة الاولى التى سعى العبد فيها تركة المولي ف:نكون اذرماءاللواى 
خاصة 6 بسمى فى قيمته لذرماء العبد خاصة لان وجوب القيمة الثانية عليه باعتبار الدبن 
الواجب عليه لاقرار الولى فيكون ذلك لذرماءه خاصة وهذا لان <ق غرماء المولى املق |أ 
عالية الر قبة وقد سلمت ل تلك المالية ولو لم قر عليه بالدين ولكن أقر عليه يمنابةخطأ فانه 
يدقمه مما أو فده لان موجب جناية العبد علي المولى فان المستحق بالإناية نفس العبد علي 
المولى فاقراره عليه بالجنابة ممنزلة البينة والممابئة فيدفم ا أويغدبه وكذلاك لو أقر على أمة في 
بدى العبد أوعيد فى بده بدين أو جنابة كان مثل افراره على المبد يلك لان كسب العبد 
ملك المولى كرقبته فان أعتقرا بعد ذلك فبو عنزلةماذ كرنا من اعتاقه العبد بعد الاقرار عايه 


|| بالدين واقرار الاب والوصي على الصى المأذوزله فى التجارة أو علىعبده باطل لانه لاملاك 


له عل الصى ولا فى ماله فاقراره عليه يكو نش,ادة ورشهادة الفرد لا إستحدق ث. ء م بجو ت | 
الولاية للاب والودى على الصي لشرط النظر ولدسفى اقرارهها عليهفىممنى النظرله عاجلا 
ولاو أذن الصى الناجر لعبده فى التجارة ثم أقر الصبي على عبده بدبن أوجتاة خطأ وجحده | 
الع_د كان اقرار الصي عله ذ فى ججيع ذلاك : ع.. ولة افر ار الكبير لايه الاذن له فى التحارة 
7 منفك الجر ا نفك : عنه 2 وافراره اعد 0-7 ظ 


ظ )١٠١7(‏ ظ 
م تقر عليسه ببعض ماذكرنا فبو عنزلة افرار المر علىءبده لان بالكتابة والاذن له في 
التحارة يصير منفك الحر عه في الاقرأر بالدين والءين اذا أقر دعل نفسه تكذلك ذم 
قر به على عبده لانحة اقراره على العبد باعتبار أن المستحق بهملك المدّر والمكائت والمأذون 
فى هذا اسوة المر واذا اشترى المكاني أنه أو أباه أو ولد له منالمكانبة ولد فرومأذونله 
فى التجارة وان م ,أذن له المكاتب قال لانه مكاتى معه فان المكائى عنزلة المر بدا وولده 
ووالده ينما بعضية فكدا بشنت باعتبار هذا السبب حقيقة الحرية له اذا ملكه الحرة كذ لك 
ثبت له المرية بدا اذا ملكه المكاتي لان ملك المكاتى محتمل هذا القدر ( ألا ثرى )انه 
كانت علده فيبصح و مدا شين أن من قال من أصماءنا م - ايد عل أ<_دفذلك و مم 
ننه فالدامن ين تمل 'فن الروارات المتضوطة بواذا دث الهصار | قن طرورةةالاذن 
له فى التجارة لان انفكاك الجر بالكتانة أقوى منه بالاذن له فى التجارة فان أقر عليه 
المكانت دين ل لصدق عليه لان من كات عليه صارمطكا للدو ى داخلافيكتاته كنفس 
المكابواقر اره على مكاتبمولاه ليس لصحيم (ألابر ي ) أندلاعلك أن يشئلهبالددن طريق 
اأرهن فكدلك لاعلك الاقرار عليه بالدن اللا أن الممر له حدق ع الكسيه وما ىْ ده من 
مال كان | كتسره ولم ,أخذه منه المكائى لان المكانى كان أحق بكسبه وأخذه فيستعين 
نه على أداء ندل الكتابة وقد أقر أن امار له بالدين أدق مهذا الكس واقراره صميح فى<حق 
فسه فان كان المكاتب قد أخذ منه قبل اقراره مالا ذان ذكر المكاتى ان الدبن وجب 
عايه لعد قيضه المال منه فالقول قوله ولا حق لاغرم فما قبضله لان تقبض المكاتب مرج 
ظ ذلك من أن يكون كسباله والدين اغا يلزمه فى كسبه وكسسبه مافى بده عندوجوب الدين 
عاه أو مأ اللكنسية لعل ذلاك وان ذكر أنه وجب غليه قبل قيضه فالغر 2 أدق «همنه لاقر أره 
تعلق حق التريم به قبل أن شبضه منه المولى وان اختلنا فى ذلك فالققول قول المكاتف فى 
ذلك مع عينه على عامه لان الغريم يدعي استحمّاق ذلك االعليهوالمكانب منكر أذلك ولوأقر 
عليه المكانب بالدين ثم ادى فمتق عتق هذا معه لكونه داخلا فى كتابته ولا ثى' على واحد 
منهما فى ذلك الدين أما على المكاتب فلانه لم بتاف على الغرماء شيأ من ل حةهم اذ لاحق 
لم في ماليسة رقبتهم مادام مكانبا وأما على المّر له فلان افرار المكانب عليه باطل وانما كان 
بأخذ كسيه اعتبار أن لكاتب ا بذلك الكسب وإعسد العتق السب خالص ملكه 
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مس وه تس سس جم ل ل 


ؤلا 8 مه أداء * ثى' منه أ رار 1" كاب عليه ولو كن اث ترىأخاه أو اوكر ارا 
كذلك و فى قول أنى وسف وحخمد رهمأ اشهلان وؤلاءكابون عليه عندها ذأما عندأبى 





حنيفة ره الله فبذا #نزلة اقرأ ره على عبده امم لاتكابون عليه فاذا ادى المكاتب عتق 
أوءةواج.ءا لا نه ملك ذا رحم رم منه ويضمن أأكاتب م: ن الدن الذى أقر 4 قدرقيمة 
اأتقهر عليه 1 عاق ثم ثم يكون على أأقر عليه الاقل ٠‏ *ن قيمته وماق من الدبن عازلة المر اذا 
أقر عل عبده 6 أعتقه وهذا لان <ق القر له تماق عاليةرفبتهحين كان مجوزلهيءه ه ولو كان ظ 
<ين اشترى أبنه 1 أباه أقر عايه مجناءه خطأ فاقراره عليه باطل لان موجب ج ناه المكاتب 
بكون عليه ونم لذ ومن,كااساء عل لكاتب ذهو ملوك لامولي فابذا بطل اقرار اللكانبت 
عله بالجناية عاه فال تن مالا كان المكاتب ان به من صاحب المنالة لان جنأنة 
١‏ اللكاتسلات كون مالا الا ضاء القاضي ولهذا لو جى األكانب نم ع فرد فى الرق يدفم 
به أو شدى ولا يباع فيه فقبل قضاء 0 نكون جناته متعلقة بكسبه فلبذا كان أسبه 
للمكاب دون صاحب المناية فان م أخذه اللكااب منه <تيي 5 مات المفر له عليه بالجناية أخذ 
صاحب الجنابة»ن ذلك الملل الافل ٠ن‏ قيمتهومن أرش الخارة لان ونه نه حةق اليأس عن دذمه 
فصارت جناته مالا عنزلة قضاء المَامي به فيتعاق بكسبه وما بتى من امال فى ددهفهو فى 
كسية دارا ر كانت شه ولو كان لكات قبض منه لسيه قبل مون ل ١‏ 3 ن لضاحب 
١‏ الناية به على ذلك سيل لابه اعا تصير جنابته مالا لعد مويه ومأ أخا .ه قبل ذلك خرج عن أن 
كو نكس.ا له فلا شث فيه حدق ولي الجناءة عنزلة مالو أخذ منه اليه نم أأر عليه بدن أزمه 
لعد ماأخذه ولول عمت و اذ “نه الكانب اكسيه حتّى أدى المسكانت ذمتمًا فالكست كله 
| للمكابتو لاثى' لصاحب المناية فيه ولا على واحد ممما لان اقراره بالجناءة عليه كان باطلا 
]قل المّق وقد ازداد بالمتق عدا عنه فلا وجه لاحم لصحة أقراره عليه لعسد التق والحناية 
اعا تصير ٠الا‏ لعد التق ولعد العتق لا ححة له عايه بالناية فلبذا لا جب ثى' للمدر لهعلى 
واحد .مما ولو كان لكاتب أقر عليه مجنانة خطأً 9 أقر عليه يدبن 3 لكين المار عليه ) 
]| مالا كان صاح الدين أدق به لان المنابة لاتصير مالا الا نقضاء القاضى ومالم ييصر مالا 
لاتعاق صاحب المنابة بالكسبفيكون ماا كتسب لصاح الدبنخاصة اذ لامزاح له فيه 
فاذا ل أخذه<ة تى »أت حاص فيه صادب الجنايةالاقلمن هرمن ارش الجناية م ض 





سس سا ا سر ساسا ا ا 


ل عسي لم سوسس . سس هت سه سوس 


)١١ه(‎ 


الدين بديئه لاله رف الناس عن الدفع عله قتصير الجنانة مالا والكسب فى هده على حاله 
فبتعاق حقصاحب الإنايةه لان الو جو ب وان "آخر فد كان سب سابقعلى حق صاحب 
الددن ذكال <ق صاحب الدين ا دئه لان لكل واحد من الخصمين نوع قوة ءن 
وجيه أما حق صاحب المنانة فاسيق |اسبب وأا دق صاحب الدبن فلانه تعلق بالكسب 
كا أقر نه فابذا الحق سيق نو غرف اللذاق بالكسي والا : خر سبق من حيث السبب || 
فيستوبان فى الذوة وسحاصان فى الك #وكذلك ان كان اللكاتب أخذ مندقبل مواتة اق 
أخذه عميا بأعيار أن حق صاحدب الددن فيه مه#دم على حقه فكو نه فى ده و كو' أ4 فى سد 
أأمر عايه سواء ولو / عت ولكن لكاتب أدى الكتاءة كان صاحب الدن أحق بدلك 
الال ولطلت الإناية لان المناءة لو صارت مالا اعا تصير مالا سد العتق ولا وه لذلك 
لا نعدام الاحة فاترار لكان لايكون <حة على المفر عايه عد المت باعتبارنفسه ولاباعتبار أ 
كسره والمنابة انما تصير مالا على أن "كون دينافى ذمته ثم ب#غى من كسبه فاذا اتعدمذلك 
بعد الءق كان صاحب الدين أ<ق بذلاك امال فان فضل من حدّهثي* كان للمكاتى ولو أقر 
أنه أولا بدين ثم لحنابة 9 مات المدر عايه وفى بده مأل بدئ'منه بالدين لان الدين أقوى 
| من <ق صاحب الإنانة فانه أسرق سهبا وتملا بالكسب واعتاراقرار المكام_ عليه لاجل 
الكسب وانها يعتبر ذلك اذا فرغ الكسس عن صاحس الد.ن فأماءابق دن الدبن سق الغريم 
دم على <ق الك ب فيه فلا يعتبر أقراره فه باإناية فان قثو ئْ عدالذى كن 1 
النابة موت ادر عليه صارت مالا وهذا الفاضل من الكسب<ق المكاتف فأخذه ادر له 
بالجناية 1 كم اقر اردور كاناقر ادبن أولانم تجناية نم دين وهو حدم مات المذر عايهوق | 
بده مال فانه بدا منه بالدين أولا لان <ق المذر له الاول أقوى من <ق صاحب المناية 
| لاسرق وااتماق بالكسب 6 أقر به زهو ادن <ق صاحس الدين الا . خر ةشامق تلن 
بالكسب فان فضل من ديه دي حاص فيه صاحب المناية والدينالا خرلا زالنرمالاول 
لا استوفى حمّه صار كان لم يكن وكاما بنى هو ججيع الكسب وقد أقر عليه بالجنانة ثم بالدبن 
وى هذا هما ّْحاصان لقوة فى كلواحدمنبماءن وجه ولول بمت و لكن اللكاات أدى 8 
بدىبالدين الاول ثم بالدين الا"خرفا فض لعن الدبنين فهو لامكاتب ما بينا أنهلاوجهلايجاب 
امال عليه باة رار اكاب 5 ذأنة عليه نمد المتق فكاءه مأ أقر عه الا دين 5 دبن فبداً ظ 


518 ظ 410ا) أ 
من كسبه بالدين الاول لانه أقوى ولا مزاحمة لاضعيف مع القوى تمبالدين الا خر ولوأقر 

عليه مجنانة نم مات المقر عليه وفى بده مال فانه تحاص أصعاب الجنابةالاولي وصاب الدبن 
ف ذلك الال الاعجترامعا فى ألدوة كن .جيك أن كل واحد 4 بماله وع قوة من وجه تم 
بدخل صاحب الجناة الاخيرة مم صاحب المناية الاولى فيشاركه ذما أصاب لا نصاحب 
الدن ١‏ استوفى حمه رم >ن من الدن ودقى صاحب المناءة الا ولي وا نأبةالاخيرة سواء 
(١‏ ألا ترى ) أنه لولم تخلابما الاقرار بالدين كانا مستويين فى الكسب لان حق كل واحد 
منهما اعأاصير مالا بعد موت المقر عليه وسّعاق بالكسب فى وقت واحدوالاسبابمطاوية 
لا<ما بأ با لاع ا مهأ فأذأ كان صير وره 5 11: كناحين مألا نى وقت وأحد كأنامستو إإنثى 1 5-5 
م لو أقر مهمأ 5 ذليدأ دخل صاحب المناية الاخيرة هم صاحب المناية الاولى ويشاركهفيا 
أصابه» وأل. قيل هرا مس اضحع لان مأ بأخذه صاحب المناءة الآخيرة أيه اسل له وال 
صاحب الدن ما استوق كال حقه فيكون له أن يأُخذ من بد صاحي الجناية الاخيرة ما 
يصلاليه وقول <ق مقدم على <قك فى الكسب»قاناالقول بهذا إؤدىالى دور لامنةطمأبدا 
لانه اذا أخذ ذلك منه لابللهولكن ,أخذهءنه صاحب الجناية الاولى لانه تقول <قق فى 
الكسب مثل حتّك فليس لك أن نفضل على لشي* من الكسب فاذا ألحذ ذلك منسه أناه 
صاحب الحناية الاخيرة وأاسترد ذلك منه لان حمه مدل ديه ولا بزال يدور هكدا فامطم 
هذا الدور قال لايكولن لصاحب الدين سديل عل مأ بأخذه صادب المناية الا خيره فأل 
| استوفى صاحب المناية الاولى وصاح الدينحمماويق ثي' أضيف ذلك الباق الىمأأصاب || 
صاحى المْناءة الاو 0 فاقتسم بع دلك صاحما الجناتين نصفين حي اسلو شبا حم همالا لحةبما 
فى الكسب سواء والمائم اصاحب الناية الاخيرة من المزاجمة حدق صاحب الدين وقد العدم 
ذلك و صو ل كال دوه اليه و لو ا تت لمر عاءه و لكن لكاتب أدى دق فصاحى الدبن 
أدق عافى هد المقر عليه حتى يستوفى دنه فا فضل عنه كان للمكاتب ولاثى*اصاحب المناتين 
لعك ءق المهر عليه ال دنأ و لو كان قر عليه ايه 7 مجنابه فَْ كلام متصل أو منمام 9 مات 
امقر عليه مخاصا فى بر كته لان كل واحدة من الجناتين اما #تص_ير مالا لعد مونه ولعلفهما 
بالكسي وقت واحد وق مثله المتعدم و المتأخر سواء كالمريض اذا أقر ددين م بدبن ثم ظ 
||أمات نحاصا فى تركته سواء كان الاقرار بكلام متتصل أو منقطم ولو كان أقر عليسه بدينين 


معيو سي سمو سي سسا ضوهن بوه اموس دسم الث الس د م رسصاسك 


| )١١ا/(‎ 


رجلين فى كلاممتصل تحاصا أيضافى تركته لان فى آآخر كلامه ما ير موجب أوله وان 
موجب أو أول الكلام اختصاص ادر له بالكسب وتغير ذلك بالاقرار لاثاتى فيصير موجبه 
الشاركة ليه افى الكسب وه يى كان فى ١‏ اخر كلامه مأ فير موجب أوله 'وتف أوله علي || 
31 ره فكانه أ: ر لما .عا وان كان يد بين الاقرا رارين بدئ' الاول ١‏ فان فصل عه 
ثى* كان للثانى سواء مات المآر عليه أو أدى المكائب مكابته لان صىة اقرار المكا:#عايه 
اعتبار الكسب وك أقر الاول بالدين تاق حق المر له بالكسم فاقراره نعدذ لكغيرمةبول 
فى اسات اأزاحة لاثابى » م الآول وهو نظير الوارث اذا أقر على ايت دنم بدين فانه 
سد عا فى بده بالدين الاول لهذا المنى واذا أذن للد ى د وقء ده ألف درهم فادان 
|أاف درم م أقر |أولى عليه بدين ألف درهم وهو يجحد ذلك ثم أن امولى أعتقه فالفريم 
الذى أدان العيد بالحيا أر لان حده قوق لانه دين من كل وجه والضعيف لا يظبر م مع التوى 
فكاله لس لاحد عايه دى" سوه فال شاء ضمن اولي قبمة الميد باتلافه المالة المستحقة له 
الاء وان شاه اخد دينه من العبد لان ديه كان 'ثاما ىذمة ال_د قبل العتق فبالعتق 
ازداد قوة ووكادة فان ضمته المولى ل , كن لا . خر على امولىولا على العبدثي ' اماعلى المولي 
فلانه ما أثلف الامالية الرقبة وقد ضمن جيم بدلها مسرة واما علىاامبد ذلانصعة اقرارالمول 
عليه باعتبار مالية الرقبة ( ألا ترى ) أنه لعد المتق لا يسعى الا فىمتدار مالية الرةبة لولم 
يكن عليه دبن لخر وهنالا فضل فى مالية الرقبة على دين العبد فيطل اقرار المولى عليه 
لانعدام مله وان اختار الذريم أخذ دنه منالعبد فللمةر له أن يأخذ الول تقيمة المبد لان 
المولى صار متافا مالة الرقبسة بالءتق ولم يغرم لصاحب دن العبسد شيا حين اختار اباع 
ااعبد فيجعل فى حقه كانهلم يكن على العبد دين سوى ما أقر به المولي عليه فيكون للمتّرلهأن 
إضمنه قمهالعيد لان ال ولى مصدق على نفسه وان لم .يكن مصدقا على عبده ولو كان المولىأقر 
على العبد بدن 11 فى درهم ولادن عليه سوأه و ححده العند > 9 صار على العيسد ألنف درهم 
أقراراو ببيئة فانه بباع فيضرب كل واحد مهما فى عنه جميع دبنه لان اقرار الوى عليه 
أصادف محلا فارغا فانه / يكن عليه دين ١‏ آخر حين أقر به الولي فيئبت جبع ماأقر هالول 
فى حال رقه وان كان أ كر من قيمته ( ألا ترى ) ان لامقر له أن لستسعيه فى جيم الدبن 
و كذلك .* شدتماأقر به العبد على نفسه مد ذلك بقائه مأذونا بعد اقرار مولي عليه فاذا بيم / 


ظ ضرب رب كل واحد مما نمجميع دنه لو حصلالاقراران من البد ولو كاذقوار اا 
أولا بدى' به لان حق غرعه لماق عالية رقبته فاقر رآر اللولى دعءد ذلك عبادف مالية مشنولة | 
وصحة اثر اره باعتبار الفراغ فلا بيهر مم الشتغل فلوذا بدي" من تنه بما أقر به امد على نفسه | 
[مخلاف مالو كان الاقراران منالمبد لان ةاقراره باعتبار الاذن لاباعتبار الفراغ وكذلك | 
إأان. بيع بالنى درهم فرج منهما اف ونوي تاف كان المارج م منباللذىأقر له العيد لاناتاوى أ 
|| غير معتبر وباعتيارالحاصل اقرا ر الولي م بصادف الفراغ فى مىئ' مما أقر به فان كان العيد 

ظ 1 ر بالف ثم أقر عليه الولي بالف ثم أقر العبد بألف فانه بباع وبتحاص فى 5 سه اللذان أقر 

لما العيد لاستواء حقهما فى القوة فان الاقرارين من العبد جبعبما حالة الاذن ولا مزاحمة 


ؤ 





ظ 5 للذى أ 1 له الول لان حمه أ فاقرار الأول بأصادف فرافا فى * عى من الما يك ا 
نا “في من عله لي ' لعد قعناء دهم كان للدى أفر له اولي لان الفاضل للمول وقد ركم 


هو أن له له أحق ذلك منه وزعمه فى نفسه معتبر وأو م ١‏ حر لشي' وأقر 


ا 

| 
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ظ عليه | أولى بدن أاف درهم 9 دن اك درهم ف كلام منقطم فأيه جاع فيداً الااف لان 1 
<ق الاول أقوى فاقرار المولى له صادف فرافغا ولان صكة اقرار المولى على عبسده باعتبار 
المالدة وقد صارت امالية مس-تحقة لامر له الاول فلا نعتبر اقراره فى اث_ات المزاحة 
لاثألى معه ولكن توق الاول ديه فان لق 5 ذى' كال لاثانى وان كان وصل 6لامه نمال 
فلان علي عبدى هذا ألت درم ولهلان ألتن درهم مخاصا ف . نه لان ف 31 رامين 
موجب اَل كلامه فان صدقه العيد فى أحدضها واليكن م متصل أو 0 تخاصا ف 4 لان 
الميد بالتصديق صار مثرأ ١‏ أحدههما ذكان الأول أقر عليه بدين ثم داقر الميدعلى ٠‏ غسسة ١‏ 
دين وفىهذا تتحاصان فى به وان صدقهق أولما دى؟ بهلان!! تعدين» مي الصل بالافرار 
كان كا اوجود عند الاةرار ( ألا : رى) انالصحيح اذا أقر يدبن لغائب ثم حغر اأقر له فى 
م وصدقه 1 ذلك دين الصحة فم: ا أيضا يصير العيد بالتصديق كمقر ذلك الدين 
|أحين أقر المولى به فهو نظير ما لو أقر المبد على نفسه بدين ثم أقر المولى عايه بدن وهذا اذا 
كان اقرار المولى مهما منتطما فان كان متص_لا محاصا فى عنه لان بانصال الكلام إصير كان 

| الافرارين من الولى وجدا ممافتئيت امحاصة بينهما فى ننه ثم التصدبيق مو اليد يعدا ريصب | 

ظ الدنين ف رقبته يه مخبرأ م ولو كانت فيه ق.مة العبد أاف ام 6 وخجسما” اب 


)١١68( 





دن الك درم م أقر أ أوليعايه دن ألف درم ” م أكر الميد بدن في 3 | اك إابى 
درم فاه لغرب كل وا<د من غر عى المبد ى عيك4ه اجيم 2 + وعرت الذى قر لها لول ظ 
ف كه تخمسم) " به 3 ذكون امن ١‏ 2 1م ااا لان الاقرارن كن العسد جيهي حالة الاذن 
لانندر الالف من مالته كان ولا قن غريم العيد وصحداقر ١‏ لاون عليه بأعد .أراله راغ 
واعا لصح من اقرار أأولى فى حق ازاحمة لوس ب سه وهو حمسواة فاذا جءات كل 
حسما أنه مهمأ 3 ل الذاوك على العبد سه د م فجءل عنه علي خنسة لكل وأحد من غر عى 
العيد #ساه وللدى أ له الميد سه ولو 1 مم وأعتقه ا مولي وقممته ان وجمسمائة كان 
ضامنا لها قيمته بالاعتاق ثم هذه القيمة ندل مالية الرقببة كايمن لو بيع العبد فيقسم ينهم 
١‏ ارا ع وجل لكل وا>لل لل من غرعى الم د حسمأ له وبرجم كل واحسد منهما علي الفيد 
ع فى نْ 59 وهو اق هلان م دن كل وأحد منيمأ ابت على العيد ورجع الذى | 
أكر له المولي علي العبد عائتين لان الثابت من دينه عل العبد جسمالة وقد وصل اليه ثاما'نة 
فق من هذا الثابت ماثتان وان ثاء الثرماء تركو | الأول واجءوا العبد بالثابت من دبومهم 
ان أنعوه أخذمنه الغرعاك الاذان أ ر للا العيد جيم د دلهمأ ألفي درهم وأخذ مله الذى 
أفر له امول حسما له درك هرا المدر هو الثرت صل ألء مك أة رار المولي عامه ولا «طالب 4 
لمك الع اللا 4 كم براح جم على ا أولي خمسما نا" د ركم أضا لان اولي م ريال دلك ادن عل 
عده وألةها تلك رفتهبا١‏ عتاق وقد رى”" هن حقغرئى الميد ار اهمأ أبأه 9 ال للدى أقر 
له اللولى أن برجم عاء 4 عانقي فول د جا سوق لصل اليه كال <مه وأو كانت قيمة الءر كك أاف 
درهم فأقر الءء مك يدبن ألفدرهم قر امول ءانه دن الك 3 رم َ ازدادت سوم بدي 
اهارت ١ه‏ فى دركم 3 قر الميد دينألف درم م 6 ا مه لمي امن للدن أقر لما 
الميد خاصة لان اا ولىاقر عله ولدس ؤمالته * ى' فارع عن حقغريم الميد عند ذلك وصوة 
اقرار المولىعليهباعتبار الفراغ فل بثبت ثى' مما أقر به المولي فى مزاحمة غربمى العبد وبالزيادة 
الت حدثت بمد ذلكلا مير <م اقرار المولي اذلا ميتبر بالزيادة المتصلة وحين ببعفلا فضل 
فىكنهعلى <ق غرعيه فلبذا كان المّن كله لذرعى العيد ولوأعتقهالولى يضمن قيمته لانال.مة 
بدلالالية كلمن ولو اختار اللذان أ ولايد أساعه عه وأبرقا٠‏ ن القيمة امول كانلاذى أقر 


عي نم اماي دان لسعم سس كت وت نسم يد م مم ١‏ امن ل ملف خم دنه سعد كا لضت وميد ال ترس يسيس سس وسو سوس سس وموس 


)1١١١( 


له الو لى أن د الم ل ميم دنه لان أأو لى اس ”هلك مالمة اأر 4 و 6 رمه أن حى امغر 
له كان ثانا فى هذه المالية وزعمه معتبن فى حمّه 5 حقه ثابت فى هذه امالية اذا فرغ من <ق | 





غرئى العيد دليل أمهما لو أرآه عن د همأ يبع لامقرله وحيناختار اللثر انباع الميدفقد فرغت 
هذه مالي من حمّهما فابذا كان للذى أقر له اأولى أن يضمنه هذه الالية ويستوفيه يدينه 
ولو كانت قيءة العيد أاف وجسمائة 15 رعل-ه اأولى ندين أاف 9 الك 9 بأاف فى كلام 
منقطم ٠‏ م ادم دهم ألءء الفا فبو بين الاولين لاما بشرب فيه الاول أاف والثانى مسما انه 
لان جميع كن الاول ' نبت على الميد بأقرار أأولى به فانه صادف حلا فارغا وقد «دت من 
دين الثانى نضفه بأقر ار ا أولى لان الفارع من مالته عند ذلك كان قدر سما ةقرب ُ 


واحد منبما فى المن عا هو ثابت من دنه ولو اغتقه الى وقنيتة الك درهم طن تيئه 


0 ألن درههم لان ووب الغمان عليه باسملاك الماله بالاعتاق واعاأ العمبر 0 .مة امسملكعند ئ 


الاستملاك * 0 سم الاولان هذه ااقيمة ينما اثلاما على قدر الثارت من دين كل واحبد 

منومأ 1 ينا أن فى , بوت الدين إعتبر الفراغ وقت الاقرار مم بر جعان على العبد مخمسما نه 
لان الثابت من دنهما على العبد أاف وحمسماثة وقد استوفيا مناأو لمقدارا الف فيرجمال 
| على المبد ما بي ماهو ثابت من دنهما وهو لجسمائة فيقتسمانها أثلاما وان طلبا أولاأخ_ذ 


اله مل أخذاه أاف 5ه مقدار آنه :ه لان العيد لعل الى" لا لزمه ٠.‏ ن الدن الذى أقر عل 4 


أولي به الا مقدار 3 فيرحمأل عاي-ه 1 لف مه_دار قيمته وشتسمال ذلك أثلا “اعلى قدر 
الثابت من دينهما ثم برجعان على الول مجميم قيمته أيضا لانه استهلك مالية الرقبسة فيكون 
ضاءنا لما جنيع القيمة فاذا استوفيا ذلك منه وصل اليهما جميع دبنب. الخلافما اذاضمنا مولي 
فى الاتداء فبنك لا يتبعان المبد الا بالباق مما هو ثابتمن دنهما وهو خسمالة لان العبسد 
كان منكرأ | أقر به اأولى عليه فأما اذا أنبعا المبد أو لا بمقدار قيمته واأولى مقران جع 
دسلهما ثابت يسم اقراره يكون لا أن يأخذا الولى حميم اليمة حتى يصل الي كل واحد 
0 كال دنه واذا أسعأ | أولى فاستوفا منه حسماثة اققسمأ ذلك أثلاما أنضا * 9 قد وصسل 
الى امقر له الاول كال حقه فاللسمائة اليافية 31 لأولى نستوفيا المقر له الثانى ولوكان أو 
اقر هده الدبول افرارا متصلا كوا شركاء فى : كن المبدلا ني انصالالكلاميميركان الاقرار 
منه لمم حصل فى كلام واحد معا وان أعتقه المولى انبعوا الولى بالقيمة ثمبرجموا على العبد 


ششحم سه ايم يي يي م 0 


)111( 


٠ش‏ عدر 1" مومة م كَّ “من م ومأ زاد عل ذلك شرو بأو لان ا أولى ا رم الاق ممأ الاك 
. والعيد لعد لمق يه ارم مم ار ره أ أولى عليه إلا مقدار قبوده <دى لوكا ع و.مة 4 العد 
أأف درم فأقر عليه أأولى بدن لقم أقر اعد ذلك بدين ألف َ ازدادت فيمثه حي 


صارت ألفين 9 أأر عليه 0 الك م يع اله 05ظ50 1 فى درهم شرو كل الاول والاخر تصفان 


ولاثى* الاوسط لاءه حجن اقر للاول * بت جيع م فأ ار ا ه لفراغ ماليته عند ذلك وح.ين 
| أقر للثاتي ل يعدت ثي' مما أقر به لانه ليس فىماليتهفضل على الدينالاول وحين أقر لاثااث 
“دت جيغ م اأقر 0 ه لان فى ماليته فضلاعل حق الاول قدواناك واقرار ا أولى عليه ميى 
صادف ملا فارغا كان صعيحا ذابذا قسسم لمن بين الأول والآخر نصفين وان بع اللخ 
ويه لذ ايوق الأول وا لغيه هاو لان انسل الافسيظ ان الفاك مو عقا امول 
والولي مقر بوجوب الدن للثانى عليه وهو مصدق على نفسه ولو أعتقه اللولى 3 
| أخذالادول والا . خر قيمته من المولى ولاثى* الاوسط لان القيمة ةيدل ١م‏ الال اليسة كلمن 

| أعتقه وقمته انما ل وسما نه ةدالول والاء خر من اويا لفين وكانتاسمائة 00 43 

| للاوسط باعتبار زعم الول ولاشىء لعل المبد لان شيا من دنه غير ثثابث فى حقالعبد فان | 
| توى بعض القيمة على المولى كان التاوى هن نصيب الاوسط خاصة لان حتهفى الفاضل 
ولا يظبر ذلك مالم توف الاول والا خركال مهما عنزلة مال المضارية اذا توىء:ه كان 
| ااتاوى من الرتم دون رأس المال ولو كانت قيمة المبد ألفا وخمسمائة فأقر المولى عليه بدين 


أاف ثم بالف م ,النين م بيم المبد بثلاثة لاف فان الاول يستوفى أاف درهم تام ديه 


١ . 0‏ 
| وكذلك الثاتى ودتي الف درهم فهو لاثالث فان خرج من امن أاف درم وتوىالباق كان 
نا الااف للاول و اذا له ل لان جع دين الول بت على ا عمد وألثا أت م ن حق الثابى 
عدر جلما * كك لان الفارع عن مالته لو مم عد ككل هدأ المقدار ف كسان مارج * من امن على 
قدر الثأات من دياهمأ فيكون المارج عام ئ 5-9 لان دوه أقوى >نْ دق الها ث فالاقر أر له ٍ 
“ن الاوك كان اما على الاقرار لاثااك 9 وى كول على الغ رم الثااك وان | 0 
| الثاتى جيم دينه نه م خرج ثى* لمد ذلك كان اثالث ولو كان الاقرار كلهمتصلا كان امارج 
م على قدر دنهم والتاوى ينهم جميما #مزلة ما لو حصل الاقر | ر لم م كلام وأحد ولو ككل 
الأقرار.ه منقطعا 10 الءيد لعد ذلك .درن ال 3 بع نلا له الافىفان || ذريمالاول والذى 








لأنئقة 


1 5 
سيد بين جه 0ك 


ْ أقر له أاء ل 1 كل لحف م خم ده وكدلك١‏ اثابى الى أ أقر له ااولى أ ايد 0 ش 

دة مم الى من لون ولاه ىء تاثااأك فى لان 700 دول حدى اعالى وى غريم اد نات 
لفك بد أ رأر أأولي. أمهأء 99 فان د وى كن القن أ اف در م رذروبت ألفان كانتا م 1 | 
ظ الارل وااءا فى والذى أقر له الى اّاسا لاز 2 دئن الاول ا وم دن الذى قر 
له اليد على ا بت وااثاءت لامر له الثابى معدار حمسمائة: ون الفار 2 ٠ن‏ مالية الرقة 
١‏ بومكد دن هذا الهد ورور واد مم ف الخارج من لان در اثارت من 5 
وزكون مةسوما درءاا لاسا سواء كن امارج الفين أو الها وحسهاءةللاول +سماهولاذى 
| أقر له المد خدماه ولثاتى الذى أفر له اأولى خ ه واذا أذن لميده فى التحارة وقيءته ألف 


درهم فاشترى وباع <تى صار فى بده أاف درهم ثم قر العبد يدبن أاف ثم أقر عليه المولى 


الك لان الذى فى نده بين الذرعين ذدكان لان دين الءسد غى هن أيه 6 مَغى 
اك ل رقبت وباعتيارهماجيء| اقرار الو صادف علا فارفا فىجيع ماأقر به ذووك لوحصل | 
ظ .0 ان ألميد فيقسم الكسب ينبا ندهان ولو كان |أولى أقر عليسه بالفين مما قسم 
أن العبد وماله يينبما نصفين لان الثابت ما أ ر به الولى عليه تقدر الفارغ من مااي رقبته / 
04 .ه وذلاث ٠هدار‏ الف نابذا م ان وأا لكت نيأ تصكين ولو كان ااال 6 بد ألمى_ى 
خمائة فأئر الميد بدن أاف * 5 أقرعاءه أأولي بدين ألفين أقر اأعيد بدن أاف رب 
الذىأتر ل اأولى ف كن اليد وكسية ع غر كيه الا مم.سمائة لا نزالةاضل<ين أأر لها اولي 
دار خسمالة فثيت عا أقر نه ا أولي وجيم دبن كل واحدد ٠ن‏ غريى العبد نابت فية 
لذن والكسب ينهم أخماسا ولو كان أقر |اولي تبلى أقرار اامبد بالدين الاول كان كن العبد 
أومله ينهم ارباما سرءان من ذلك لاذى أقر له للولى واكل واحد من غريى البد -بملان 
لولى حين أقر عليه كان العبد فارغا عن كل دين فثبت جيع مااقر به لأولى فى حالرقه وان || 
كآن أ كثر من قيته فيضر بف الْْن والك ب الذى أقر له الولى فى جيم د-هذلبذا كنت ) 
|| القسءة ارباعا مخلاف الاول فبناك اقرار [أولى وجسد بعد اشتغال العبد بالدين الذى أقر به 
0 نفسة فلا شت مماأقر به لأولى عله الا بهدر انماضل كن ماليته لي دين العيد لان مقدار 
الفاضل فارغ من دبن العبد فيصح اقرار |أولى عليه بقدر ذلك والله أعر ظ 


ْ 4 ليصدق على دلاك حت الود الشبود على معأنة الممضص لاز تصحيحاقراره انطال وى 

يؤئر مولاه على غرمائه واقرار التهم لااصح فى الطال حق الغ_ير #لاف افراره بعبض 
واقراره اللاجني بالددن أو الين حيسم 8 دق المَرماء فكدلك اقرأره بالميض مر 
| الاجني فأما اقراره بالدين والمين مولاه فلايكون صحيحا فى حت الثرماء فكذلك اقراره 
| بالقبض والولى بالحيار ان شاء أعطى الثمن مسرة أخرى وان شاء :مض الببع ورد المتاع لا نه 


| لرمهزيادة ف الهّن لمءرض بالتزامم! وذلكمئيت له الخميار واقرار المبد لمح فىاثبات الخوار 


9 ام | رأره بعل 2.4 تبرأ ف اثنات دى الفسخ للدولى فأن كان الداع ول هلك ف - وعلية‎ ١ 


31 








| عنقةف 
- يأب اقرار أله 598 لاه 1 
(لر»ا” له ) واف إع امد الأذون اميزطااسر 7 در تيت أوب 5خ 





ببجيت سسب ع بات و حم 








/ <:.4ه ذال هدا وال 2 اأرنض من 5 وأذا 9 امتاع الى 9 وات ا 
الغرماء عم لماق 2 ي4 من ماله امن واأعيد فما نهر نه أولاه ممم 6 دق غر ما له لابه 


الكهن م ناح لابه عسير مهم فق ذلك * بوطبحه لون ره اره بالفيض ف ممعنى الاه رار بالدن 
لان الدبونم '4>ى أمثالجاوا !وض تصيرمضمونا على المأ نص ثم بسمط الدن لطر لى المقاصة 


لايه علك ع الاقالة موك أذ لسن ف نه أنطال دى اله رماء عن شي م لملق <فهم ' به ؤ.كدلاك 











امن ولا خار لهلان وخ المفد قَْ المالاكت له شحءق و ات الممار فسخ وكدلك 


ظ ان كان <_دث به عيرس عه ده لان فى اثنات خءأ رالفسخ له هبنا اضرارا الغر مأء ولا به 


١ 
ا‎ 
١ 
0 
3 


ثبت له خيار الفسخ لدفم الضرر عن نفسه فلا جوز زاثيانه على وجه يكون فيه الحاق الغرر ظ 
ثيره وكذلك كل دن وجب لاعبد على مولاه فأقر شيطةه ٠نه‏ لم يصدق ولا ا المولى 

منه حتى لعابن الشهود القيض اا ينا أن افراره اقيض فى ممنى الاقرار له بالدين أو العين 
وكذلك اقرار وكيل العبد ميض الدن من اأولي لان الوكيل ةا ثم مهأ م الموكل فأنه هو 


ا الذى سلطه عل الةرض فاقراره اقيض ككفرار المومل به صدؤه 0 ا كلانه واذا 
| أذن الرجل لانه الصغير فى التجارة أو أذن له وصى الاب ذاحقه دين ثم باع عبدا من ابنه 


أو من وصى انه فبيمه جائز اذا باعه بالقيمة أو بأقل منها عا بتمابن الناس فيه لان انفكاك 


| المحر عنه بالاذن عنزلة انفمك الاجر عنه البلوغ ( ألا ترى ) أنه فى تجارته مع 0 





لاا 0 








بحل كلك 1 نكذلك فى تجار نه مع الاب والو 7 .وان كان باعه بشي' لاستنان الناس فيه أ 
ظ )بجر بيعه فى قياس قول أبى حنيفة ولا يجوز فى قول أنى بوسف ود أما عندها فظاهص 
| لان الصبي الأذون والعبدعندهها لا ملكان البيع بامحباة الفاحشة من أجنبي لان ف ذلكممني 

روما بد أم. ن أهل التبرع فكذلك ٠١‏ بيع الصبي من الاب والوصى عحاباة فاحشةوء: د 
ظ فى حنيفة رحمه ألله علكان ال بع من الااجنى بالمواياة الفاحشة عي ماسيئه فى موضعه فاما فى 
يع الصبي من وليه الحاياة ذرواان فى 0 الرواتين كلك لان رأءه بعد الاذن اذا انهم 
الى را وله كال كز له ر أنه لعدالبلوع وفي هدا لافرق بين انشكر ل معاملته مع وله أو 
|مع أجنى وهذا لانه عامل لنفسه فى خالص ملكه الا أن يكون ناا عن وليه وفى الرواية | 
الأخرى لامجو زهذا لازالوال هذا الرأى + متم فى حق شه فباعتبار التيمة ينعد م انضمام ْ 
رأى الولي الى رأنه فى هدا ااتصرف# :وضحه أن الصي وأن كانمتصيرفا لنفسه فبو ععزلة آ 
ظ النافب عن وليه من وجه حتى ملك الأحر عليه فياعتبار ممنى النيابة قانا لا ليع من وليهلغين || 
افاحش 5 لاع من نفسه وبإتار أنه متصرف لقسه نا بع من ولي دل قيته أو نين ظ 
بسير مع أن نى بيع اليتبم من الوصى الذى ذ كره فى السؤالههنا نظرا فد ذ 5 ر مفسرا ف 

ض موضع آخر انه لايجوز لابه من وجه تآنب والوصي لا علك بع مال اليتيم من نفسة عل أ 
قيمته ولا بغبن سير فكدلك لا عاكه اليم عد اذن او صى له لا به كن هه مهمة 
المواضعة وان الوصي ماقصد بالاذن النظر لاصي واا قصد تحصيل متصود نفسه مخلاف | 
الاب فانه علك بيع مال ولده من نفسه عثل قيمته ولغين (سير ولا تمكن عهمة رك النظرله أ 
|| عند الاذن له فى التجارة مهذا التصرف فان أقر الصي بض الْهْن مع صحة الببع جازعخلاف 
| اقرار المد تمبضى الْهْن من اأولي لما ينا أن الافرار بالقبض كالاقرار بالدينأوالعين واقرار 
ألمي الأذو ن لا مه أو وصيه ددن أو عين صحيح فكدلك افر آره بض الدين منهما وهدا أ 
لان المأل خالص ملكه وحق الغرماء فى ذمته لا فى ماله وقد صار منفك الحجر عنه بالاذن ١‏ 
فيصح أقراره فى #ل هو خالص حمه ذأما دبن العبد شملق بكسيه فاقراره للمولي نثى' منه || 
يصادف 2/2 0 يحق غرمائيه فلبذا لا لصح واذا وكل العيد التاجر ادو نو كيلاسيمع 

| متاعا له من مولاه فباعه جاز كا لوباع العبد بنفسه فان أقر الوكيل أنه قيض الْمهْن من اللولى 
ودفمه الي العبد وصدقه العبد أو كذبه لم يصدق على ذلك الا أن يعابن الشهود القّبض لان 





ل ا ييا اا ااا يلي !| !| | اا ايا ا سسس سر سس 





)١١6( 


الوكيل قائم مقام الموكل وتفبضه يصير الممبوض لامو كل ويكون مضمونا عليه كان هذا | 
فى معنى أقراره للمولى لين فى هده وذلاك لا لصح من من العيد سوا كان الاقرار منه أو من 
وكلله الا أن لامولى أن بنقض الببع أو بؤدى الذن 1| لرمه من الزيادة فى اهن بزعمه فأمهما | 
فل كان له أن تيع الوكيل باتمن ع الذى أقر شَبضْه منه لان اقرار الوكيل على نفسه صحبح | 
خدقة وقد ود تمبض ادن فاذا فسخ المولى البيع كآن عليه رد المقبوض باعتبار افراره به 
وكذلك ان أدى الهْن مرة أخرى لان الوكيل انما بض الْهْن منه ليستفيدالبراءةعن امن 
قبضه ول يستفد ذلك حين غرم لمن مية أخرى فكان له أن برجم على الوكيل : ما أقر 
شرضه ولا برجع نه الوكيل على العيد لان اقراره بالقدض غير صمح فى حق البد أراعاة ) 
دق اله رما وأذال بظير القيض بأقراره فى حق القسمة لايكون له أن برجم عليه لثى' اد 
ظبر القيض فى <و العبد ياقراره لاقرم 4 الول امن مة أخرى واو دفع العبدالومولاه 
ألف درهم ودلعة أو لضاعة اوسفارة: 7 أقر تقيضبا منده فالقول قوله لان المال أمانة فى 
د الولى حتى لو قال دفتباليه وكذبه المبد كان التولقول الولى لانكاره وجوبالضمان | 
عليه فكذلك اذا أقر العبد بتقبضبامنه لانه انما لايصسماقرار المبد اذا كانت المنفمة للمولى فى || 
اقرار العبد بالّ.ض لاله يستفيد البراءة بِمَوله دفعتها وان لم يشر به العبد خلا ف امال الضمون 
عليه #فازقيل بل فيه منفعة وهو سوط المين عن المولى «قلنائم ولكن ليس فى عينهحق الغرماء 
واعا لا بشيل قول العبد اذا سمط عنه بأقراره ثى” مما يلق وحن عروااه مم اوالترعانات 
ادعوا على ا أولى انه استبلك ذلك امال كان عليه وين فى ذلك ولو اليد الى للولى ألف 
درهم مضاربة بالنصف فربح فيه الولى ألف درم ثم قل المد افد أخذت من المولى وأس ؤ 
المأل وحصتى من الر بسم وكديه الغرماء أو ادعي ذلك امول و كديه السد والغرماء فلا ضهان 
على امول مع : عياه لان المال كله أمانة فى بد اأولى فهو فما 2 اودجوالالب شكر 
وجوت الغمان عليه وللسد أن يأخسذ من المولي ماأصاءه من الر يعم فكون له ران ماله ١|‏ 
لانالسد والمولى لالصدقان على أن م للم ولي حصته التى قببض من الربعح بل تجمل مأأدعي 
]أ | أولى أنه دفعه الىالعبد كالتاوى 04 ن امال كله مابتى فى بد أأولى فس توؤيه العبد محساب | 
ض رأس ماله ولا بصدق المد فى حقغرماءه فى أن ذلك حصة اللمولى من ألر ببح لأناقدة 
|| اسقاط حق الغرماء مما تماق حةبم به ولو شارك المبد مولاه شركة عنان مخسمائئة درهم 
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ماق بده وجدما > .نمال مولاه عل أن لانم اورث-ترا فهر حا* زلا ل الأولى من ع. ده | 
الدوذفى 2 التهرفق ليه أ ىَ ان رز ان أأه.د وهنه 0 هالء نأل واأذا رةه 1 
٠‏ فان اشترءا وباعا م برما قم 1 ا لم أقر ألءء الل أله ود 3" ف مولاه المالوا ستوق مره (صمه م < 
لى ألأولى نصهه وصدقهااول لى 15 ت العم ل لااصدق على القسمةولائرماء أ أل 5-0 دوامن الأو ّ 
' اضف *أة.ض لان قول الول مقبول 8 1 راءنه عن مان مأزعم أنه > ذؤره لون ألء.لى فأنه 
| أمين فى ذللك واقرار المبد ذلك لايكون متبولا لاختصاص المولى عا بت لأ فيه من ابطال 
ق اله رماء عن ىء مم لعاق 4 حشوم 9 حمل مأ تصادما عل دفءه الى الم مك كالتاوى وكان 
4 الشركة هو مااتى 86 بذى المولى فلائرماءأن اخدوا >ن الموإى نصفه وكذلاك كلثىء 
|| كان سنهمأ على الذر 31 ذأن العبدلا رصدق عل المسءة والقيبض لفان الشهو دذلك هق 
عرماله واد وكل الماذول .بون رحلا 0 له متاعا 3 مولأه ؤاءه م <ر المولى علي 
عبده فاقر الو كيل شبض العمن لم يصدق على ذلك لابه قالم مقام الو كل وبالحجرعليه لامرجج 
العبد من أن يكون المق له فى القبوض شيضه لع رفه الى غرمائنه فكيا ان اقرار الوكيل 
3 لا,يصح قبل حدر الولى على عده و كدلك أفرأره لعد الاجر لان اأوكيال نأب عن 
المبد فى الوجهين ولو كان المَاضى باع العبد للغرماء في ديهم ثم أقر الوك_ل أنه قد قبض 
امن من |أولي نضاع فى بده فهو مصدق مم عينه لان العبد | خرج من ملك المولى مد 
خرم الوكيل اقأ عنه ف الهء .ص ولكنه تآنب عن غر مايه للم شيضص امن 4 م فدغي ١‏ ب دناه 
كول أفراره 134 او الغر اء 4 .صضةه وهدأ 0-0 ني على مأتقدم ' ماه أن اله مك لو كان شر أله 
مهس 4ه 9 يأء 008 م 9 وله حق قنص لمن 7 ذلك لغر مايه وفكدلك أذا 16 ن البائم 
وكلله وقانا ينقد د بع ألولى اياه والوكيل. نانب عن غرماء فيصح أقرأره بالميض واذا كان 
عل العيد مادق دن ا ا أولى جاريه معن رقعه 7 وقضها اعرف ووي لعن عا 
لأشتري فأقر العبد انه أمى مولاه بذلك فاقراره جائز لانه لاك الاذن للمولى فى بيعما 
فرص اقراره بالاذن له أيضا لان من أقر عا كلك انشاءه لا يكون متهءأ ف اقراره وفك 
طمن عيسى رحمه الله فى هذا الجواب وقال فبنى أن لاإصد ق المبد على ذلك لان المولى 
أ صار ضامنا قيمتها حين سلمبا الى المشترى قبل أن يظور أمى المبد اياه «يعها فقى اقرارالميد | 
ظ د من ثى' قد أزمه وممجرد قول العبد لا يبرا اللولي عما لزمه ها فيه م ن انطال ظ 








عع سم سس ومست كريس ١‏ مو عع رسيي سودي ورت ليت سس بور سات | سس ل لعي م ل ا 
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ذا 


' <ق غر مأ؟ ل على ” ة.أس 7 ,اب ومسئلة الاجازة ذكر هأ لمعده الما لو هملكت ظ 


ظ فى بد الشترى م أقر العبد انمكان أجاز بع الأولى فاقرارهباطل واأولى ضامنةرمةالجارءة 


ىدأ الممني والأن ٠‏ ماذثره فى الكتاب أسح فان ف سثلة أول لباب اميد أثر مض دن ١‏ 


| كان ناس على ا أو لى وكان حقى الغر مأء متعافأ 4 5 كان قْ افرأ ره اسماط دق الغر قا وهينا 


لك مربأناأو ىق ل يكن امنا لان .عه كان يأصس ه ول كول ذلك أ سماطأ منه الغرماء 
ا بوت حةهم فذمه ألو ٌ لىودلك © 2# من العد رالا ترى )ان اأولىلووهبت 


شيأ من عبده فى ذمة الممد كان صحيحا وان كان لو قتله تماق به حق غر ماله مخلاف ماو 


وص العيك المد ول ش. ١‏ هه ل 4 من الأو ا ىدف واه الاحازة ول 1 وجروب الغمادذق ا 


ذمة المولى ملاك الما ربة في بد الشترى وا ماق هدق غرمائه فاقراره بالاجازة قبلهلا كبا ' 
ّ كول 0 أن المرماء : َ أقر ع لاعلك أزثشاءه لان | طرة أبأه سيعبأ وثى قاعة ف 5 
ظ المشتري لعينها يكون محا ذكذلك اقر ارهبالاس يكون يدا ولو أ اخأر أزء مد أن 8 


شين أولي ' : عيبأ صون ا أولى .مه ع.ده ذكا'ت بين أأء رماء وهدا اللفظط غاط بل اها * 


ئ ا أولى قدمة الجارة لابه كازغاصيا فى دعأ واسا 17 لذير أعس اله .دفهو فى ذلك كاج'ى 
ظ فض من قيمتيا لمده وتكون الفي.ة ان غر فاه هار 1 سابه ولو قالالعيد ل 


بذاك ولكن ا زت البيع فان كانت الجارية قا لع ينبا أولايد. اط 0 


| وفد برى ' أ أولىم نضمان الجارية لانا'بيم كانموقوفا على اجازنه مالو باشرها جني والاجازة 


ف الاتباء 6 له الاذن 8 الا:_داء وكدلاك ان كان لاعدري فافيات لاا ول عر 9 و قنأمبأ 
وما عرف “.ونه وألا صل نماؤه مال يظبر خلافه و 2 م4 امداء الاحازة م مه 


| الاقرار بالاحازة فان كانت ول مانرت م م م.4 ازغاء الاحازة لان احازة ال 59 الموقوف 
أاعا 100 جوز مدا «المقد فيه فكذلك اقراره بالاجازة مداهلاك باطل لاىه لا كلك |) 


أنشاء الامازة ويكون الولى امنا قياة المارءة يرا بينا ولو لمث شر أأعيد ١؛‏ ى“' من ذلك حتى 


ظ حور علد عليه ٠‏ ولاهثم أقر أنه أصره بالب. بم إإيصدق علي ذلك لانه أقر الامس فى حال لاغعلك 


انشاءه فابه لد الح 5 لاعلك أنشاء أ لأعلاك أمه 5 أأء 0 هو 5 


ولو ل را أس الول نك إيساذ لا كع قا 


حصصحداا لغعلدمس سي هده ل معي مع ١‏ ممم ملسم م لوس 





سكم 
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سس وس ربو سسب ووو سوسوي وت 


ظ معان عليه وهو أقوى مما لو حجر عليه قصها فلا قول له بمد ذلك ف الاقرا زبالامس 
الببع كر لاقول له فى انشائه واذا كان علي الأذون دبن ك ثير فباع جاريةله من ابن مولاه | 
أو أيه أو مكاده أو عبد تأر عليه دين أو لادين عليه باكثر من قيمتها ودذمما الى الشترى 
| أئر بض الم ن منه جاز أقراره بذلك الا ف العبسد والمكاتب فان كسب العبد اولاه || 
| وللمول فى كسبالمكاتب حق الملك فبما فى »هذا الافرار عنزلة المولى ولو كان اللولي 
أهو المشترىفاقر السد قبض الفن من إمجزفكذلك هنا (ألاترى ) اتر اره لعيدمولاه 
3 لكان مولاه بدن 5 عين »: رلة اقراره أولاهنأما فى حق الاب والانفليس للمولى 
فى ملكبما ملك ولا حق ملك واقرار العبدبالدين أو العين لابىمولاهأوابنه يم فكذلك 
| اقراره يض امن ن منة وو كيل العبد فى ذلك عازلة المبد لانه 3 عنه ولو كان ابن العبد ظ 
حرا فاسسملك مالا لاعيد الذىهو أو اف اق انه از مكانت ابه أو عبدهوعليه دن أو لادبن 
عليه 1 ر العيد الأذون انه قد قيض ذلك من الستبلك ا اصدق عل ذلك فىقول أفى حنيفة 
ره لله سواء كان عل الأ ذون دبن أو1, بن وهومصدقنى قول أَلى وسف وخمندرجم,ما 
الله وهدا بناء علي الاصل الذى ببنا ان عندألى حنيفة رمه الله الانسان فى حق من لانجوز 
شهادته لَه متم في حدق الغرماء فى اقر اره كما الهمتهمفى شهادته فان كان علي العيد دن فكس.ه 
حق غرمانه وهو متهم ف الاقرار بض الدن من لامجو زشبادته للق الغرماء وانلم يكن || 
عليه دبن فكسبه حدق مولاهوهومتهم فى حق ||ولى أيضافى اقراره بالقبضن من لا تجوز 
شمادته له وعندهما لا.يكون متبمافى الوجهين ججيما ولو كان ا مستبلك أخاه كان اقرارهبالقيض 
منه جائزا لانهفى حق الاخغير متهم فى الشهادةلهبل الاخ فى ذلك كاجني لخر فكذلك ) 
أفى الافرار بالدين له وى الاقرار بالقيض منه ولا عين على الاخ بمد أقرار العيد بالقبضن منه || 
لان المين بفإنى على دعوى صحيحة ولا دعوى لاحد عليه بعد ما حكنا نصحة اقرار ااعبد أ 
| بابس منهواذا كانءى العبد دين فدفم متاءا الى م ولاه وأ مه أن ببيعه فباعه من رجل وسامه 
اليه م أقر اللو لىانه قد بض امن من ااشترى ودفمه الى العيد فهو مصدق على ذلك مع عينه 
ألان الولى أمين فى بيع التاع وقبض الْهن فاذا ادعى اداء الامانة كان القول قوله مم عينه 
ولاعين على المشترى لان من عامله قد أقر بض الهن منه ولا دعوى لاحد عليه سواه 

والاستحلاف ؛.: ديبى علي دعو و أعبينا وكذلك لو م علي مب قبلالاقر ار تشبيضشس امن 
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ظ أو بأععبدهنى الدين م أقر بشبدن الثمن لعد بيعه فأقرأره جائز والمشترى برىء من الثمن 
لان المولياعا علك : قيض الثمن عبأشرانه سيية وهو البيع وذلك لاتغير #حره عل العبد ولا 
ديعه كو اما فى الثمن الذى يمضه مد ١1ح‏ در على عبده وببعه كاهو أمين فيه قبل الحجر 
عليه فاذاادعي | الا بده صدق مع : كمئه لا نه ان شكر وجوب الضمان ءايه ولو 
كان العبد هو الذى باع فأقر عبض الثمن وعليه دبن صدق فى ذلك لان الاقرارمنه بالدن 
للمشترىاذا كان أجنبياصحيح فكذلك افراره بقبذن الثمن مندولا عين على المشترى فيه لا نه 
لادعوىلاحد عليه لعد صحةأقرار منعاء له بمّبْس الثمن منه وكذلك لو أقر ببض الثمن نعد 
ماحجرعليه ٠ولاه‏ لان حق القيض اليه بعد ال1حرما كان قبله فيكو ناقراره بالقيشن صحيحا 

| أيضاوهو شاهد لابىحنيفةرحمه اللهفي صحة اقراره بالدين بعد ماحجر عليهالولىباعتبار مانى 

[| دده من كسبه ذان كان بيم في الدين ثم أقر بض الثمن أو عابنت الشبود دفم الثمن اليه 
| بعد مابيم فالثمن على المشترى على حاله لانه بالبيم ثببت الحجر عليه حكما لتجدد الملك فيه 
| للمشترى وصارهو فى معنى شخص اخ ر فلاسيق له حق قبن الْن كالا<ق فى قبضض الثمن لغيره 
من الاجانب فلا برأ المشترى باقراره ولا يدفم الثمن اليه بممابئة الشهود مخلافمااذا حجر 
عليه ول سمه ولوكان اللو لباع متاع أع العيد ياه م ا وى وضمن النمن عن المشتر ى لعبدهفالييم 

جائز والغمان باطللان الوكيل لبوا فى حك : فيض المن عزلة العافد لنفسهفانههو ال ختص 
المطالبة وبالميضء على وجه لا علك أحد ءز له عنه فلو صح ضمانه عن أاشترى كان ضامنا || 

لنفسه ولان الوكيلأمين بالئن فلو صمحذمانهعن اأشترى لصارضامنامم. تاءالسبب الوجب أ 

للامانة وان قال اأولي قد قبض اعبداممنمن ااشترى وادعاه|لشترى وأ نكر المبدوالئرماء 

فالقول فول المولى مم عينه لان ذمان امولي لمانطل صار كانم بوجد تمقد أقر فيض ميرى؛ 

| فان قبض الموكل ادن من المشترى وجب براءة المشترى عن الْهْن واقرار الوكيل بض 

مبرى'يكونيحا( آلا ثرى)أنه لوقال قبصت الْمْن وهك فى مدى كان القول قوله مع ينه 

فكدلكاذا أقر مض أو كل المي ن فالمشترى رئ' من القن ولاعين علهلا نه لا دعوى لاحد 
عليه لمد>ة اقرار من عامله ببراءنهعن تن ولكن على لولى المين لانهلو قر اناقيض وهلك 
فى بده استحاف على ذلك فكذلك اذا أقر أن السد تمه لان البد وااغرماء بزحمون انه 

صار مستهلكا المن باقراره كاذيا وانه فوا امن لم وهو هو منكر فب بين 5-9 
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َ أقر العبد أن المولى ة.ض المن وجحد الولى لان المبد لو قبض الْأْن برى' المشترى بالدفم 
اليه فاذا أقر أن وكيله قد 6ض كن هذا اقرارا منهفبو مبرى' لل.شترى فيصدق فى ذلك || 
ولا عين على ااشترى ولاضمان وكدلك لاذمان على المولى لان بأقرار العيد ل شدتوصول 
ى* الى الول فى حقه ولو استبلك رجل أاف درهم لاعبد فضمنها عنه المو لى جازضمانه لانه 
| التزم المطالبة بن مضمون عل استبلك وهو فى هذا الفمان كاجني آخر فان أقر المسد 
بض امال ءن المولى أو من الستبلك لم يصدق فيه لان فى اقرارهه_ذا ما بوجب براءة 
اموا ادي ع الدئ لاعيد فان قيض المال من الاصيل وجب راءة الكفيب ل فكدلك | 
قبضه من الكفيل وجب براءيه لا غالة وقد ينا أن اقرارالمبد بال,ببض الموج راءة مولاه 
عن الدن الذى عليه باطل وكذلك لو كان الدين على اأولى فاستبلكه والاجني كنيل عنه 
اباضء أو نير أمسه لانه سواء أقر مضه من المولى أو من الكفيل فاقراره بوجب براءة 
|| امولى لان براءة الكفيل بالا شاء توجي. براءة الاصيل ولو كان المبسد أبرأ الكفيل يشير 
قيض ل يز لانه لم تضمن براءة الاصيل فان أبراء الكف_ للا .وجب براءة الاصيل لان 
الابراء تبرع والسد ليس من أهله فابراؤه باطل سواه أبرأ الاصيل أوالكفيل وكذلك 
لو كان الغريم مكانبا لله ولي والاجنبي كفيل نه أو كان الغريم هو الاجنبى والكفيل مكاتب 
| للم و ى كفل عال عليه لامكفول عنه فبسذا عتزلة الأولى وكافيله لا لامو لي من حق الملك فى 
كسس مكانبه ولان اقرار المبد لمكاتن مولاه باطل كافراره أولاه ذكدلكاقرارههبض 
وجب براءة مكاني مولاه عن الدين يكون باطلا ولو كان الثريم أبرأ الول أوكانالكفيل 
ابن المولى كان العبد مصدقا عل الاق رار بالة.يض سواء أقر بقيضه من الاصيل أومن الكفيل 
لان اقراره بالدين والء_ين لاب الولى أو ابنه صميح فكذلك اقراره تبض بوجب براءة 
ابن اللولى أو أبيه عن دين له عليه يكون حيدا والله أعلم . 








ال-نسس” سم مم _ نسم سا هي سس سس سس سس سس جيمس اسه 
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ملس اع هه سم سم 


( قال رجه الله ) واذاوكل الاجني عبدا ناجرا عليه دين أو لا دين عليه ميض دبن 
له على مولى العبد فالتوكيل جائز لابه لا حق لاءبد فى الدين الذى على مولاه الاجنى ولا 
فى امحل الذى يستحق قضاء هذا الدن منه وهو مال اأولي فيكون المبد فيه كاجني آخر ا 





ريا 1ي111ذظص ا ا ”#ا 0 





(4؟ا) 








ْ وان أقر رضْه وهلا له فى بده فالقول قوله مع عينه لابه عن فه كغيره ولاعينعل الولي أ 
لان ابد مسلط على الاقرار بالمّيض من جهة صاحب الذين فاقراره به كاقرار صاحب 

الدن ولك هذا الاقرار لادءوى لا <د عليه حي يحلفه فال نكل الميد عن العمين زم_هالال 
| فى عتقه يحاص .ه الأوكل غرماء لان الاجنبي بدعي عل العبد انه مستبلاك لاله بأقراره كاذب 


أو مانم منه مد ماقبذه من غرعه ولو أفر المبديذلك لر.ه ذاذا أنكر يستحاف ويقام نكوله 





مام 'قراره فيكون لاءتر له المزاجمة به مع غرمائه وان كان المولى هو انو كيل بض دبن 
| على عبده م نكن وكلا فى ذلك ول جز قيضه بأقراره ولاعءاءنة الشبودان كان على العبد دين 
أو / يكن ولا 5 العيد من الدين ندفعه الى مولاه لان ما.عل الءيد من الدبن مستحق 
8 | أولى من وحه فانه قهغي هن ملاك اأولي وهو لست اليد أو مالية رقيته وما يكونث 
مستّحة! على المرء من الدين لا يملحو أن يكون وكلا فى ووه مالو وكل الدونة.ض 
الدن من نفسه وهذا لان قرضه سل له مالية رقبته ومن ذرورةمة التو كيل بالفض حه 





ظ 

افراره بِالمَض منه وكونه أمينا فى المقبوض وهو فى هذا الاقرار متهم لالهمنالحظ فى ذلك | 

مخلاف الدين الواجب على ا!ولى فانه غير مستحق على المبدولا هو متهم فى الا قرار شبضه 
وذ كرف كتاب الو كالة انه لو وكل رجلا رض دين من أببه أو انه أو مكانيه أو عبدهجاز 

ظ التوكيل وكانه في تلاك الروابة اعتبر جاف من له الدين وهو أجني فيكو ن نوكيل الوليووكيله 

ظ احذنا لخر سواه وأصح الرواتين ماذكر هبنا ولو كان ارجل عبدان تاجران ذو كل أحجني 

ؤ أحده)| قبض دن له على اأعيد الاخر فأقر تقبضه وهلا كه فى بده فالول قوله مع عينه 
لانالدين المسستحق على العبد لا يكون أقوى ءن المستحق على المولى وقد ينا أن العبد يصلح 
أن يكون وكي لا للاجنني فى قبض دينه من المولى وان أقراره بالقبض بعد اوكلة صمبح 
فكذلك فى دن واجى على عيد آخر لا.ولىالا أن الاجني بدعي عليه اتهلاك مالهبأقراره 
فحاف على ذلك ويجمل نكوله كاقراره فيازمه ذلك فى عتقه وكذلاك لو كان الو كيل مكانا 
اءولى أو أبنه لان المكانب منه ألعد هن عبدهواذا أراد الميد الأذوقان نقفى دن عض 

ظ غر ماله اوكلية به رهنا فللا'خرين أن موه لان حق جم الغرماء تعلق يكسيه وق 

| مخضيصن لعضهم تضاء الددئ ايثاره والعبد لا علك ذلك لما فبه من أنطال حو البافين عن 

| ذلك امال كالمريض اذا خص إءض غرمائه قضاء الدين واللقصود بالرهن الاستيفاء لان | 


مسد -- المتدا ل 
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مودية دلى الاسدفاء فيكول معتبرأ عدقه الاستمفاء فأن آل الغريم واحدا ذرهنه بدسة 


عمسدا ا ا 


رهئأ ووضعاه علي بداأولى فضاع ٠ن‏ بده ضاع من مال اليد والدين عليه ماله رم 
بد ا أولى لا تدلح لانياءة عن الاجني فى استيفاء الدين من العبد حقيقة فكذلك لانصاح 
النيابة للقبضس م الرهن لاءه قبغ للاس_تيناء وهذا لان الدين الذى على العبسد من وجه 
مستدق على المولى فيكون هذا فى معنى مالو ارهن بدين له على انسان وجعل الراهن عدلا 
فيدفتركه على بده #بوضحهان مبلاك الرهن يجب للراهن عل المرتون مثل ما كان للمرتهن عليه 
م للصير قصاصا ولو وضعاه على بد عبد له اخر أو مكانب أو على بد ابنه فبلك فى بد النيد 
ذهب بالدين لان هؤلاء يصاحون للنيابة عن الاجني فى استيفاء دينه من العبد فكذلكى 
بد الاستيفاء حم ارهن م هلاك الرهن فى بد الء_دل كبلا كه فى بد المرنهن وكدلك لو 
ونا ص عبد لأء.يد الأذون اأدبون لان ذلك الميد يصاح وكيلا لاجني فى قبن دنه 
من العبد| أذون فان ااعبد الأَّدونْ نمم عبده عنزلة ا أولي فى حق المبد الأذون وقد بينا أن 
المبد يصلح أن يكون وكيلا فى قبض الدين من مولاه ولو كان الدين على اأولى والعبدهو 
|| العدل فى الرهن فبلك ذهب عا فيه لان المبد إصلح أن يكون وكيلا فى قبض ماعل مو لاه 
| فيصاح أن يكون عدلا فى الرهن به أيضا وكذلك لولم يعرف هلاكه الا بقول العبد لانه 
لا انتص ب عدلا كان أمينا فيه والامينءسلط على الاخبار من جهة من اثنمه فاخباره بالملاك 
عنزلة اقرارالمرمن هه فلبذا يصير مستوفيا به دبنه واذا أذن الأذون لعبده فى التجارة فاحق 
أ كل واحد هنبما دين فوكل بعض غرماء الاول العيد الآآخر بهن ديه فأقر ,مبضه جاز 
اقرارهلان الاول فى حق الآ نخر منزلة الموليفى-ق عبده والدين | مستحق على المولىلا.يكون 
مستحماعلى عبده محال فيصلح أن يكون وكيلا فى قرضه ولوأن بعض غرماء الااخر وكل 
الاول أو مولاه تمبض دينه من الآ خر لم يكن وكيلا فى ذلك ولم يز قبضه لان الاول فى 
١‏ | معنى المولى للا. خر فالدين الذى عل الاخر من وجه كآنه #ستحق عل الاول فلابصلح أن 
كو وكيلا فى قبضه فكذلك | أولى فانه مراك كسب العبد الاول يا ملك رقبته و يسلله اذا 
فرغ من دنه م لله الاولفكا لامكو نوكلا للاجنى م فى قبضدنه من الاولفكذلك 
من مولاه ولو رهن كل واحدمنهما رهنا يدينه ووضعه على بد الا . خر قشاع الزعنان فرهن 
الاول ذهب عافيه ورهن الثانى بذهب من مال الثانى لان لثنى ع" يكون عا عدلا | 
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| فىالرهن بالدين الذي على الاولك! يصلمأنكون وكيلا بة.ضه والاول لايصلح أن يكون | 
عدلا فى الرهن بالدبن الذى على الثاتى ولا نصير صاحب الدينمستوفيا دينه ملا كه ولو أن 
| المبد الأذون المد.ون أحال أحد غرماءه بده على رجل فان كان أحاله بما كان للعبسد على 
الحال عليه فاموالة باطلة لان ما على اال عليه للعبد كسبه وهو حق جميع غرمائه فهو مهذه 
الحوالة مخص المحال يذلكالمال وسبطل حق سائر الغرماءعنه وذلك لا .بكونصمرحامن المبدكما 
لوخص لءض الغرماء شضاء د نه »وبيانهذا ان الحو الةاوصحت ل يكن للعبدولا لسائر الغرماء 
مطالبة لامحتال عليه بعد ذلك نشى' ما كان عليه لانه اعا التزم دبن الحتال بالموالة ليمضيه 
من ذلك المال وان لم .يكن لاعبد مال على الحتال عليه فاموالة جا بز ة لان الحتال عليه برع 
أعلى المبد بأقراض دينه منه لالتزام الدين يها للمحتال والتبرع على العبد صحبح والمبد مالك 
| للاستقّراض واالا علاك الاقراض ولبس فى هذه الموالة انطال حق سار الغرماء عن 
| ثى* مسا تعاق حقهم به فان وكل الطالب بمبض الدين منه العبد اى كان عليه أصل الدين أو أ 
مولاهم يز فبضهلان الثابت فىذءة المحتالعليه عين ما كان فى ذمةالعبد فان الإوالة لتحويل 
المق من ذمة الي ذمةوحين كان فى ذمةالعبد ما كنلا يصلح هو ولا مولاه وكيلا فى قبضه 
فكذلك عد التحول الى ذمة التال عليه ولان العبد ببذه الموالة لميستفد البراءةالثانية 
(ألاثر ى )ان الحتالعليه اذا مات مفلسا عاد الدينالى ذمتهفلو صح التو كل لكان بثبت له 
البراءة بمبضه ومولاه لا يصاح أن يكون وكيلا فى قبض بوجب براءة عبده عن الدين فان 
قبض نح هذه الو كالة فعليه رد المقبوض عل صاحبه لابه قبضه نسبب باطل شرعا وان ضاع 
فىيده فلا ضمان عليه لانه قبضه ,تسليم صحيح من صاحب امال اليه فيكون أمينا فى المقبوض 
وان كان وكل بشيضه عبدا آخر لامولى أو مكانه أو اننا لا.ولى أو عبدا للعبد المأذون الذى 
| كان عليه الدين فأفر بقيضه من لمحتال عليه جاز اقراره لانه حين كان هذا الدين فىذمة 
| الحيل كان هذا الوكيل صاا للتوكيل فى قبضه منهواستفاد البراءةباقر اره ,القيض منهفكذلك 
بعد ما تحول الى ذمة الحتال عليه فان كان الدبن على المولي فأحال به على رجل ثم ان الغريح 
وكل عبدا للمولى ةبضه فأقر بمبضه هن الحال عليه جاز لانه لو وكله بالقتبض من المولى حين 
كان الدين فى ذمته جاز التوكيل ذكذلك اذا وكله بقبضه من الحال عليه وكذلك لو وكل 
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| أن العيد والاءن حر أوو كل نه مكاف انه أوء. سد لابنه مأذ افق رار عورا : 
عابه فأقر شضه حاز فى قوم جميءا لان .١‏ ن العبد أجني ٠‏ من من الدين الذى على المبدوهو غير 
مستحق عليه ف وحه من ا أن يكون و كلا فى قبيضه منه ويصحافرارهبة. عه | 
ظ ' كاجابي آآخر فان قل هو هذا الافرا ر تفع أباه ويبرى؛ ذمته عن الدن وءن 57 ل أنى 
[ حنيفة رحمه الله ان الاءن غير مقيول الاقرار فما ها برجم إلى منفعة أ به +قثنا هدا أذالم وجد 
| التسليط من صاحب اق له على ذلك إعيئه وهبنا لم وكله بالقبض فد سلطه فالاقرار 
بالقبض رضا فلهذا صح اقراره به واذا غصب الأذون من رجل ألف درهم فقبضها منه 
1 جل فبلكت عنده سق صاحها فاختار ضمان الاجننبي برى' العبد منهالانه كان يرا 
[ بين لضمين الخاصب الاول أو الثانى والذير بين شيئين اذا اختار أحدهما تمين ذلك باختياره 
أوذ أنه مأ 0 الوا أجب الا.ااختارهوه_ذا لان اختياره تضمين أحدهما عليك للمضمون 
ا .4 ولعد مأصح الزريك لا كنا ان برجم فيطال بالا خر به حال فان وكلالعيد أو مولاه 
| بابض من الاجنى جاز اقرار الو كيل بفيضه لان اامبد استفاد البراءة علي الاطلاق .هذا 
1 خنيار ( ألائرى ) انه لامتصور عود ذلك الدين اليه شمال فيكون هو ومولاه كاجنبي 
. فى التوكل بالقبض بعد ذلك وكذلاك اذا اختارضمان العبد ثم وكلالاجني بقبضه منه 
ْ جاز لان الاجنى أس_تفاد اابراءة بمدفالاختيا يأر عل الاطلاق واو وكل المو كل بِشَبِضْبه منه ع 
ع وك المولى ولا أقر ارهبالةببض لان هذا الاخختيار مين الدين فى ذمة المبد والمو لى لا يصاعم 
١‏ أن ورك ل و كيلاللاجنىي بف قبض ماعلل عبدهولو در المولىعبدهالمدوزفاختار الثرماءتضميئه 
|القيمةم وكاواالدر فيضبا ٠‏ ندل جز أوكيله وله اقرار المدير بالقبغن لآن جمي.م الدين 
| باد ق عل المدير حتى كان مطالبا نه :مد العتق فهو بالقبضن والاقرار به يبرئ' نفسه عن الدين 
وال نسان لا يكون وكلا فى ابض دين على 'فسه وكدلك ان اختاروا ار ووكاوا )ا 
ظ الور تلطه مه ع دن المدبر أق على ملكه وكسيه ملوك للدولى وقد ينا أن اللولي 
ا لاون وكيلافى قِض ليل لان بالفيض «ستخلص الكس لتسة زان اعنه ظ 
لعسد التديير لم اعد سداق انه هذا الاعتاق ما أأتلف عليم شيا فانهلم بق لم حق 
١‏ ف ماليةالرقبة ,عدالنديير اذالمدبر إلاعسا لبي ف الدبن وكسبه كانحقالغرماء وبالاعتاق 
لابينل 0-0 كسب بل تعرر لذ به فاجدأ ليجب عامة مان لمم فان نش شام 








اهنا 














قارع ٠‏ الو كالة الاولي لم بحز قبضه لان ”لاك الوكالة كانت باطلة و بتصت ا 


ما فلا تنقاب وكالة صصرحة باعتاقه ايادوان وكلوه اعد المتق جاز لان مد العتق المولى جني 
٠ن‏ الدين الذى عليه وقد استفاد البراءة باختيار الغرماء امباع الميد ولا <قّله فى كسبه لءد 
العتق فيجوز أن يكون وكيلا فى قبضه كاجني آخر ولو أعتق المولى عبده المدبون فلاخرماء 
أن يلَبموا العبد بدينهم كله ويتبعوا الولى تقيمة المبد لانه أتاف مالية الرقبة علههم بالاعتاق 
ولا يكون انباع واحد منهم ابراء للا خر لان امولى كان متتحملا من دون المبد تدر مالية 
رقبته كنز ل الكفيل ومطالبة الكفيل بالدين لانو جب براءة الاصيل و كذلك مطاليةالاصيل 
لاتوجب براءة الكفيل ذفان أبروًا المبد عن دبنهم برى' المولى من القيمة لا نالمبد أصيل فى 
هذا الدن وبراءة الاصيل بالابراء توجب براءة الكفيل ولو أنروًا المولي من الة.مة كان 
م أن بتبءوا العبد تجميم دينهم لان براءة الكفيل بالابراء لا توجب براءة الاصيل فانا براء 
الكفيل فسخ للكفالة ولا لتعدم نه سيب وجوب الدبن علي الاصل ف. قي جميم ميم الدين ء عل 
المبد بقاء ,به ما لو كان ات برضاهم فان وكاوا اأولى نعد مأأرؤء بض ديم 
ن العبد فأقر مضه جاز اقرارهم عايه لان الولى استفاد البراءةعلي الاطلاق بابرائهم اياه 
3 <ق له فكب معتمه ولو ا وكاوه نذلك قبل الابراءلم مز نو كيله لاندقى القبغن 
والاقرار نه.يرى؟ نفسه مما عليه فان أب رأوهبمد الوكلة لم يكن وكيلا فى قبضه أيضا لانذلك 
التوكيل كان باطلا فالابراء لاينقلب صميحا الا أن بوكلوه بعد البراءة فيصح انشاءالتوكيل 
الآ ن ولو كانوا أبرأو | العبدين من ديم على أن يتبعوا الولى بشّدرالقيمة من دبنهم وتراضوا 
على ذلك ججيما كان جائزا ويبرأ المبد من الدهون وتبءون الولي بالقيمة لامم بهذا الشرط 
<ولواما كان واجبا علىاأولىيجوة الكفالة كالواجب بطريق الوالة ذكان المولي قبل الحوالة 
هرف ةا الثيمة والموالة وبع برآءة الاضل .ولا توس براءة امال طبه :فان توت 
القيعة على المولى رجعوا على العبد من دبنهم هدر القيمة لان ذلك كارف علي الولى بطريق 


الموالة ومتى نوى الدبن على الحتال عليه بعونه مفاسا أو جحوده عاد الدن الي ذمة الحيل 


فان لم نوما على الأولى <تى وكلوا المبد بهبضه من المولى لم يجز توك لوولا قيضه لان اأمبد 
ل يستفد البراءة عن هذا القدر مطاءًا حتى يدود اليه بالتوى فلا يساح أن يكون وكيلا فى 


لم ب ساسا سطس سيط جو ل سور و ا سس ااا سس سي سس 71 رى سين يي يس اباباي ل ا ع لس له ااا 


فيه وقد قرريا هذا الءنى فى الأو اله واذا مات ارجل وعليه دين أو لادين عليه وله عبد 
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مديون فوكل غرءاء العبد الوارث بقبض ديهم من العبد لم يكن وكيلا فى ذلك لان الورئة 
| قاكون مقام المورث فى ملك رقبة المبد وكسبه وقد بينا ان مولي لايكون وكيلا فى بض 
ما على عبده فكذلك وارنه بده وكذلك لو وكلوا بعذى غرماء اأولي لان حمومفى رقبته 
ولام ال الوارث ولو : يكن عل الولى دن وقد برك ثلماء نه درهم سوى العيد 
وقد أوصى بنصفها أو ثلثبا أرجل فوكل غرماء العبد اللودى له بقبض ديهم من العبد ل يكن 
و كيلا فى ذلك لان أأوصى له شربأك الوارث فى بركة الميت والوارث لا يكون و كيلاو قو 
ذلك فكذلك الموصى له وهذا لان العبد من مال الميت وف فراغهعن الدينمنفعة للموصي. 
له ( ألا رى ) انه لو صح الت وكيسل وأقر بالقبض ثم لق الميت دبن كان يِمَضى ذلك الدن 

من مألية الرقية سل للموصي له جيم وصلته فلبدأ لايصلح وكيلا فيه( ألا ترى)أن الأودى 

له لو شهد على رجل آخر دين للمبت علي انسان لاا بل شهادته لانه ردك الوارثفى مال | 
المت فكدلك فى الوكالة ولو أعدقالوارث العمدولا دن على ليت جاز عتةهعندنا وعلي 
ا قول الحسن بن زياد لا يجو زعتقه قال لان دين العبدأقوى مندن |أولى( ألا ترى )ان دبن 
العبد فى المعصاص من مالية الرقبة مقدم على دين الولي 5 استغراق رقبته دين المولي عنم 
أ ملك الوارث فاستنراقه .دين نفسه أولى أن منع ملكا لوارث ولكنا نقول الوارث مخاف 
| »للك المورث نمد موته وقد كأن المورث مالك رقية العبد مع كونه مستغرةا بدينه فكدلك 
وارئه مخلاف دين المولي فان المولى كان مالكا رقبتهفىحياته باعتبار أن الدين فى ذمته لانماق 
له ماله وعونه قد لماق حق الغرماء بتركتة ولحذال الاجل لانه صار فى - العين والمين 
لا تقبل الاجل وحق النرماء مقسدم على دق الورثة فن هذا الوجه منم دين اولي ملك 
الوارث فأءا دين المبد فملرصفة واحدة فى التعلق عالية الرقبة دمد موت امولى م كان قبله 
واذا نفد المتق من الوارث كان ضامنا قيمته للغرماء لانه أتلفعليهم مالية الرقبة فان اختار 
الغرماء انباع العبد وأرأوا الوارث من القيمة م وكلوأ اموصى ا دنهم من الغيد قاهز 
|| بقبضه جاز افراره لان الموصي له فى التركة شريك الوارث واو وكاوا الوارث فى هذه 
الحالة بالقبض جاز التوكيل لان الوارث استفاد البراءة مطلقًا ولاحق له فى كدي المتق 
ذكذلكاذا وكاوا الموصى له بمَِضْه ولو وكاوا |أوصى له بدبضْه قبل ابراء الوارث من القيمة 
جز التو كيل لامهم لو وكلوا الوارث فى هذه الحالة ل بجز التوكيل فكذلك اذا وكلوا 
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أو صى له وكدذلك أو وكلوه يبون العيمة م الوارث م بز أدتو كيل لان الديمة الى على 

| الوارثمالاايت( ألا رى)أنه لو أرأ الغرماء العبد وظبر على ا مولي دن وجب قضاؤه من 
“لك القيمة واللوصى له شربك الوارثفىمالاليت فلا يجوز أن يكون وكلا فى قبضه من 
الوارث ولو باع اأولي العبسد امديون لاغرماءبرضاه وقبغن امن فاستبلكه فلا ثى للغرماء 
على الءد <تى لعتق لا زالعيدصار خالصاللمشتر ى وح قالرماء في المطالبة حول من مالي ةالعيد 
الى بدله وهوالمن فباستهلاك الأول لمن يجب عليه ضهان مثله ولا يءود حق الذرماء فى مالة || 
الرقبة فلبذا لايطالبونه نشى* حتىيءتقفان وكل الغرماء المبد وهو مأذون له أو محجور عله 
بقيض امن الذى استبلكها ولي منه لم بز توكيله ولا فبضه لان أصل الدين باق عل الميد 
بدايل انه اذا عتق كان مطالباجميعه خصوصا اذا نوىالْمّن عل المسم لاك فلهذا لايكون وكيلا 
فىقبطه ولو دفع العبد الدبو نأ لفدرهم مضارية الىرجل بالنصف فاشترى المضار ب ,الااف أ 
عبدا وقبضه وم ينقد الُنحتى. وكل البائم الأذون أو مولاه أو بعض غرماءه تقيض ذلك 
امن بجر التوكيل ولا الفيض لان المضارب مترف للء.د وما يستحق عليه من الددن 
تصرفه مستحق عل العب_د حميدة ( ألا رى ) أن المضارب يرجم عا يلحقه من العبدة على 
رب الال ذكان هد فى ممنى الدن الواجب على الد حتى لو وكل عض هؤلاء قبضه 
فاقر نقبضه جاز اقرأره عذزلة مالو كان اليد هو ااشترى منفسه م وكل مولاه أوغرءه 

بض المشترى فبناك التوكيل صمح لانه لاهمة فى اقراره بالقيض ولو وجب لاعبد المأذون 
ولرجل حر على رجل ألف دره هما فيه شريكان ثم ان الشريك وكل المبد بقفبض نصيبه 
فقبضه عمابنة الشرود فبلكفى بده فأنه يولك من ماليهماججيما لا نالمبد لامجوز أنمجمل قابضا 
لنصيب الاجني خاصة فان ذلك لا يكون الابمد التسمة والانسان لامجوز أنيكونوكيلا 
فى الماسمة مع نفسه عن غيره وبدون القسمة المقبوض مشترك ينهما ما كان قبل القبض أأ 
مشتر كا والعبد فى حصةالاجنى أمين 2 ؟ الت وكيل فلهذا كان الحلاك من ماليرما جميما واللاق 
ينهما نصفان وان كان المبد قبض من الغرم شيأ لنفسه فبلك كان هالكا من ماله خاصة به 
لان قبل التو كيل كان علك قيض تصدهفيق مالكاله ١‏ لف التوكيل لان يشبول الوكالة لا .تعذر 
عليه التصرف في نصمه واذا كن المفبوض من نصيبه فا هلك كان من ماله خاصة وان لم 
مهلك كان للاجني أن اخدية ساي قيضه قبل اس لان المبوض ج حزاء 


ل لييسسيييس سوس سو 
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من الدين الشترك فاششريكه أن يشاركه فيه ولو كان الشر بك وكل مولى المبد قيض نصيبه 
من الذءن فان كان العبد لادين عليه فبذا ووكلة المبد سواء لا نكسب المبد »للك |أولىقى 
هذه اللة دلو جانا اللقبوض هن أصيب الا جني خاصة كان |أولى و كيلا عن الاجنني فى 


المماس.4 مع سه وذلاك لا جور فأيدا كن أ'دموض 0 لصوممأ وأن كان عل المبددن كان 












قيض انو لىعلى الاجني جائزا لابه من كسب عبده أأد.ون كنز لةالاجابي 0 الاجني 
| اياه تقبض نصيبه عنزلة نوكيل غيره بووان نوى الهروض فى بد امولى توىمن مالالاجنى 
لان ىرض وكلهله كةرضه بلقسبه وكدلك لو 5 اللولى بالةرض كان اقراره على الاجني ظ 
| جاخمزا لانه بالآو كيل ساطه على الاقرار فحءل اقراره ذلك كاقرار الاجني بنفسه وقد طءن 
عيسى رحمه الله فى هذا اأسألة فقال دإجى أن لا موز اقرار اأولى بالبض هبنا لان فيه 
مقمة عبده فاذمالتي فى ذمة الدون لص عبد اذا صح اقرار أأولى على الاجني بالقبض | 
أأوفى منفمة العبد منفءة | أولى فلا يجوز اقراره واستشهد على ذلك بال ثلة الدكورة بعد هذا 
فى بأب خصو مة الأذون اذا مات الغر 3 فادعىالءيدانثير يكهقدقيض حصته لشحده الشر بك 
ووكل الشربك مولي العبد فى خصومة العبد فاقر اأولى على الشريك بالاستيفاء لجز اقراره 
و م يكن وكيلا له مأفيه من منفعة عبده وقد قيل فى الفرق طنهمأ على جو اب الكتاسان 
أأو لى لا مخاصم عيده لنفسه كد لا كلا تخاصمه لغيره ولو جءلناه و كيلا هنالكان مخأادم أأعيد 
ظ لذيره وهو اأوكل فأما فما ين فيه فهو يخاصم الاجني لنيره وهو #وز أن مخاصم الاجنبي || 

لنفسه ذكذلاك لذيره واذا صح التو كيل جاز اقراره على الاجنبي لانهساطهعلى الاقرار عليه 
ا وكأه نه واذا وكل رجل رجلا دبع متاعه ذيأعة منعيد الو كيل وعليه دن أو لادن عليه 
فبيعه باطال لان بعه من عه كبيعة من 7 فل لسن الميد مذكه وله حق استخلاصه 
| ننفسه تضاء ذبنه فيكون »تبما فى ذلك فان كان اموكل أمه أن بديعه من عبدالوكيل فباعه 
ولا دين عليه فالبع باطل 6ا لو أمسهبالبيع ءن نفسه وان كان عليه دين فبو جاثز لاندمن | 
كسبه الآن كالاجني وامالا يجوز ببعه منه عطاق التوكيل لمكن نهمة الميل اليسه باعتبار 
ماله من المق فى كسبه وقد العدم ذلك بالتتصيص علي الييم «نه والعبدة على الم دون 
الولى لان ا مولى لا يستوجب على عبده العن ( ألا ترى ) أنه لو باع ماله من عبدهالمدبون 
ألا يستوجب عليه المُن كذ لك اذا باعه مال الخير منه لانفى حو قالعقد والمهدة البائمانيره 
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كالبائع لنفسه واذا _ذر ايجاب حقوق القد علي المولي تماق يمن اتنفع . نه وهوالا ص ذو 
الذى ,؛لى اسم والتسل والدلول عليه أنا او جعاناحق قبض المن الى اأولي لم يكن بد من 
صمة الاقرار قبضه وقد ا ات اه 
| بالقبض ولامقبول الاقرار فيه وكذلك او وكله جد بي لشراء 0007 فب وكال و كيل البيع 
فى جيم ماذ آر ناوان كان الأذون هو || وكيل الاجني + شيع دي ' أو شراءيه من مولاه 34 
لانه لا<ق لاءع.د فى مال مو لاه وكات المودة تلم سه ه.دنونا كان أو غير مدبون وان أقر 
اقيض جاز اقرارهلانه يملح وكيلا للاجنبي فى قبس الدين من اأولي ويصليح مطالبا لامولى 
لمن اذا باع منسهشياً من أ كسساءه ودليه دين لراعاة حق غرماعه فكذلك إراعاة حق 
ظ 7 وكذإك لوم يدف الا مى لي العبد شيا من المن ووكله بان بشترىله من مولاه حاز 
براك واخية ان من الأ مى ودذمه لي أولى لانه فى التوكيل بالعاملة مع المولى كبو 
التوكيل بالمماهلة هم أجابي در ولو دقع العبد الأذون لرج-ل اف درهم مضاريه بالنصف 
فرتم في 4 أو برعم و وال اليه أرمرلاء أرريش فرباناعيا بيب؟ ثى' فباعه من 
المضارب عال اأضار نه >ز لان الضارب مشتر أرب امال ورب امال هو الءيد فاذا كان 
هو الو كيل بالبيم فكابه بديعه *ن شسهة فكذلك مولاه أو غر عه يكول مهمأ فى الييم من 
مضاريه اله » لق لد به وان كان الأو كل مس ه ذيعة مه جاز لان الممءة قد افت 
قيض الوكل ء على البيهم منه ولكنااء عد علي الأ م ذا الا د ريل 
ما على شار لاجني وكذك مولاه وق عه وأصله أن الما قد متى لم يكن أهلا لمبدة 
المقد فالمبدة تكون على الأمى وكذلك ه ذا فى الاوكيل بالششراء منه وكل »ن وصفنا 
فى هذه السائل أنه لا.يكون وكيلا فى الف.ض فانه ايكون عدلا ولا ب>وزأ نيوضع الرهن 
على بده وكله من جاز أن يكون وكيلا ف قبطيه جاز أن يكون وكيسلا فى وضم اأرهن على 
بده "لان الرهن مفبوض للاستيفاء فعتير فيه للاسة.فاء 


سس سمخ 








ع باب 6 القاذى والمولى العيد الأذون دم ظ 


( قال رحمه الله ) واذا. دفم الغر ماء الا دون |( لىالقاضي وأ رأدوا بيعهىدبوممفان القاضى 
َأ 6 ذلك وراظ ر هلله مال حاضر اوغا' ما راق وصولهلان اليداءة 6 كغاء دي نالمبد 





الطااق 


١‏ من كسية وهو الحاصل تحار نه كما أزوجوب الدبن تجار نه ومدصود المولىاستدامةاللك ظ 
إأفى رقبته فلا يجوز ثفويت هذا المقصود عليه بدون الهاجة والحاجة هبنا الى قضاء دن || 
| الغرماء والمال الحاضر أو الغائي الذى برجى وصوله عاجلا ولو التظر القاضي وصوله لم 


|لكن فيه كثير ضرر على الغرماء فلهذا تَأنى القاضى م تأت فى القضاء قيمة الذصوب لد 
أأما أ من ند الغاصصب ب فانم يكن * ثى * من ذلك ؛ اه لانالولي ضمن للغر مأء قضاء الد من ظ 


مالية رقته عند (مدر أبشابه من #ل ان وقد نمدر ذلكاذا لم يكن له كس أو كأن له دن 


مؤجل 5 غائف لا رجى وص_وله لان فى اتنظار ذلك أخر دق الذرماء وصرر التأخير ظ 


كدر الا«طال “عن و<-ه 3 لا سه ألا كحور من الول لان 6 دبعة قضاء على المولى ْ 
استدماق ماله الرقبة وازالة ركه والعبد ليس مخصمعنهف ذلك ولان لدو لي حق أس”خللاص 


هس ميك فاذأ بأعهضرب 1 غرم 6 ان ميم د.4 سدواء كان ا 01 من امن أو أفل 1 
واذا قسم لمن ينهم على ذلك فلا سبل لحر علي العبد حتى يعاق لاله لجببق لقَضاء حقهم علا فى 
| حالرقه وكسه لعك أله م ملاك المشترى و برص لدسرقه الى دبوبه وكذلك اناشتراهمولاه ؛' 
| الذىباعه ال شبع بثى' عأ لقي من الدين لانه مجدد له فيه ملك تجدد سمه ١|‏ 


ش ثبو ف ذلك لغيره ؤاذا دن له هدا اأولي لعك مأ اشترآه فاحمه دن بيع لغرماله إبشارك 


|| الاولونما بق من دبئه الخ رين لان الاولين قد استوفوا مالية الرقبة ممرة ذلا حق لم فى 
يلاق قب بعد ذلك قروم يد التجدد كعبد آخر ذامولى بالاذن اما رضي تتعاق حق 


| لان الددون كلما : 7 والذمة بالعدقتزداد قوة فيؤص شعامها من كس سهوخالص 


حه واذا باعه المولى بغير أعس الْقَاضْى والغرماء فبيعه باطل لان حق الغرماء .تعلق عالية الرقبة 
وهو مدمعلى حق |أولى ذكان مولي فى ببعه بغير رضاهم كاجنبى 1. آخر منزلة الراهن يبع ظ 
أرهون وهذا لان لاغرماء حق استسماء العبد فى ديهم فربما يكون ذلك أنفع هم فانهم 

مود هلويم نم فلا يكون لموى أن ببطل عليم هذا الم بسير رام م 
أحازوا البيع أو قشم الول الدن أو كان فى المْن وفاء بدء: بم فأعطاهم تقذ اليه م ازوال ظ 
| لكك وكيو ل حدق الارياء لهم كالراهن اذا قفي دين المرمهن بعد ابيع واخار اليد الييم 
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فان ا سق ثى' من ذلك ولكن الغرماء وجدوا المشترى والمبد فى بده و بجدوا البائم ١‏ 
يكن المشترى خصما لهم فى نض البيع فى قول أَبى حنيفة ومد رحمهما الله وقال أبو بوسف 
رحه الله هو خصم لان اأشترى مالك الرقبة وهم بدعون استحماق مالة الرقبة فكان هو 
خعما له كما لو ادعوا ملك الء_د لا نشسوم وها قشولا زالئرماءلابدعون على الشترى ولا | 
فى» لكه حةا لامهم اعايستحةو زمالية الرقبة على البائم والشترى ليس خم عن البائم فىاسات 
حةهم عليه وتقض البيع ذبنى عز ذلك#:وضحهأن البيع تحول حق الغرماء فى ماليةالرقبة الى 
الفْن بدليل أنه لو باشسره القَاضى أو المولى فاجازه الغرماءكانحةبمفى اهن لا فى مالية الرقبة 
أ واعد ما صار ماكا لامشترى لاطر لق لاسبات حةبم فى ماليةالرقبةسوى تقض البيع واماجرى 
ابيع بين البائم ولأشترى ذلا يجوز نقضه لير محضر من البأئم وبدون تقض اليم لاحق 
فم فى مالية الرقبة لاف ما اذا ادعوا ملك العيد لاشسبم فبناك اعا «دعون عين ٠١‏ يزعم 
المشترى انه ملكه وقد تقدم نظير هذه السئلةفى الشئمةه وضحه أن<ق الشترى لا يسقط 

عن العبد مالم يمد اليسه امن وذلك لا يكون الا بمحضر من البائع فكار شوو لاخيد 
الغرماء العبد ويرجم المشترى على البائم بالمن و لو حضر البائم وغاب المشترى وقد قيض العبد 
فلاخصومة بين البائم والخرماء فى رقبة العبد حتى حدر ااشترى لان الاك واليد للمشترى ١‏ 
وانطال ذلك بدون حضوره لا كن فا ل بطل ملك الاشترىلا دكون الرقبة لا لحق الغرماء 
إلا أن لمأن يضمنوا البائع قيمته لانه بالبيع والتسليم صار مفوثا محل حمّهم فاذا ضمنوهالقيمة 
اذ البيع فيه وكان المُن لبائم لان القيمة دن فى ذمته وهو الخصم 1 ذلك وتضمينالقيمة 
ندقط سق التزرماء عن ماله اراق فنشنيعة فية .وان اعاذ وا البيع وأخذوا الهن واقتسموه 
لان الاجازة فى الاننباء منزلة الاذن فى الانتداء فان هلك المنفى بد البائم قبل أن قفبضه 
هلك من مال الغرماء على ممنى أنه دف م <تي يءنق لفوات محل حقهم وهو ظ 
امن ن فالولى باجاز مم مخرج» من أن يكون جانيا ضا منالم ولاحق م فى ملك المشترى فسأخر || 
دبوهم ألى مأنعد المتق وليس المراد من قوله هلك من مال الغرماء مف ٍ القادض له 
حت سقط ثى" من ديم | نه فكيف يكون كذلك والمول ف البيععامل لنفسه لانه متصرف 
فى ملكه ولهذا اذا أعتق المبد انيسه الغرماء مجميم دنهم وكذلك لو أجازوا اليم بعد 
ماهلك الْمّن لان المن معود به وحل العةد هو المعقود عليه فاذا كان بافيابمد البيع بالاجازة 





) ١7 
نم الاجازة في الانتراء مئزلة الاذن فى الاتداء وكذلك لو أقر البائع اتدقد قبن الهْن فلك‎ 
ف دده قبل أجازمم الييم أو لعدهأ فكدوه 6 الهم >ن فد أحازواال. يع ل ا رأره أو ده‎ 
6 فهو مصدق 6 ذلك 8 ١ه لان اأولى أجازمهم صار ا م.نأ م6 الصير ام 7 ف ل" نباذهم‎ 
2 البيم فى الاتداء وحق قيض الن اليه لانه باشر سدببه فيكون مةبول القول‎ 
ولاثى' لاذرماء حي عق العبد فاذا عتق امءو ه جميع ديم ولو اختار .عض الغرماء‎ 
ْ أله.مة واختار لعص .م امن كان لاد ناختاروا ضهان القيمة حص ,م من الديمة ولادن اختاروا‎ 
امن حص ,م كن لمن على قدر الدن لان لكل وأحدد مهمأ 6 لصيبه رأباواستدقاقااتتة‎ 
والثمن ص واحد منهمأ عل اأولى وكل واحد مامأ ءل حدق الغرماء وأعل واحمد مهم‎ 


|أحصة مما اختار وذما بتى من الثمن لابائع مما ضمن من القيءة ولو أجاز بعض ف البيم || 


ابيع ولو باع القاضي الأذون للغرماء فى دينبع أو بأعه أميئه نه قضاع ا تمن فى بد 0 


© الذى يأعه ” 3 و<دد 4 كرى بالعيد عسأفرده على الامت فأن الماد الس الامينان بامعة عمس‎ ١ 


أخري ودين عنية اما لاخصومة ٠‏ بين الامين ون ا مشترى 1 ذلك اله نغ لان أ. 2يرل» أ 
الفادى ععزلة الفاذى ولا تادقه العبدة ولكن اافاضى مني ذلك الامين أو غيره أل مخا.م 


|| ااشترى نظرا منه للمشترى فاذا رده بالعيب أمسه ديعه مع بيان عيبه ولانه محتاج الى انغاء 


دق ااشترى في الثمن وطرتقه بيع الرقبه وانما بين عيبه لكيلا برد عايه صرة أخرى فاذا 
ألخذ الثمن د الك_ترى 7 اوقا |لء بن لان الثمن الثاني بدل مالم 4 ة الرقة والثون 


المفبوض من اأشترى الاول .دل مالية الرق.ة أنضا ذ كان هو مقدما فيهعلى سائر الغرماء أ 


فان كان الثمن الآ خر أ كثر من الثمن الاول فالفضل لاغرماء وان كان أقل غرم الغرماء 
للمشترى الاول عام حةه ولا غرم على الامين فى ذلك لا دفاء العبدة و(.كن ببعه كان بطاب 

الغرماء لمنفعتهم شما بلحق دن الءرسدة يكون عليهم ولو فض_ل ثي” كان الفضل لم فكذلك ظ 
التقصان يكون عليهم فان كان الأو لىهوالذى باعه لاخرماء اهم وقبض الثمن فاع ف بده 


ا نم وجد الاشترى به عيبا فرده على البائم دنة أو اياء عين أو عيب لا نحدث مثله فال القاضي 
3 ليه ويدف ا »نه 1| قلنا فان 0 وادواارة م 0 ا ا 


د ا سس سم م و و بسي وي وو ل م سس 1 مل ب حتت ا ا ب ير ب ب 0000 
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قرار المردة عليرم فلبذا رجم هو عا ته على الغرماء ولو كأنرد عليه بأقراره بعيب محدث 
مثله نمع العم سد ودقم عنه الى مشر فأن , شص عه صدن 0 النقص انو لجع يه + على 
اله رماء لان اتراره لا يكون <جة عايهم الا أن 5 دنة ان الى ب كاآنل بالعيد 2 
: بفمضة امف من الاول 5 0-7 مجع على الغر ماء عا ش غرم كن اللمن لاراا ثأرت,بالينة كلثاات 
تصداق١||‏ غرماء وان / يكن له داه سّحاف الغر ماه على علمم لانه مدعي عليوم مالو اقروا 4 
أزم,م ونكت العيد جين رد عل 5 القاضى او اأولى بام يالء ذاه لى تيع 00 الوحوه 
مات قبل ان سباع أبببع الثابى رجع لأشتري بالثمن على الغرماء لكان ميق الماضى بأعه لابه 
عق الغرماء انه بأعه أ.فمتهم يرجم عايهم عأ بلحمه كن المبدة 9 ن.يكون الماضى ردهعل.ه 
أ رأره لعيب د تحت مذله ولا دحم 0-3 اد ألثم.: ن عل اأء رماء الا أل نوم له نه سُ ألعيب 
| وى المين وصار جيم الْن فى هذا الفمل كالنةصان فى الفصل الأول ولق ان افان 

القاضى أو اأولى الءا بلم قبل العبد بعيب غير قضاء القاذى قات فى بده غرم المن للمشتزى 

و ا م به علي اأغر ا أن كن اليب محدث » ل أو لامحدث لان قبولهلغير وضاء اء القاضى 
6 0 4 اتداء في<ق اأء رماءو دالو : عت العيد فرولازملاءردودعليهوانأر اد الغرماء 
دعة وفه فل عل من الاول / يكن ذم ذلك عزلة مأ( و اشتراهواو كان قن الاذوة دن 
فباعه الولى بألف درهم وقرض الْدّن وسامه الى اأثكرى بعينه فالغرماء بالخيار ان شاوًا 
فوثو | شد ى قبءة العبد وان شاوا البائم لان كل واحد منهما جان فى حق الغرماء البائم 
بالبيع وااشترى بالقبضى فان ضمنوا ااشكرى رجم بالمن علي 0 لان استرداد الميمَةَ منه 
كاسترداد العيد 3 لو ظفروا ل و ب المبد لامشترىبالمن ٠‏ الذىأداه الي ابام وال ص و 
ع فونه سل أء بع فيا بين ابام وااشترى ازوال ا م وأ مأ اختار الغر مأء ضهاية رى"' 
الآآخر <تى لو وت القيمة على الذي اختاره لم برجدوا على الاآخر بش * لان حتهم .ل 
أحدهيا وكان الميار اأمهم فى التمين والغير بن الشيكي ناذا اختار أحدخها تمن ذلك 3 فان 
ظير اليد بعد مأ كر وأ مان أحدها ولا دل ذم عليه لان القاذضى ذأ قفى لم هيمة العيد 
على الذى اختاروا ضماأنه نا-4 أو أباء كين مول حرم أل الع.مة نقضاء القاضى وان ككآن 
قذي عليه وله وقد ادعي النرماء أ كثر منه فيه بالخبار ان شاوًا رضوا بالقيمة وان شاؤًا 
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ردوها ودرا العيد قبيع ثم / لابه ١‏ يصل الهم كمال حرم ررم وهو نظير أ صوق ٠‏ 
ذلك وقد يناه فى الغصبو انأختارو االبائع فضمنوه قيمته فاقتسموها ينهم 9 ظبر المبد فى أ 
بد المشتر ى ووجد به عأ فرده على البالم قضاء القادى فالباثم بالميار ان شاء كان العرد له 
| وسلمت القيمة الى الغرماء وانشاء استردمن الغرماء ماأعطاهم وبيع الميد م لان الردقضاء ْ 
القاضي فسخ من الاصل فعاد الى قدم ملك المولى والغرماء ضمئوه القيءة عل صفة السلامة 
عن العيب ذاذأ ظور العبب مخير المول ا با<مه من الضعرر فال شاء رضى نه وأن شاء رده 
عل الغرماء واستردم: بم ما أعطاهم عنزلة املشترى الاول مع بأئعه اذا رد عليه فان رده علهم || 
أعاد حههم ف العيد د ما كان فبباع و ف دنهم وان كان البائم قد ع بالعيسق, هل أن ليه4 9 رده على 
المشترى دذلك العيب فان كان الغرماء ضمنوه قيمته محا كان للبائم أن اع منهم القيمة 
وم م الميد فيباعءف دينهموان شاء سيم ط م القيمة وأمسك العيد وأن صمئوه قممثة ويه | 
اليب ل ال_د للئرماءلان الغرر مندفم عن ال مولىوقد كان عاما بالعيب فا بد فم به ذرر 

هله وانا ضمن طم القيمة معيبا فلبذا لا برجم علييم لثى' ولو كانوا ضمنوا المشترى قيمته 
واقتسموها ينهم ورجم المك-ترى على البائم بان 9 ظبر العبد فوجد المشترى به عببار ده |أ 
ظ 0 الغرماء لابه علكه من ج4 مم تشهارت اليمة والبيع الذى 3 سه وبن اولي قد 
اشدخ واعا صمئة مده كردا ذاذأ ظور أيه كان معسأ رده عليوم واخد القممة منم م باع 
م وال كانوا ضمئوأ البسالم القيمة ثم وح د 53 الشترئق عيبأ فرده القاضى عل البسائم 
ظ بأقي رأره والعيب ما نحدث مثله ولا سديل 0 على الغرماء ف القسمة لان اقراره لبس ظ 
حجة عليبم الا أن يقي الييسة على العبب ب أو يأبو االتمين وان رده بغير قضاء القاضى والعيب 
م محدث مله أو يه محدتث ولا سسل للبائم على الغر ماء ف المسمة لان الرد الغير فضاء 
القاضى عنزلة الشراء المستقبلفى حق الغرماء وكذلك لو كان الشراء بالحبار ثلاثةأيام فى العبد 
فرده بالحيار بمدماضمن الغرماءالبائع القيمة لم يكن للبائع أن يرجم عايهم بالقيمة لان اأشترى 
اعارده اسليط البائم بشرط اللمار له وذلك غير عأمل فى <ق الغرماء وكذلك الشترى لو 

ظ كان امشترىأرسل رس لا فض أأء عيدمن 0 برذه فضمن ) الغر مأء البائع الق. ممه 6 رأى 

الشترى المب ب فل برضه فرده على البائم م يكن للبائم أن برجم بالقيمةعل الغرماء لابه وان عاد 
| اله ساب هو وساخ من ع الاصل ف شان بهأ نسب القَضاء العيمة للغر مأء مال يكن مو <ودا 


سسا إن اس سس ا سي سس ب لس ل سس يه سمس ميس ب _س_لل ببلببببيببببييييي ليس بط 


)١؟١ةه(‎ 


بومئذ وكذلك ك لو كان البائم بايا ر وقد دفع المبد الي المشترى فضمن النرماء البائع القيمة نم ْ 
ختار البائم رد اليب واستوضح بالنصوب قال ( ألا ترى) أن الناصب لو باع المخصوب 
ودفمه الي الشتر ى مان رب العبد ضدن الغاصب قيمته ضاء القَاضى وقد كان لاخاصص فيه 
خيار الشرط أوللمشترى أو كان لهف.ه خيار روه فسخ اخ البيع أواعار علوت القسعة الاشصووت 
0 كل حال و كذلك ماسبق فى فصل للاذواث ولو باع المولي أناذ وق قو أ القريواء ظ 
ل ا اشترى قبل أن , شيضه فمتقهموةو ف لا زالشتر ى نفس العقد لا علك العيد ملكا نامأ 
فآن السبسمونوف عل اجازة الرماء وبالسب الموقوفاعا شي تالملك اللوفوف لان ال 
بحسب السيب والسبب الضعيف لا وجب حكما قويا والمتق منهى لاملك فاذا كان موقونا 
بيه بوتف “وقفه فاذا : م البييع اجازته أو قضاء دن / كان فى الهنوفاء فأخذوه ند 
المتق وان لم ينم اليم أبطله 7 وبع المبد فى دينهم نظرا منه لاثرماء وعال فال لان ابيع 
كان فاسدا لا جوز الا بالاجازة اوها تقوم مقامبا وق 9 التعليل نظر فانى|ل. بسع الفاسد 
ان أء: ننه اللشترى قبل القبض ثم نفذ الببرع نهذ ذلك المتق وهينا نهذ فر ةنا أن ماده 
أنه عمزلة الفأسدق الضءف لاجل التوقف ولو كاناعتةه لمك ألهَء مغن جاز عتهه لا السب 
الضْعيف بالقيض نفو ى كا فى اليد دع الفاسد وهدا أقو ىمن الفأسدعو صبحهأنال. بيع أسلط 
على التدرف و عام هدا التسليط نسي فان أعتقه عد القيغن فد أعتقه لعك كام ه_دا 
التسّايط والساط لو أعتقه بنفسه نفد عتقه واما قبل القّيض فالتسايط غسير نام نأم ولكن امه 
موقوفءل اقيض فيتوةف المتق أيضًا وهو نظير الراهن بديم المرهون ثم يمنقهالشترى ولو 
/ لعتمه لاشترى ولكنه باعه أو وه.ه وسامه فان م البيع الاول ببعض ما وصفنا جاز مافعل 
لأشترى فق-_4 لانه اع ملكه وحق الغرماء الذى كان مالا من شفوذه قد زال وهو نظير 
لشترى من المكره اذا تصرف ثم أجاز المكره الييم ولو ل نبعه الولى ولكنه وهبه لرجل 
وسلمه ثم ضمنه الغرماء القيمة نفذتالهبة فان رجم فى لمبة بحم أو غير < سل العيد له 
ول يكن له على القيمة ولا للخرماء على العبد سبيل لان حم حول الى القيمة بمَضاء القاضى 
فأن وجسد به عيبا بنقص من القبءة التى غرمها كان له أن برده ويأخذ القيمة لانهم ضمنوه 
ال.مة على صفة اط بورع عاد الي قدم 00 كأن أعتقّه لعد ارجوعى اللمبة قبل 
أن لعل بالعيب أو ديره أو حدث له عيبرجم ' ما بين العيب والصحة من الفيمة "١‏ لابه تعذر 


ريسم 








موسيم ده 
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الرد على وجه لم صر هو راضْيا فيرجع بالتفاوت واغرماء أن رد والفيية وكيم الدق 
الدن ف غير العتق والتندببر لان مدق الرد أراعأة حم سيب الع سالحادث واذارضوا 3 “ 
ققد زال المائم الا أن يشاء المولى أنلايطالببم بالتقصان ويرضي هه معيباوانكانهخافىجارية 
قد وطئت دشهة فوجب لها العقّد لم يكن لاخرماء عليها سبيل من أجل الزيادة المنفصلة لانها 
غنم الرد لق الشرع وردوا تان العيب من القيمة لانه تين أنهم أخسذوا ذلك زيادة على || 

9 ولو كان المولى باعه وعيبه المشترى ذضمن الذرماء الول 6 وجد الشتري بالعبد عيبا | 
الاحدث.ثله وحدث به عيب آخر : فرجع بنقصان القيمة علي البائع لم يكن للبائع أن يرجم || 
عل الثرماء بالفيمة 3 ولكتبرجم : مخصة العيب من القيمة التي غرمما لاغرماء لانه ظبر أن ما 


8 قنونه معنأ الى .مده سراما لخدو م4 لعير -<ى فعلييم رد داك عه 


:/ أب 52 اأولى عمده الادوة جوز دم 


(قال رجه الله ) واذا كان الدبن على الأذون الى أجل : فباعه الولي با و قيمتة || 
ا اقل فبيعه جاثز لابه باع ملكه وهو قادر عل تسايمه و 1 أن لسبيت اتأجيل ,تأخر 
حق الغر ٠‏ في الطالبة ضاء الدن الى.<لول الاجل و امتناع وذ تصرف ألولىق أسيه 
| ورقبته لكونه مشخولاق الغرماء وحتبم فى امال استيفاء الدين منه وبسبب التأجيل 
سدط هذا اللق الى لول الاجل فلا تمدام المأثم من فوذ صرف الولى فيه هد بيمه فان 
أقيل حقااغرماء فى العبد اادون كن 5 فى المرهونوذلكعنم الراهنمن الببعسواء 
كان الدين خالا او مؤخلا كحق الغرماء فى مال اأرمهن وذلاك عنع التدرف اليطل رم ْ 
سواء كان الدين خالا وسو حال اوهو لق الترماة وهال الروتض وذلك عنم التهرف 
للبطل لة,م سواء كان الدين حالا أو مؤجلا فبذا مثله قانالا كذلك فلامر تمن فى اأرهون 
| »لك اليد وذلك قائم هم هم التأجيل فى الدن ونه بمجز الراه.. ن عن التسليم وليس للترماء ملك 
اليد ى الأذوذولا فى 7 مهواعا همق المطالبة تقضاء الدن وذلك تاخرال ما بعد حلول | 
الاحل وثهسرف أأراض ف ماله نافد مأدام حيا ولعد مونه له لابق الاج لو ددا لا :صرف 
الوارثقى ركته ويؤص قضاء الدن فى الال فليا / سبق 0 لد مويه كآن الدن 
الال والؤجل ف 0 سواء واعالم بق الاجل لان ذمته 1 سبق ملا صالحا الجر 


كت - ست وس ا سي انس د لس بس موي 0 2 لومت ١‏ موصي - دن سا سنس لهم هس هد 


)ا١11/‎ 

الدن . »هه ذأما دمةه 4 أأء - شحل صا لذلك فالدين بات قذمته نه والاجل فيه حيح ور سرة ديل 
اه منم أولى من التصرف أو مطالبته إثنى <تى بحل دنهم فاذا حل ضمنوه قمته 
لا به انا عام حل حه,م ودىو الماليه وليان أ أولى كاأتحمل عن العدد لغرم نهمقدار ماله 
رقم عله والدين اذأ لعل الام يل كدةى الاجل حل على الكف هل فكان له م أنإضمنوه مومه 

بعد حل المل ولا سبل لهم على امن أجازوا ابيع أو لم تجيزوا لانه 8 جائزا دون 
اجازم.م وكن الْمّن لاد ولى سالما كسائر أملا كه فلا تير ذلك باجازتهم.ولان ضمان القيمة 
لا سبل لهم على سائر أملاك اولي مخلاف مااذا كان الييم نعف حل امال فاحازوء لان 
دوذ ابجع هاك يكون باجازمم ذ:تدول حمرم عن مألية العيد الى بدله وهنا فوذ اليم 
كن بدون اجازمم وكان القن سالما لاءولى كسائر أملاكه قولى حلول المال فكذ لك نمد حله 
وكذلك لو وهيه أرجل وسامه فان نوى ماء على |أولى دن القيءة لم .يكن ن لهم على العبد ولا 
ع الموهدوب له سبيل لان الك مجدد للدوهوب له فى العيد شجدد سيبه ولا حق مق 
هذا أألماك ولا دل 4 م الى ' دص ساد 4 لان أأولى حين باء مره ب اله دى انع ولا 


نور ّ 
ثبت م حق الابطال بعد ذاك ولكندبئوم على العبد تأخر الي عتقه منزلة ميض وهب 
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.ها لامال له غيره وعليه دن كثير فاده أأوهوب له 5 وهه و امهم نات الواهب 
الاول فلا سييل اغرما نه على المبد ولاعلي من فى دده واعاهم القيءة على الموهوب له الاول 
لابه صار متلفا محل حههم بعر فه فان نوت تلاك القيمة عليه 7 يكن 4م 0 ولاعلى من 
هوق دده سبيل ولاءولى أن إستخدم العيد الأذون اذا كن دنه الى أجل لا نهمالك رقمته 
ظ وا :فعة علك علك الرقبة ولا سبل لاخرماء عليه فى مطالبته بثشى* فى الحال فيتعذر على ال مولي 
اس :خدامه صراعاة لة,م ولو كان الدين حالا كان لهم أن كاعوه من ذلك لان لهم حق 
ا اأطالة قضاء الدين والاستسماء فيه وباستخدا م |أولي له فوت عليهم ذلك أو 7 قفه 
تقصان فكان هم أن كوه من ذلك دراه أن إسافر بهلم يك" ن لهم أن عنوه اذا 
كان ادن مجان لابه لا سبيل هم على ألعبد فى مطالبته بذى' فكيف ثبت 4 مالسببيل علي 
امولى فى منمه »ن اأس_فر به ولو كان الدين حالا كان لهم أن عنموه من ذلك لانه حول 
جم وبين حق ثابت لحم وهو |اطالبة بديع الرقبة ركان من تمنه وكذ لك لهأن يواجره 





الست ار 0 


)١؟4(‎ 


ا 2020 


ا ورى؟ة اذا كان الدن مو حلا لا قلنا فأن حل الدن قبل اشضاء مده ا كان هدا عدرا 


وللغرماء أن دوا الاجارة لان الاجارة وان كانت من لوازم الود فاما : تعض بالمدر 
والحاجة الى دفم الغسرر ( ألا رى ) انها تنتقض لدفم الضرر عن الباشر لامقّد ذلان ننقض || 
لدفم الضرر عن فير أ ا عبن أولى وسنقض لأر د53 سمب فساد اليم واارد لساب العيب ف 


البيم فينعضص أضا 8 ق الغرماء فَْ الطالية د 0 الرف- 4 لعد حل الال وأما ارهن فهو لاذم 


منجهة الراهن ولا بثبت لاغرماء بعد حل الاجل نض الرهنم لابثيت لهم حق قض 
البيع الذى نغذ من المولى ولكنوم يضءنون أأولى قومته لابه حال ينهم وبينحةهمفى الطالبة 
الغاء الدين من مالية الرقبة وبالبيع فيضمن لهم القيمة م لو أتلف علِيم ذلك بابطال امالية || 
فيه بالاعتاق فاذا أرادوا تضمينه فافتتكه من المرهن ودفمه الييم بر“ من الضمان لان | 
الحيلولة قد ارتفءت وان افت كه نمد ما قغى عليه القاضى لضهان القيمة فالقيمة عليه والعيد له 
ولا سدل لانرماء على الم_د لان حمهم تحول بضاء القاضى الي القيمة والسبب الموجب 


| عاد من ابنه لعد ماقغى القاضي على الخاصب تهمته ولو أبى ا أولى أن بفتكه فقذي النرماء 


ظ 


الدين ليديموه في دنهم كان لهم ذلك لان المانع حق المرنهن وحقه سقط بوصول دينهاليه 
وما تقصسدون بهذا تخليص حل حمهم فلا يكون لام رمن أن يأبى ذلك علييم واذا لم.يكن 
علي المأذون دين فأصه مولاه أن يكفل عن رجل بالف فمَال العبد للدكفول له انم يمطك 
لان مالك عليه وهو أَلف فهو عل" فالفمان جائز لان العبد اما كان محجورا عن الكفالة 
مق |أولى فاذا رضى |أولى بكفالته كان هو والجر سواء وكذلك لو قال ان مات فلان ولم 


| يعطك هذا المال الذى لك عليه فهو جائز على ماقال وقد بنا فى كتاب الكفالة معني صرة 


نعليق الكفالة هذه الاسباب فان أخرجه المولى عن ملكه بيع أو هبة ثم مات المكفول || 


ل[ عنه قبل أن يعطى المكذول له حتّه فان المكفول لهيضون المولى الافل من دينه ومن قيمته 


ولا مطل بيم الولف السد ولا هبتهلان هذا فى معني الدن المؤحل علي العيد حين (صسرف 


| الولى من حيث 1ه م يكن للدوهوب له سبيل عل مطالءته لشىئ ومثذ وهو دويه لان 


أصل الؤجوب م 5 ن نأا قبل وجود شرطه وأن وجد سديه وهو الكفالة ثم ققد , دنا أن 
اسه بطل لصرف أأولى ينا أولي وأما تضمين اللكفولله الول قيمةتب4 فلايم 


بم سسا رامس سم امس سس را صر ساس سا0 


)١؟5(‎ 


رت علبه حل حده شمر فه وقد كان ساب و<وب امال متعقدأ وان كانت المطالة نه ظ 
متأخرةفيكون |أولى ضامنا له قيمته تفوت المال عليه وكذلك هذا فى ضمانالدرك لوص 
عبده أن إضمن الدرك فى دار باعبا اأولى ثم ان المولى باعه ثم استحقت الدار فللمشترى 
أن يضمن أأولى الاقل من قبمته ومن امن أعتبار انه فزت عليه محل حقه فان ل “رجه 
الأول >ن ملكه دى عق العيد دن مط بر قمدة 5 انتتحنفة الدار من بذ القدرم فان 
العيد .ازمه مأضءن 0 الدن الذي 6 عنمه لان سلب و<دول الذهان إلدرك كان صى مأ 
دينا لان ماءلي ابد كسائر دبوته فى جميع ذلك ولو حفر العبد التاجر بثرا فى الطر بق م 

على المبد ولا على الذى هو فى دده لانه حين أخرجه المولى من ملكه لم يكن العيد مطالبا 
لى ولمبوجد من العيد صنع هو جنانةق الل كالذى دد للمشترى ولا سيل له على المشترف 


اخرحوة الول من ملكه نم وقم في البثر داءةنساوى أاف درم 


ولكنه يضمن مولاه الافل من قيمته ومن قيمة الدابة لان عند وقوع الداءة فى اير إصير 
العبدمتلنا له بالحفر السابق وذلك الحقر جناءةمنه فى ملك الأ ولى نستحق بهصاحب الدابة مالية 
رقبته لو لم مخرجها مولي عن ملكه فباخراجه يكو زمةوتاعايه محل حقه فلبذا يضمن هالول 
الاقل من قيمته ومن قيءة الدابة فان « ويت القيمةعليه لم طبع عبده لشي' < <تى اق فيؤخد 
شيمة الدأية حيئد لان الدن كان واجبا فى ذمته باعتار جناته وكان لا يطالب نه أقمولاه 
الذى 008 فاذا سقط حمه بالمتق كان مطاليا بقضاء دينه واذا كا أن على العبد التاجر دن 
| ل ابخل فاعة مو لاه ” 3 اشترآه 3 رجع اليه باقالة او عيب اعد الفيض لغ ير<؟ " 9 حل الدبن 
فلا سبيل للغرماء أما فى الشراء فلا اشكال ان الللك متجدد له تجدد السبب وكذلك فى 
الاقالة والرد بالعيب يمد القيض لغير 5 ذابه فى معنى بيع متحدد فى دق غبرهها فكان | 
وجودهذا المود اليه كعدمه وعود هذا العبد اليه كمود عبد آخر فان اختلاف سبب الك 
عذزلة اختلاف الءين فلبدا ضمنوا المولى قبمته ولورجم العيد اليه ليب مفاءقاض او خبار 
رؤية أو شرط فى أصل الب عع م حل الدين أخذوا المبد به ولا سيل لم عل الولى لاندعاد أ 
الله لسبب هو فسخ من الاصل فائما مود الى و ملكه الذى كان مشخولا بحق غرمائه ؤ 
وعدم به السيب اللوجب لاضمان على اأولى وهو وبت عل حقوم وان مات فى يد الوى | [ 





الس سس يورو سه ستيب وسو ايارو او ووو يسا 


)1١5٠( 


اس عي لوي جو ل يي 


, مارجع اليه على هذا الوجه #بل أن حل دنهم 1 <ل الدبن فلا ضهان لممعلى المويلان | 


البسع حجان فسخ من الاصل صار كن 5 يكن ولو أت قبل ال بع رمم على ا أولي 
ضهان عا دهم وكذلك ك اأولي لو وهمة وس_أمه 7 زرحم 6 المة ل أو لعير ب / 
| ا أولي را 5 .مه لان اأرجوع ف الهمة سح م من الاصل واعادة لل عدم مامكه دو 


كان ادا لعير قضاء عندنا وقد يذأه فى اليه فا ذا عأ ع١‏ ل حههم صارتالاز اله كان ْ 


5 ولو ل ذات قبل نت مض4ه الث ترى رى ' الأولي”ن ن القيمة لان لياس بردالبوع لا تمرر 
| السب الموجب للضمان ص الأولي واعا كول بالتساجم ولو . غرر العايت ب بالبيع فالأوت 7 مل 
"سايم هدض ١‏ لبوع من الاصل واءود إلى ملك أ أولى 4 نسم ع 0 يق اله رماءما كان لبو 3 
لو دمض اببتع اليد . تخأ رالقرعل” 2 مات واذمات لعك م قبصه الشترىة ل أن عل ادن 


ققد حل عأ 4ه 0 ه لان الاجل دق الميف وقد استغنى عله عوانه ووجوب الدن كان ف 


ذمته وقد خرحت ذمته من أن تكون 6لا صااا لوجوبالد.ن فه فبووموتاطر سواء 
| وعلى المولى قيعته الى أجل الدين لان الاجبل كان ثانا فى حق امو لي ولم نهم لدفيه الاستغناء 
عنه وهو عنزلة الكفيل فا لزمه من القيمة والدين المؤجل اذا <ل على الاصيل عونه سبق 
الاجل فى حق الكفيل وكذلك لو أعتقه الوبيم مات العبد<لعليه ول بوجد المولى القيمة 
| الا الى الاجل فى حو المولى لهاجته الى ذلك وقيام ذمته محلا صال+الوجوب ان فيها ولو 
| كان الدين على العبد ألفى درهم أ اف حالة و أانالي أجل فباءه 'اولي 5 وهيه وسامه فلصاحدب 
الدن الل أن ننه الاآن تقغى الم ولىدينه لان الدين المؤْججل فى<كم عض تدرف الولى 
كالممدوم وقيام صاحب الدبن الحال كاف فى تقض تصرف المولىفان قضاه جاز ماصنم المولى 
من ذلك به لانهوصل اليه جميع حمه ولا سبيل لصا< الدين اْأؤْجل عل العيد فالحال فينفد 
نسرفه فيه فاذا حل الدينالا خر لم بشارك الاقلذما أخذ من المولى لان أصل الدين لم .يكن 


.شتّر كأ همأ والمقدوض٠ن‏ محل لاثر كة ينرمأ فيه و هو ملكالولي ولكه بع الولى الافل ١|‏ 


كن دسة ون له قدمنة لان دقن الآاخر سمط وصول دسه اليه وكان لوال :طوعافها 
قضاه كاجنى اخر وصار كانلم يكن عليه الا الدين اللؤجل فباعه المولى( ألا ترى)أنه لول مءه 
حتى حل الدبن فان العبد كله بباع لاغر ال خر فى دنه الا أن ديه المولى فشكذلك اذا باعه 


كان جاايية قبمته الا أنيكو ذالدبن أقل منه ولو م قض الول ساحب الدبن الحال حةه | 





2 ات م م يروما كك 


ظ 


1١41 

فض البيع وطلب من العَاضي بديمه فان القاضى ديه عطالبته م يدفماليسه نصف الْهن لان 
3 الماضى سول دى الغرماء الي الع.يد من لمن واصل الاستحداق لصاحس الد.ن المؤجل 
#اتدوان نت الظالة ساك ة الى حاول الاجل واستحتاق الْمْن شروت حقّه من ادن 
فى ذمتسه ذكان ذلك بالما س_لامة جيع المي ن لصاحب الدبن الخال فيدفم اليه أصف المن 
ويدقم الندف الى اأولى لابه حدق صاحدب الدين الأؤجل واسكن مطالحه بتاخرالى دلول 
الدبن ( ألا ترى ) أن #بل حلول المال لم يكن له سبيل على رقبته وكسبه فكذلك على بدل 
الرة.ة واذأ م يكن له سجيل كان امول ا نه انه يدل ماكة وعل وول زفر ريه ألله 
لادع القادذي حل الدبن الا خر عل العبد ويكون المْن ينبما أصفين لان الدين حول بيع 
القَامى الى لمن والمْن عبن لا سبل الاجبل فهو عنزلة موت ار ولكذا نتنول الدين باق 
ف دذمة ة الء 5 دى اذا ع ف كن للغريم 0 تطاليه 0 الدن ان ا بق الد.ن برتماء الأاجل 
ف ذمته فاذأ حل الدن الا حر اناه امول ماق 5 وان هلاك دلك ف بدالول ولاضهان 
عامه لان ىح اليدل حم المدل ولو هناك العبد فى بد الولى الى كن على الولل ف...ه ضمان 
وبع صاحب الدبن الغريم الاول فيأخذ منه نصف ما أخذه لان عن المبسد كان .ترك 

يدهأ ؤاعأ 1 الممعدوض اشرط شال ده الاق للغرمم اله . حر و م له ذلك ذابدأ , أخذ 
.نه نصفاما أخذ فان لم يبلك ذلك ولكن هذا الغرمم 5 ن دنه أو وهبه فان الاول 

اذ هذه السماء نه من ال مولى عام حقه لانه كان مستدما لي امي يدنه وان امتنم سلامة 
النصف له أزاجةه الا خر وقد 8 مز أجم:ه الايرا ٠ولان‏ نصف دن الاول اق على 
العبد فلا يجوز أن إلى لامولى ثى' “ن عن اليد م قيام الدبن عليه ولولم ببرئه ولكن 
المولى تمد غر عاله تلك الخنسمائة التى فى _دده فو جائز لانها مماوكة له. وتصرفه فيها قبل حل 
الاجل كتمسر فه ف الرقه ور 5 فوذه لصاح الدين المؤجل ولكن اذا حل ده 
صون الأول له لاك السماءية لابه ووتث عله عل دمه تر فه فان وت عله رجم ع 
الاولفما قبض فيشاركه ذه ثم رجما ع الغريم الذى قضاه اأولى بالخسماثة التى ا#تضاهالانه 
حجن رجم على الاول . دف فالطن - بدت للاول حدى الرجوع فُِ أصنمابني فى بدالولى 
وتفض تصرف الولى فيه مم يشارك ف -ه الغريم الآ خر فلا , زال هكذا حتى يأنى على جميءه 


فين كان لما حق نض نصرف المولي والرجوع على القانض بالجسماشمة التى قبضبامن الول 


ب ا ا ةا ا ا اا سس سساو راشا جر وسوس اس سس وس راوشس 11 


0 ل 0457 
| ولو بع القانى المبد لاغريم ولكن أأو لى أعه برذى صاءب الدين الحال فسعه حا زلان 
الراضى مسقط حقه فى انطال الريع ولا<ق لصاحب الدين اأؤجل فى ابطالالييم م يملى 
أصف الهْن صاحب الدين المال ويسم للمولى نعف الدْن فاذا حل الدين الا خر أخذ || 
صاحبه من أمولى نصف القيمة ولا عدل َه على أْن لان المولى مفو تع دمحل حمه ولس 
مول حقه الى المْن اذ لس له ولاءة و ال حفه من محل | زر ء#ل مخلاف الاول ذرناك انما 
أباعه القاضى وللقاضى ولابة يحويل المق من الرقبة الى الْهْن فلبذا كان المولي ضامنا نصف أ 
القيمة للثانى هبنا وما قبض من نصف الْمّْنفرو مال سال له فان توى ماعلى المولي من نصف || 
ظ القيمة ل برجع علي الذى خسن تضق الء. ن لذي لان أصل امن هرنا ما كان مشتركا ينيمأ 
| ولاشركة 5 فى أصل الدين #فانقيل لماذا لا بأخذ الاول جيم ادن من المولى لمالم يكن 
| لاثاتى ششركة من الاول فى الوْن»قلنا لان المولى ضامن لاثانى 1 نصف القيهة ولا بد من 3 
ما هوءعوض من ذلك الاصف من الْدْن لامولي فابذا يمطى الاول نصف د لادضمن 
اثاتى الا نصف القيمة لان الاول استحق عليه نصف ددل الالية فنم ذلك سو تحق الثابى 
فى نضمين الولى جيع القيمة وان كان عل المأُذون دبون الى اجال #تلفة فباءه المولى قل | 
أن نحل ثي' منها محل الدين الاول فان قيمة العبد تقسم علي الدين ما حل منه وما لم بحل 
فا أضاب الذى حل منها من القِيمة أخذه وكذلك كل من <ل دبمه من غرماءه لما ينا أن 
المولى ضامن قيمته بتفوته محل حق النرماء ولكل واحسد منزم دصته من ذلك ولكن 
لايطالبه به الا بمد حل دشه فان كان الدن ثلاثة لاف كل ألف منها فطلب صاحها من 
القاضى ببع العبد فانه بديعه ويمطيه ثلث تمنه ويضع الثلثين الذى هو حق الا خرين فى بد 
| الول حتى نحل دينهما فاذا حل دن آخ ر عط صاحبه <صته من ذلك وذلك ثلث الْهُن فاذا 
حل الثالث أعطاه الثلث الباق فانتوى الثاث الباق على امول رجم الثالث عل الاولين فيا خذ 
منهما ثلث ماي أند.هما لان امن كان مشتركا ينهم اثلاما عاق كان البيم » من القاضى وكان 
شرط سلامةالثلثين للاولين أن ل الئلث اثالث فاذا ‏ م يسم كان التاو ي من حم و قهم و الباق 
مقسوم ينهم على قدر حةهم ذ فرجم على الاولين ثلث مافى أبد.هما ليسوى يينهما فى عنه فان ظ 
أالق أحدهها أخذ منه نصفماق بده لان حقبماف امن سواء تم برجمانجيما على اله . خر 
ثلث ماف بده فيقتسماه نصنين لإسلم لكل وأحدد منبها لك الثلين ويستووافى الضرر 
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| الحاصل بالتوى فان تي أحدها الاخخر وده ا منه ربع ماق بده لان الباق فى بده‎ 
نصف الثلث وفى ددهن لميه نصف أأثلث وف بد من لميه الثاث فيخم ماق بده الى ماق بد‎ 
|| صاحبه وشتسمان ذلك نصفين ابتويا واذا فمل ذلك أخذا منه ريع مافى يده حتى يكون‎ 
الباق فى بده ثلاثة ارباع الثاث وفى بده-ذا الا خر ثلاثة ارباع الثلث أيضا فان لقييما بعد‎ 
ذلك الا خرأخذ منهم لسع ماق أدهما لان المساوأة «نهم بدلك مل واذا اردت معرفة‎ 
ذلك جملت الْهن كله علي ني عشر فسهام الثلثين نانتة ينهم اثلانا لكل واحد منهم سهمان‎ 
واثلثا سوم والذي فى بد 2 الذى لةيهما نصف الثاث 1 وف بد الا 'خر ستة ا‎ 
منهما ثلثى سهم وثلثا سهم من ستة يكون تسعها فيحصل له سبمان وثلثاسهم وإتى في بد كل‎ | 
وأعددمنييا سيان وننا سب واذا قال الأذون بامى مولاه ولاد بن عليه لرجل ان مات‎ 
فلان ولم يمطك ألفك التىعليه فنا ضأمن لما حتى أدفعبا اليك 9 عق العيد دن الك درهم‎ 
فباعه القاضى فى د نهم بالف فانه يدفمها كلها الي الفرملانه لام زاجم لهفى المْن فان المزاحمة‎ | 
باءتبار وجوب الدين له وم لاقن له ثى' لعد وجود سببه قبل شرطه ويه‎ 
ذارق الدين المؤْجل ا الاجل فى النم م بى المطالبة لانى أفى أصل الودوب والمتعاق‎ 
بالشرط لايكون موجودا قبل الششرط 0 دفم فم المُن الى انرمأ فبدتو تنه بكتدل لان‎ | 
حق المكفول له بعرض الازوم ذان سببه وهو 1 كفالة مقرر فلتقرر السبب ب النظر له‎ | 
بالاسترثاق فاذا ازم العبد ضهان ماكفل به أخذ الكفولمن الغريم نصف الم ن الذى أخذه أ‎ | 
| لان الوجوب اذا ثبت عند وجود شرطه فاماتال نه على سنيقودو الكقالةا و1 ذا لق كاقق‎ 
| الكفالة فى الصحة كان هذا من جلة دبون الصحة دره وهو ان حق المكفول له أذ‎ 
سبدها من الدبن الحادث بعد البيم باعتبار ان الوجوب يكون عند وجود الشرط ومن الدين‎ 
أؤجل باعتبار أن السبب كان متقررا قبل وجود الشرط فيتوفر حظه عليهما فول لشببه‎ 
بالدبن الخال يدفم الك نكله الى الغريم الاول قبلأن جب دبن الكفالة بالدبن ولشببه بالدبن‎ 
الؤجل قلنا اذا ةق روم دين الكفالة رجم لكف وله على الغرم ' نصف الْهْن الذى أخذه‎ 
ْ واذا كان ص لاحن دن حال فوه.ه مولاه ارجل وسلمه اليه فالحبة باطلة الا أن بجزها‎ 
الغرماء لمهم ع عالية المبد من المولى وف اللمبة تفوبت محل حرم فلا ينهذ الا باجازهم أ‎ 
فان أجازوها لطل دء بم لاعلى معنى أ سقط ع ةلبد ولكن مس ال لان م‎ 
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على ولول على الم بد حتى العدّق لابورضوا لصام أولى والللك لاحوهوب له حادث مد | 
| الدين فلا ستحق بدلاك الدبن ولكن اخ حةبم فى اأطالبة الي مابعد المتق لاتمدام محل || 
الاستيفاء فاذا عق أسعوه ممع ديم ولو كال الدن كله الى أجل حازت اله.ة انلاح ( 
| لاشرماءفى الطالبة بشى* قبل حلول الاجل وَنفذ تسرف المولى باعتبار «للكه ولاغرماء على || 
لأولي قيمته اذا حل ديزم لآبه فوت ليم ل حةبم صم ذه اذا أخ_ذو | الىمة منسه أو 
قغى مأ الةأدى عايه مر جع فى هته ذلا سيول كم دلى العبد لان حةىم حول الى القيمة 
ؤ قضاء القادنى وقد كان اأسبت َع عند التضاءفلا ت<ول الي العبد بعد ذلك وان عاد اليه 
الدع ملكه جوع ف اهمة 3 فان أذن له اولي بعد ذلك فى التجارة فاحقه « بن دع فى الدن ظ 
الااخر خاصة لوجود الرضا من أأولى ساق هذا الدن عالية رق ته ولا سبل الاولين علي ض 
مذاالئى لان حةبم حول الى القيمة دينا فى ذمسة امولي ذكيا لاسبيل للا 'خرين على أ 
القيمة اذا أخذها الاولون فكذلك لاسبيل للا لين علي الم وان مات |مولى ةبل أن باع 
ولا مالله غيره بيع فبدى' بدين الآ خر بنلان حق الاولين أإضافى ذمة المبد حت يتبءوه 
اعد العتق لان 5 ان حةوم حول الى اله.مة فلاسق على العبد فى حال رقه فال !قي من كاه 
ثي' لعد فضاء دبن الخ نْ كن للاواين باعتيار انه للك أأولى وديئه تسد مون فى 
من ملكه فان كان علي اأولى دين سوى ذلك اقتسم هذا الباق الاولون وأحاب دن 
المولى تصرف فيه أصحاب دين اأولى بدبونمم الاولون بديمة المبد لان <قهم فى ذمة الولي 
مدر قمة العبدواذا كان على الأذون ألف درم حالة واف درم الي أجل فوهبهمولاه لرجل 
وسلمه فلصاحب الد, ن المال أن برد المة د توحه المطالة ل علة نأمة : نم ذوذ لهرف 
المولي فان أحازها جازت لوجود الرضا منه ولا سبيل لصاحب الدبن على العبد <تى يحل 
ادينه ( ألا ترى ) انه لو لم يكن سوى دنه على المبد كانت الهبة صحيحة فاحل دين الا خر | 
ضمن |أولى قدر القيمة له حتى يستوف دينه ولا ثي' منه للغريم الاول لان الاول باجازة 
| المبة أنطل حمّه فى حال رق العبد فهو عنزلةمالو أبرأه عندينه وقد فوت الولى على الا -در || 
ظ عل عديون" جنيع الغيمة ولو ا قاع ب الدين الحال ل م يز المسة و يقدر على العيد 
فلْه أن لمن |أولى نضف #دمته لان الدن الؤجل ثابت عليهوان كانت المطالبة 4 آأخر ةّ 
والقمة عند تمذر الوصول الى العيد كلمن عاك بيع القاضى أبأهوةد يننا هناك أنه لا 1 
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لصا<م الدب نالحال الاحصتهمن المن فره:أأيضًا لايل لصاحب الدين! 1 ل الا حصتهمن القيمة | 


ظ وذلاك الصف فان صوئةه م حذيرالعيد فالمية حا 'رة لان دمة سقط عن العيد بوصو ل حصةه 


من الغمان اليه والدبن الآ خر ٠ؤجل‏ لاعنم المبة فاذا حل دبن الا خ ركان له أن يقبم الولى || 


صف القيمة لانه فوت -ل حقه تصرفه ذان شاء شارك الأول فما أخ_ذ لان القيمة 
ر جبت لما فىذمة المولى مثتركة سيب واد واعا لم القبوض الاول اشر ط أن اندي 

النصف الباق للا تخر ذاذا لم بل كان له أن بشارك الاول فها أخ-ذ م يأبعان الولى ينصف 
القيمة لان المّبوض لما صار مشتركا بينهما كانحالباق مشتركا أيضا ولولم >ل الدينالثانى حتى 
رجع امول فى هبته م حل كان لصاحبه أن يدبع نصف العبد بدينه حتي براع له لان حول 
حته لي نصف القيمة لا يلم الا بالقبض أو بقضاء القاذى له مما ول يوجد فد عاد المبد 
بالر جوع الي قدىم ملاك أأولىي ذكان له أن إطااب شيع دصته منه فى الدءن وذلاك تصمه 
وان شاء شارك الاول فما أخذ ما ببنا أن وجوب القيمة ليما يسبب واحد فهو منزلة المبد 


ا شترك اذا غصبه غاصب فأبق مان كا نأحدهماخاصم الغاصب وضمنه نصف القيمة مم رجع 


العبد كانالا خر الميار ان شاء أخذ نصف العبد وان شاء شارك الاول فما أخذ من نصف ' 


| الققيمة فان شاركه فى ذلك براع نصف المبد فى دهما لان المقوض لاصار مشتركا بينهما 
كان الباق كدلك فيباع نصفه قى دنهم لان فى هذا النصف اق باق فى العيد وان كان 
العبد اعورا فى بد ا ملوهوبله قبل أن يرجم فيه الواهب ضءن اأوليريم عه ويم لصفه 
فى ديئه لان المين من الآ دى نصفه ولو عاد الكل اليه بالرجوع ف الوبة كان بباع نصفه 
فى الدين ولو هلك الكو فى بد الموهوب له كان الولى ضامنا نصف قيدته فالجزء يعتسبر 
بالكل ولفوات النصف صمن أ ولي ريع قيدته ولءود النصف الى قد مامكه بالرجوع سباع 
نصفه فى ديه ولو اعورًا لد مارجم الها مولى لم يضمن منعوره شيا لاه لو هلك العبد 


]| لعد الرجوع ف الببة / لضمن شغ فأيه بالرجوع عاد الي قديم ملكه ؤموره فى ه_ذه الخالة | 


كبلا كه قبل الحبة فكذلك اذااعور قلنا لا يضمن امو شيا ولكن باع نصفه أعور فى 
دينه واذا كفل الأذون عن رجل بأافدرهم باصزمولاهولادين علييم باعه امول قلامكفول 
له أن نقّض ابيع لاه صار ان عاليته من المولى ( ألا رى ) انه يطالبه بمضاء دن 
الكفالة وبباع له فيه كما بباع فى سائر دونه ولو كانت الكفالة نفس رججل لم يكن 


_ ال 0 
للمكفول 1 أن نض ابيع لابه صار 56 عالمته مده الكفالة ) 7 رى )اله أيه الاطان 

شعة فَْ هذه الكفالة كا اب لاله حالص دى الوإى فلبدا 00 لمعه وهداأ لان ضاحن ْ 
الدبناعا بنقض بيع ا اولى لستسعيه فى دبنه ولا حق لصاحب الكفالة بالننفس فى استسماءه || 
| ف نى ' واكن ديع اليد بكفالته حدث كان لاه استحق عليه اأطالة بتسام النفس فلا 





اسقط ذلك س يع الولى ابأه وهدذا عبس فيه للمشترى أن بردهبه ان شاء لا.ه حيس نو و مم 
| نطاب الكفو ع وافة عاو َه بين اأشترى وببن ٠#صوده‏ من الخدمة فثيت له 
أاحق الرد لاج له كا يثبت لهحق رد الجارية لميب النكاح ان شاء فان كانت الكفالة على || 
ايه كفيل بنفس المطلوب ان لم بط المطلوب ماعليه الى كذا وكذالم يكن للمشترى انبرده || 
لعيس هذه الكفالة قبل وجود الشرط لانه لامطالية بشي على العيدفى الال فا| ازام نسل 
النفس منه كن معلا بالشرط واأعاق بالشرط معدو م قبله فاذا وحب ب على اليد لودود شرطه 
رده الشرى انل بيك نْ عم مأ حين اشتراه لان أليلولة وقمث ببنه وبين االدمة سبدب 
كان سابما عل بعه فان سوت اك و<ود الشرط بكون عمالا به على السيبب وان | 
كان ن علم ‏ مها حين اشيراه فايس له أن رده عدا العيب أبدا لان مكنه م٠‏ ن الرد بالعيب 
لدفم روم برض بالزامه قال واشي فى بيع الولى شيا من رقاق الأذون أوه. نه وعلءه 
دن حال أو مؤجل ع-لى ماوصفنا فى الأذون بنفسه لان مطالبة صاحب الدين بآيفاء الدبن 
من الكسب والرقبة فكما ان فى الرقبة اذا انعدمت الطالية لات جيل في الدن جعل فى حق ) 
ظ نصرف المولى كانه لا دن عليه فكدللك فى تصرفه فى كسيه بال بيع واللمبة فى حك النفوذ ظ 
وحم نضمين الموى عند حل الدين وفى الاصل اشارة الى مخالف له فى ه_ذا المواب 
واستشهد عايه مشواهد قال أرأيت لو أعتق رقي قالعبد قبل أن نحل دين المبد لم بز عتقه 
فى قول أبى حنيفة رحمه الله يذبخى لمن زعم أن البيع لا مجوزآن لامجو زعتقه فى الرقيق عدزلة 
مالو كان الدين حالا وكان حيطا برقبتهدوما فى ,بده( أرأيت)او ان المولى لو<جر عليه والددن 
ظ عليه مؤجل لم يكن له أن 3 بع الرقيق فاذال , يكن له أن شيعم نذا الذى يتفق عليبمف بيم اللو ظ 
فى هذا كله حائز وهو 0 للقيمة اذا حل الدن وقبل المخالف أوبوسف رجه الله قفد 
روى عنه ابه لامجوز بع الولى كسب السد وان كال الدين مؤْجلا عليه لان الها اخبيل لا ظ 
بلعدم و وجوت وامز الدبن وحاجة الأذوذال قضا قضائه وحاحته م حدر حق الولى 
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فكان |أولى منوعا من اثيات بده عايهولا جوز بيعه ولا هبته فيسه ووز العتق لان قرر 
| العتق لايستدعي اليد فأما اذا كان الدين حالا على العبد فان يكن #يطابكسبهورقبتهلا عنم 
| شوذءتتق |أولى فى رقبته لان ا أولي نخاف عبده فى كسيه خلافة الوارثاأورث والدن 
| على الأورث اذا لم يكن حيطا بالتركة لا عنم لك الوارث فى التركة ونفوذ عتقه فى ةولأنى 
حنيفة رحمه الله الاخير وفى قوله الاول بمنم ذلك وقد نا هذا فى أول الزيادات فكذلك 
الدين على العبد فأما اذا كان الدن حيطا بكسبه ورقبته فعلى قول ألى حئيفة رحمه ألله المولي 
لاعلك ان كسيه ولو أعتده لا هذ عتقه فى كسيه وعند ألى بوسف وشمد رحمبما ألله 
ا أولي كلك كسبه حت يسك 0 رقتهكم كلك عنة-ه لال الكسب از له الرقبة من 
حيث أن <ق الغر فيه مقدم على <ق |أولي واءه لا سل للدولى الا بشسرط الفراغ من | 
دبن العبد فكما أن قيام الدين عليه لا بنافى ملك المولى فى رقبته فكذلك لابنانى ملكه فى 
كسبه وهذا لان الكسب عللك علاك الرقبة وله ملك مطلق فى رقبته فيعلاك كسبه وهذا 
| مخلاف المكاتتفرقبته ملوكة للدولى من وجه دون وجه لانه بعد الكتابة صار عنزلة 
الأريدا وقد ملاك بدل اأرقة وهودن الكتاءة من وجه فكدلك كنم تماء ملكه ف رقبته 
أمن هذا الوجه فابذا لايكون مالكا كسبه فأما رقبة العيد بد هوق الدين اباه تمملوكة 
لامولي من كل وجه ( ألا ترى ) أنه بماك استخلاصه لنفسه نقضاء الدبن من موضع آخر | 
ولا ملك ابطال حق المكانب فسخ الكتاية وها مخلاف الدين فى التركة وذلك لان 
الوارث اا ملاك الفاضلءن حاجة اميت ( ألاترى) أن المشئول بالجهاز والكفن لايكون 
مملوكا لاوارث ذكذلاك |أشذول بالدين وهبنا ملاك المولى كسب العبد لا يتعلق نشراغه من | 
حاجة العبد وان كانت سلامته له تعلق بذلك ( ألا ترى)أن حاجته الى النفقة واللسوة لا 
كنع ملك أأولىنى كسبه فكذلك حاجته اليالدين ولان الشرع جعل اأيراث امد الدن كال ( 
قيام الدبن كحال حياة الأورث ف انه لايكون أو اناليراث وال لايسبق أو انه فاما 
خلافة لأولىعبده فى ملك الكسب واعتبار الرق بنافى الاهلية لملك أمالوالكس موجب | 
للك فى المكسوب ذاذا لم يكن المكتسب من أهله وقم الملك لمن يخلفه وهذا الممنى قم 
حال فيام الدين عليه وأو حنيفة رحمه الله ول ا أوإىيخاف عبده فى ملك الكسي خلاف 
الوارث المورث علىممنى أنه علكه با كسايه وسلامتهلهمتملقة شراءهعن حاجة العبد ذكما أن 
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| الدين الميط بالتركة عنم ملك الوارث ف التركة فكذلاك الدين المحيط بالكسب والرةبة 


عن ملك المولى وهذا لان الملافة فىالوضعين جيءاباعتبارا نمداءالاهاية لاملكف الك تسب 
فالميت ليس بأهل ليالكة كلرقيق لان المالكية عبارة عن القّدرة والاستيلاء والوتنافى 
ذلك كالرق بل أظبر فلرق يناف مالكية الملل دون النكاح والموت يافييما ججميعا م لقيام | 


| حاجة الميتالى قضاء دبونه يجمل كالمالك حكما <تى لا علك الوارث كسبه فكذلك العبسد 
| لقيام حاجته يجمل كالمالك حكما وهذه الماجة لست كالحاجةاليالطعام والكسوةفان الرقيق 


لا محتاج الى ذلك لانه يستوجب النفقّة على المولى اذا لم يكن له كسب وايس الكسس أظير 
الرة.ة لان ال مولىي لس نخافه فَْ ملك الرقية إل كان ملكا للرقبه إيد يالا كتساب من العسك 


افق ملكه فى الرفة (مد أوق الدىن وهو نظير المكئتت فالمولىمالك رقبته حتى نفد منسه 


اامتق فى رقبته وتؤدى به كفارته وبه يتين أن ملكه فىالرقة مطاق ومع ذلك ليام حاجته 
لا ملك المولي كسبه فكذلك فالعبد المدرون لاعلك كسبه وان كان يملكرقبته ولاعت ذما || 


لاغلك ابن ادم واذا أقر المبد الحجور عليه باستبلاك ألف درهم لرجل لم يؤخذ به حتى 


لتق فاذا عتق أخذ بذلك لانه محجور عن الاقرا راق المولىفباقرارهلا يظرر وجو بالدين || 
فى حق المولى ولكن تظبر فى حق العيد لابه مخاطب لاممة فىاقراره فى حهه فيؤاخد به 
لعد العتق وان ضمن عنه رجل هذا الددن قبل أن لعّق أخَذ هالكفيل حالا لان أصل الدن 
واجب على العبد وائما تأخرت المطالبة فى حقه لا نمدام امحل فاذا ضمنه عنه رجل نُمَدضمن 
دينا واجبا فيؤاخذ به فى الال عنز لة الددن عل مفاس اذا ضمنه عنه انسان أخذ به فى المال 
لهذا المنى فاذا اشتراه صاحب الدين فأعتقه أو أمسكه بطل دينه عن المبد لان المولىلا | 
بستوجس عل عبده دبنا ولكنه رخذ الكفيل بالاقل من لون وما ضمنه لان الدين لو كان 
معر وفا على اليد حول 0" يع الى ألعن سواء بيم بيع من صاحب ب الدي نأو من أجنبي وهذا الدن 
عنزلة الممروف فى <حق 1 فحول الى امن لابه اعما حول الى من تدر مأإسع من 
لون لقضاء الدين منه فبمّدر ذلك يكون الكفيل مطالبا وما زاد علي ذلك سمّط عن الكفيل 


ظ لسقوطه عن الاصيل من كل وجه ولو يشتره ولكن صاحيهة وهيهمته وسلمه اليه بطل 


ديئه عن العيد وعن الكفيل لان لد نهنا سمط عن الاصيلو ا أولي لا السو جب علىعبده 


| دينا واتخلف المبدعلا اخر يمكن تحويل الدين ايه وبراءة الاصيل باىسيب كانتوجب براءة 
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اكه 1 فان رجع ق ه. هل ! لعل الدن أندا وهدا اول هلل رجه ألله وعنسد ألى وسدف 
| رحمه الله بود الدين برجوءه فاه بةوأصل الللاف فى الدن اروف على العبد ولد كر 
قول ألى وسف هرنا اعاذ كره فى أ أول الزيادات وحه فول محمد ره الله أن الدن الهمة 
سقط عن العيد لا الى بدل ذفكان كالسافقط عنه بالابراء ولمد الابراء لاتصورءود الدين ْ 
اذالم السةوط بالترول وهذا لان الساقط يكون متلاشيا والعود بتصور فى القام دون 
لثلاثى مخلاف مااذا اشتري بالدين شيأ أو صا على عين فبلك قبل القبض لان الدين هناك 
| تفل بواعا حولت اللطالبة الى المشترى والى ماوقم عليه الصاح وكذلك الموالة فان الدبن 
لايسقطما ولكن حول الى ذمة الحتال عليه م نءود بالتوى الى اليل وأبو وس ف رمه الله 
تقول بالرجوع فى ادبة .فسخ المقّد من الاصل ونءود المين الى 0 ملكه وسموط الدين 
كان ن م المبة فاذا انفسخ عاد الدبن كا اذا سقط الدين بالشراء أو الصلح مخلاف الابراء 
فالسييب هناك غير محتمل للفسخ عد كأمه و الدايل عليه أنالدن لو كان لص ي فو ثوهبهصاحب 
الدين منه وقيضه هو 5 وصيه سهط الدن ٠‏ 3 اذا رجم الواهب لو فلنا ا لا لعود الدين 
كآن فيه الماق الغرر باله.ي واسماطدينه انا وذلك مملوك للصى فلا بد من القول لعود 
الدن لدفم الفرر وقد روى ان سماعة عن مد والحسن عن أبى حنيفة رذى الله عنم أنه 
لاس للواهت: ان برجم فى الهبة بمد سةوط الدين لان ذلك فى ممنى زيادة حادئة فى ملك 
| الوههوب له والزيادة التصلة : كنم الواهب من الرجوغ ولكن فى ظاهي الرواية هده زيادة || 
لا غير صفة العين فَكون 5 زادة السسعر فلا عنم الواهب من الرجوع ( ألا ترى ) أن 
المشثرى اذا أقر على العبد بالدبن قبل المَبض لم بسر قابضا وان كان الدين عينا واأشترى 
بالتعيب يصير قابضا ولكن هذا التعبيب الم يؤر فى العين لم يجمل به قابضا فهذا مثله وقد 
أملينا فى أول شرح الريادات هذه االفصول فر وعبا ولو كان الدينعلى العبد لشر يكين وبعضه 
حال ولعضه مؤجل ذوهبه أولي لاحدهما وسامه اليه فاشريكه أن نض الهبة لمكان 
حقّه فى المطالبة بالدين المال م لو وهه لاجنى اخر ذان تفضا بيع المبد فاستوقى 
المبة حقّه .رن المن وما بتى فبو لامولي ولا ثى' لاهوهوب له على المولى ولا علي العبد | 
ولا علي الشرريك لان أوهوب له حين بض المبد مك المبة فمّد ملكه وان كان النقض | 
مستحةًا للق الا خر كالمريض اذا وهب عبسده وسلمهصار ملكا للموهوب له واذا ملكه 
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| سقط دنه ولا يمود نعد ذلك اذن ذملى قول أبى يوسف اذا نض الآ خر الهبة عاد الددن 
كله الى العبد م فى الاول ولو باعه المولى من أحدهما بالف درهم وقبمته ألنا درهم فألطل 
الا . 5 البييع | لعد الفيض و قله بيع فا فاقتسما عنه و بطل من دبن الشيترى ةي؛ لآن 
البيع حول حده إلى المن كج لو باعه من اخني آخر لا سقط به دنه ولكن بتحول الى 
المن مخلاف المبة فلبذا بباع العبد هبنا فى دبنهما بعد نض البيم واذا كان علي الْأَذون دبن 
| مؤجل فباعه المولى من صاحب الددن بأقل من قيمته أو بأكثر فالئن لامولى وهو أحق 
به <تى نحل الدين فيدقم امن الى الغريم وفى قئاس قول اذفر رحمه الله حل عليه الدين 
بالبيع فيكون المء ن لاغريم وقد ينا هذا فى البيع من أجني آخر اذا كان القَاذى هو الذى 
باشره حتى ول له الدن إلى امن وكذلك اذا باعه أأولى من صاحب الدبن لاه ف 
البببع من صاحب الدين لا يكون جائيا فى حقّه ضامنا له شيأ فان توي الْهْن فى بد المولى 
ا يكن للغر 6 على أ أولي سبيل لاه فى ألبيم وقفبص ان ف يكن جانياى حق الثريم 
فبلاك امن 6 بده كبلاك العيد قبل البيع وأن كاذعيل العيد دن لاخر مثل دين اأشترى 
كل ضمن نصدف القيمة لصاحب الدين الذى لم يشر العبد لاهفى حقه جان تفويت محل 
حقه بالييم يضمن له نصف القيمة م بسل له ذلك ولا يشاركه الشتري فيه كان ششريكا 
فى الدين الذى على العبد أو لم يكن شر .كا لان وجوب ضمان القبءة على اأولى باءتبارجناته 
وهو غير جان فى حق المشترى حين ساعده على الشراء منه فلا يثبت له <ق فى قيمته ولو 
شارك الا خر فما قببض من القيمة لم ديه و لكن بأخذه |أولى منه مرأى الثم مزيك الا خر ظ 
فِأُخذذلك من الولى فعر فنا انه لا فائمدة فى ائبات المشاركة له فى المةبوض ولو أمى الول 
عبده الأذوز ن فكف ل أرجل بالف درهم عن رجل على أن الغريم أن مات ولم يدفم الال الي 
رب الال فالعيد ضامن لال فهو جامز 5 كفالتهباذن ال مولي اذا لم .يكن عليه دبن ككفالة 
المر فان باعه المولى من رب المال بالف أو باقل فبيعه جائز وتميض المن فيصنع به مابدا له 
لان وجوب دن الكفالة متعلق بالشرط فلا يكون ناا قبله فان مات المكفول غنه قبل 
أن إإؤدى الال كان للذى اشسترى المبد من المولي أن برجم بلهْن على اللولى فيأخذه منه 
| قضاء من دينه لان عند وجود الشرط يثبت المال على العبد مضافا الى سببه و ككونهذا فى 

سنى الدبن الؤجل فيتحول الى المن ديعه ايه من الطالى وان كان المن هلك من اولي 
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ل نضمن أأولى شه أ لابه غير جان فى <ق المكفول له حين اشترى منه العيد فاقدامه علي 
الشراء يكون رضا سه لاالة وان هلاك تعضنه ا الاق بديله والهالكصار كآنه يكن 
ذان هلك ادن من المولى بم وجد المشترىبالعبد عيبا رده ان شاءولم يكن له من الثمن ثى 
على الولي لان المولى كان عاملا له فى بيمه وقرض عنه ( ألا ترى ) ان حقّه نول الى الثمن 
وكان هو أ<ق به عند وجوب ديه على العيد بوجود شرطه فلو رجع على الو لشي 
ككل د أن يدجم عليه بذلاك اط أوهذالايكون مفسداولك. ن ماع له العيد: اأردؤة 

ستو من كنه الثمن الذى شد البالم فال فضل ثى ع هذا الفضل م من ددله الاول ١‏ 


وان ع عن الثمن الأول م يكن ٠‏ له ل ابم شيم القماق ب اوادّ د 











ا يأب كيل العيداما الأذون فى الخصومة وغيرها م 


عم 
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( قأل رحمه الله ) تو كيل ام أذون ل بالحصومة له وعنهجاخز مثل الم انه ول النيا ظ 
ما لا يد التاجر منه بدأ واشكك الاجر فيه بالاذن كاش كاك الاجر عنه بالمتق فكل 
ماإلصيح منه من هذا اأباب نعد العتق ذهو صحيس لعد الاذن و كزلاه أن كأنالوكيل مولاه او 
لمضغر اكه او ابنه أو ان اللدى اوقكابة اوعيلء مأذون له لانه صاط|: يان عنهفى تحارانه 
واستيفاء حقوةه يماح ألا عنه فى الطالبة حدوقه واالخصومة ذا واقرار وكله عليه عند 
العام ي جائز وان أنكر ا رماؤه لان الوكيل ذما هوم ن جوات الله م قام مقاء 
اول كاف ال و بنا اختلاف العلاء فه فى كتا اب الوكالة قاقر ار وكيل السك هنا فا 
س القامي كأقرار أأعيد واقرار الء بسك يسم وان كديه مولاه وغرماؤه فكذلاك اقرار 
ب وان أثر ءند غير القأه ى فعدمه خصمه الى القاذى وادعي أقراره عد غيره سأله 
عن ذلك فان أقر له ذلك قبل أن هدم اليه أأزمه ذلك لان كلامه هذا اقرار فنا ونه 
فى محاس الماد ى مع حكانته ما كان م: سه من الاقرار فى غير محاسه فاقراره الس تأنف ملزم 
أوكله وما كان منه من المكاءة ساقط الاعتدار وان قال اوت نه قبل أن وكلى وقال 
لم أثر بف الوك أزمهاقانى ذلك باعتبارانه اقرارمسأنف منه وسواء كان افراره 
السابق قبل التو لاق لمده فاعا بلزءه باعتيار اقراره الم نانف فى اسه ثم بدعى هو ارخا 
لاسر 5 الى ما قبل التوكيل وخصمه شكر هذا التاريخ وحقيقة العنى 





)بيبخ ا 0 اسمس امم ممما سم السام ممه 
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شه أيه شكر كيه التو ثيل لا به حين كان مهرأ قبل التوكيل إيه لصاح ناكا فَْ ال4خصومة ف 
هذه ا أالة وقبوله الوكلة أقرار ٠:ه‏ نصحها فاذا ادعى مد ذللك اما لم نكن حيحة كازمناقضا || 





[أوان صدقه خصمه فى انه أقر قبل الوكالة أخرجه القاضي من الوكلة ولم تقض بذك الاقرار 
علي الموكل لان المناقض اذا صدقه خصمه كان قوله مقبولا منه وقد أصادقا على انه لمر 
وكيلا وانشاء الاقرار فى ماس الاي رن هو وكيل يكون مازما لام وكل واذا تصادة 
ظ اله بعر لالاغى الَاضى على اأوكل باقراره بثى' وان كان كلامه انشاء الاقرار 
ولو جحد الوكيل الاقرار ل إستحاف عليه لان الهم لابدى هسه مهدا ألا رار شيأعل 0 
الوكيسل اءا بزع م أنه لبس مخصم له لانه أقر فى غير اسه 4 وكيف إستحلفه وهو بزع أنه | 
تنس مخدم له فان اما م الخهم البينة على افر اردقيل الوكلةأو لمعك ماخ رجه القاضى عن ا'وكلة 
”7 : اقراره على ء وكله لانه ثبت اقرار من ليس نوكيل وهو بهذه البينة نبت اله ليس 
مخصم له وان له اأطالة باحضار الوكيل لاخصومةمعه فتقبل منتهءايه فيكون الثابت بالبينه 
كالثابت بالمماءنة واءا لاإستحلف على ذلك لانه لو اس:حاف كان فى معني النيابةعن اأو كل 
| والنياءة لاتجزى فى الاستحلاف وبجزى فى قبول اليينة ولو كان المدمى على العبدو كل مولى 
| العبد مخصومته وعلى العبد دين أو لادين عليه كانت وكالته باطلة لا.ها لو صدت افد اقراره 
عل ٠وكله‏ فى ماس الةاضى وفيه براءة اعبده وقول المولي فى ذلك غير مقبول 1| ف سه من 
التفعة أو لان الوكيل بالخصوهة علك القمض ذكان هدا ععزلة التوكيل بالةبض وقد يناان ظ 
| الطال اذا وكل موك انيد ايش وعدي اليد ] فيز التوكيل وكذّلك لد وكل به فر مأ 
ماله لأن النه مه لاخرم فيه أظهر ولو كال الوكيل ابن ن الغرم أو مكاده أوء. له كان 
8 واقراره عل موكاسه جائز عنزلة مالو أقر موكله بالقيض وهذا لانه لا منفءة فى 
هذا الاقرار للوكيل فهو كاجني آآخر فى حق الاقرار ه مخلاف الم ولى والغريم بتفسه واذا 
قض الولى ماق بد الأذون ولا ون علد ادي رجؤل ية:دعرى فوكل العبد مخصومته ١|‏ 
وكيلاا جز 0 ذلك لان الأخوذ خرج من أن يكون كسبا له وسار كسائر أملاك 
اللولى فلا يكون العمدخهما فيه ونو كيله فما ليس مهم فيه اهل وكذلك لو أخذه ند 
ماوكل العبد وكيلا بالحصومة قبل أن قرااوكيل ما ادعى المدعي مأقر له فاقر اره باطل لان 
المبد خرج من أن يكون خصما فيه قبل اقرار الوكيل وأ كثر مافى الباب أن يجمل اقرار 
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صذا 


الوكيل كاقرار الموكل واقرار اللوكل به بعدماأخذه اولي منه باطل فكذلك اقر رالوكيل 
ولوكان عل الءبددين كانتالو كلةصحرحةوالاقرار جائزا لان أخذ امولىء:زلةالخص كان 
<قالثرماء فلا مخرج الأخوذ به من أن يكون كسس العبدوكم مجوز اقرارالمبد به فى هذه 









الحالة كد لك اقرار وكيله واو كان اأولى حجر عايه وقبض ماق بده مادعى رجل إلعض مأ 
في دده فتو كيل العبد فى ذلك باطل اذا ل يكن عليه دين لانه خر جج من الاصومة فيه بمافءله 
أأولي ونو كيل امول بالمصومة فيه يح وأفرار و ل جائز لان أأولي هو انام ىْ 
ذلك ولو ادعى العبد دين 3 رجل فوكل بالخصومة ند ماححر عاءه الولى جاز لانه هو 
8 م فق / قاء جارانه فان أقر الو كلل عند القاضى ان العبد قد استوق دنه كان اقرأره 
به أيضا كاة رار العبد فينفذ في حق أولىوااغرماءواناقر ادلا<ق اميد قيل١‏ 1ه م فاقر آره 
هأيضا كأقرار العيد به يوز عند ألى حنيفة رحمه الله فما ف بده م نالال دون رة. له 
لاجو زف *ى' وقد شدم بازهذا الفصل واذا وجب لاماذون ولشس نلكله عل رجل أافدرهم 
لجحدها فوكل المبد وشريكه مخصومته مولى العبد وعلى المبددين أو لادينعليه فأقر الولى 
عند القاضى باستيفاتمما الملل جاز أقراره علمهما لانه لامنفمة له فى هذا الاقرار بل ذيه ضرر 
فبو كاجني آخر نهذ اقراره عليبما وان جحداه فان ادعي الشريك على المبد انه قبض 
نصيبه فأل كآن الع.د لادن عايه فان الشر يك إرجم ف رقسة الميد لصف حصزه فيباع 6 
ذلك لان باقرار المولي بدت وصول نصيب العبد اليه فكانه نرت ذلك باقرار العبسد فكان 
لاشريك أن برجم عليسه بنصفه ولم ثبت باقرار المولي أصيب الشريك اليه فى حق العبسد 

| لانه كانءائبا عن الشريك فى الخصومة مع المطلوب لامع المبد وصحة اقرارهياعتبار انهوكيل 
فى الخصومة ولان في بوت وصول نصيب الثسريك اليه متفعةالعبد من حيث أنه ١‏ 
القبوض أو يثئبت لاءبد حق الرجوع عليه ان م يكن هو قبض شيا واقرار الولى لا يصح || 
ذلك فلبذا كان لاشريك أن برجم فى رقبة العبد بنصف حصته وان كان على المبد دين فلا 
| سبيل له عليه ولا على مولاه حت بقغى دنه لان اقرار المولى على العيد وصول نصدة 
أله لا يكو ن صميحا فى <ق غرمائه فانه اعا نهذ افراره عليه بكونه ولا فى الخصومة 
وهو كان وكلا فى الصو مة مع المطلوب لام الاجنبي فاقراره على العبد الان كانرارة 
على الاجنى واذا استوفى العبد دنه وفضل ثي' رجم الاجني مصتهفى ذلك لان الفاضل 


وم 
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خالص هك |ولى وقد أقر وصول نصيب العبد اليه وللاجني أن برجم فى ذلك بنصفه 
مك اقراره كا : م يكن عليه دين ولو كان الشريك صدق المولى فما أقر به عليبما وكذيه 
الميد وعليه دين او لادن عليه ا برجم وأاحد منبماأ عل صاحبه اثذى' لان تصدرق الذي بك 
نبت وصول نصيه اليه وباقرار ا أولى على عبده نبت وصول (صيب المبد اليهأما اذا ليكن 
عليه دن فير مث.كل وكذلك ان كان عليه دن فانه ثدت وصول نصيبه اليه في<ق المولى 
ويكون اقرار أأولى عليه يذلاك كاقرار العيد 7 باقزار الميد بدت وصول نصيبه اليه في حق 
غرء انه فكذاك باقرار اأولى فابذا لابرجم واحد منهما على صاحبه نشي* ولو كان الشر يك 
هو الذى وكل المبد بالحصومة فى دبنه ول بوكل المولى بذاك فأقر العبسد عند المَاضي انه 
لاحق لاشريك قبل الغريم أو أقر انه استوفي من الثريم نصيبه وجحد ذلك الشريك برى' 
الغرمم من حصة الريك لان اقرار وكي له فى محاس الم كاقراره فما برجم الى براءة 
خصمه ويبع العبد الغريم بنصف الدبن لانه لم قر فى نصيب نفسه بشى* فاذا أخذه شاركه 
الغر 3 فيه كن على ال_د ددن أو ا كن لان فى اترار العبد شيئين انطال <ق الشريك 
على الغرمم وسلا.ة ما شضه له وقوله مقبسول ذها برجع الى ارطال حق الشرءك على اريم 
الا توكله مخصومته فيكون راضيا بأقراره بذلاك والكن اقرارهغيركيس فى سلامة الممروض 
له لان ذلك دعوى ءنه “كان الب_وض مث-تركا «نبما لاله جزء من دن كان مشترك 
هما وهو نظير لودع فى مال مشترك اذا ادعيانه رد على أحد الشريكين تصيبه قبل ةوله 
فبراءنه عن الشمان ولاقبل قوله فىسلامة الباق للاخر بل يكون مشتركاي:مما ولو كان 
اللعبسد ولشريكه على رجل أاف درهم 
قض حقه وأراد أن برجم عليه بنصفه لخحد الشررات ووكل ولى المبد مخصومة المبد فى 
ذلك وعل العيددين أو لادن عليه أو وك لالشر بك امضغرماء العيدفاقر الو كيل ان الريك 
| قد استوفى تصيبه من الغريم فاقراره باطل ولا يكون وكيلا فى ذاإك لابه بجر به الي نفسه 


هو مقر ما فءغاب الغريم و أدعي الميد أن شر بكه قد 


مالا فايه اذا صمح أقر أرهعيل الشر لك سي للعيد ف قصه عن الغريم من تصديه وفيهمتفعة أولاه 
ولغرما نه فلبدا لا يكون وكيلا فيه به وقد شدم سان الفرقق بين هده المسئلة وبين مسكاة 
الطعن ولو كان اشر بك ادى علي العيد الاسشفاء ذوكل الممد الأمدومة أو لاه أو لعص 
ظ غرماثه فأقر الوكيل على العبد بالاستيفاء جاز اقراره عليه لانه لامنفءة للمقرفىهذا الاقرار 
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إل عليه فيه ضرر وهو كاجنني آخر فيه واقرار الوكيل ع:_د القَاضى كقرار الو كل ولو أقر |أ 
العبد بذلك رجم عاء به الشريك نصف ما قيض فبذا كذلك أيضا واذا حفر الغريم وادعى 
أن الميد قد قيض ما قال اوكيل يصدق على ذلك لان العيد ائما كان وكيلا الخصومة مم ظ 
اشر بك لامع الثرماء فافراره فى حق الُريم ا يكون نافذا على الوك لانسة ار ارال وكيل 
لضرورة أنه من جواب م وذلك قى <ق خصمه دون غيره فابذا كان لاء.د أن برجع 
على الغرم ' تجعيم دنه الا أن يكول العيد لادين عأنه والوكيل هو أمولى ويصدق سٍ عم له 
فى ذلك لان 0 اقراره عليه الا ن ليس باعتدار أنه جواب الهم ولكن باعتبار أ.هملكه 
أوف ذلك الغريم و الحم سواء ( ألا ثرى ) أن قبل النوكيل لو أقر نه عليه فى هذه الإالة 

حاز اقراره فأما فى غيرهده الالةفصحةاقرا ره باعتيار التوكيل بالخصوءة يا ذا مالغريم قد 














رى" من لصف حق الشربك لابه قد قرضيه م٠‏ ن العيد فلا يكون له أن برح دكي الغررم 





وذلاك جسمانة 4 وبرجم الشربك ' صف <نه ع الغريم وذلكماث'تان وخسونما ل 
منرمأ من ثى' اقتسمأه الول قدر حيرم على الغ رم <تى إستوفا منه سبءا'ة وحسين 
واذا كان لرحلين على ذلك دن أاف فادعى العيد عل أحدهما 1 نه قد أستوق تصييهو جد 
المدى عليه فوكل المدعى عليه مولى العبد بذلك فالتو كيل باطل وافرار اموا لى بهباطل سواء 
كن على العبسد دن أو م يكن لان فى اة رأرهمنفعة الأولى وهو براءة ذمة عبسده عن تصييه 
وسلامة ماليته للمولى يذلك القدر واذا حغر الغرمالا . خرفادعىما أتريه! أولى على :ركه 
راد ان بأخذه بنصفه م يكن له ذللك لان اقرار الولى به كان باطلا لان الو لى لمكنو كلا ١‏ 
الحمصومة فى <ق الشربك وكذلك لو كان الوكيل غرعا لاد لان منفعة الول فى ه-ذا 
الافرار أظبر من منفعة الولىلانه مرجم به موكله من مزاحمته فى مالية العبد ولو كان أحد 
الشريكين وكل صاحبه مخصومة العبد في ذلك ذادعى عند القاضى أن صاحبه قد استوفىمن 
|| اله بد حصته جاز ذلك عليه وعلى دشربكة وبطل من الدن جسماكة لانه لا منفمة له فى هذا 
الاقرارثم ما أخذ الشربك الوكيلمن اؤسمائة اليافية أخذ صاحبه.نه نه لان صة اقراره 
فى براءة الفريم لافى سلامة الباق له اذ هو مهم فى ذلك ولو كان الوكيل غرعا لاميد لبس 
ينه وبين الوكيل :سركة و فى المال الذى على العبد لم مز اقراره فما فيه الافمةلهو مودفع مز زاحمة 
الموكل عن نشسه ف مالية المبد واذا وجب لرجلين على عبد الك درهم فادعى أحده,ا على || 


مسسسم سم ورور ل سوبو بي ل ا و د سس 1 > سسومتشخسسسسيس بست متسيس اتات سس سس سي سي سناجتم مسي ةس يتم معي ات شتت متت جم - تمصب تت تس سك تتم هم 
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51 قيض لصيبه من ادن 1 نكر شريكه ووكل ذلك موك المبد أو المبد أوغرعا 
للعبد خصومته 1 ر الوكيل عند الماك ى أن موكله قد قيض ماادعآه شر بكه لم > 4 توكله 
ولا اقراره لان العبد ان كن هو الوكيل فهو مهدا الاقرار ببرى' نفسه والمولى ببرى؟* به 
[أعيده والغريم يزيل به مزاعة ا ولا جوزاقرارهم بذلك (ألائرى) ظ 
|| أنه لو جاز اقرار اللو ان الفريم ' ذلك كان للمدعى أن ,أخذ نصف ما قبض للدى 0 
ظ وببرئ' العبد من ذلك ولو كان لدعي هو أ أو كل تأقر وكدله أن الدعى عليه م ان 
| الدن م يا جاز اقرأ ره على | اللدى وتان حمم.ا على العبد : ماله لا نه لا منفمة لاو ثيل في» ىه لا أ 
الاقرار وهو فيه كاجني آخر والله أعل 





مج يأب ثراء الأذون ودعه م 


مددبسجِب-و_ٍ_--_- مس - 2 اسمسسسشمس هساح سس .2 سس ايحم سمس نيابس س سسسب سسسسبب سح سوو تو 


َس الخد ك] قراة المأذون و بعه عا ذا ان الناس فيه جاعر اا 0 الى أجل 








أسواء كان بيعأ + ن أو مقالضة عرض لءعروض أو 5 لانه منفك المحر ء: -ه فمأ هو جارة 
١‏ وهذه كلبا من عةّود التدارات والتاجر تحتاجاليبايمنىالبيع والشراءبالحالوااؤجلوالاسلام 
ظ الى النير وقبول السل » من الذير والحاباة عا بتغابن اناس فيهمن صني التجار عادة ومالا بتقدر 
| التاح ر على التحرز عنهقى كل حارو تاج اليه الام ار المسامحة من شسه ف المعاملة دأماتصرة فه 
هالا نان الناس فيه لؤائعر فى قول ألى حتيقة رحمه الله ببعأ كان أو شراء سواء كان عا.ه 
دين أول يكن ولاجوز فىفول أنى بو نف ود ريما ال وكذلكالملاف ف المكاتب 
والصي والممتوه بأذن له أنوه فى التجارةفيتصرف عا لا غاب نالناس فيهوطر تمهما ان الحاباة 
الفاحشةعنزلة الحبة ( ألاثرى ) أن من لا يعلك المبة كالاب والودى لا ملك التته.ر ف بالمحاباة 
الفاحشة وانه مى حصل ذلك من اأريض كان معتبرا من ثلثه كالحبة ْم دؤلاء لاعلكون 
الحمة ذفكذلك لا عاكون التجر ف االحاباة الفاحشة وهدا لانه ضد لما هو المقصود بالتحارة 

فالقصود بالتجارة الاسترباح دون اثلاف امال وانمالم بنذ هذا المّد من الاب والوصى |) 
لدفم الغسرر عن الصيةاذمما له اغا يصمح لتوفرالنفءةعليه لاللاضراربه خاله فها باحق الضضرر 
به من التصرفات ' بعد الاذن يا قبله وأو حنيفة رحمه الله ول اشفكاك المجر عنه بالاذن 
فى وجوه التجارات كانف كاك الجر عنه بال تق واليلوغ عن “قل و ولعد ذلك علك كسد 


وجوج وه سا عوجر ممست سار اا ا م 
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بالذن الفاحش واايسير فكذلك بعد الاذن وهذا لان التصرف بالمين الفادحش ممارة وان‎ | 
التجارة مبادلة مال بمال وه_ذا التصرف فى جى الل مبادلة .الال ( ألا ترى ) أله نمب‎ 
الشفعة تاشفيم فى الكل مخلاف الحبة فابه ليس تجارة ومخلاف الاب والودى لاله ل ثبت‎ 
ألما الوه به ف التجارة فى مال الصذير مطلقًا بل مقيدا بشرط الاحسن والاصاح ولا ببمد أن‎ 
ظ لا لمح التصرف من الاب والوصى ثم لصح ذلك من الصي د الاذن كالافرار بالدن‎ 
والعقد بالذبن الفاحش من صنيسم التجار لانم لا مج_دون منذلك بدا ورءا تقصدون ذلك‎ 

لاستولاب قلوب اوهس ن لجا عون لتم ول لديل متصودهم من الريح فى نهر 
ا لعد ذلك كان ه_دا والغين اليسير سواء وبان كان لعتبر فى حق المريض من الثاث 
لعدم اأرذى به من غرما' نه وورته فذلك لا يدل على أنه لا هد من المأذون كالنين الدسير 
م أو حنيفةىتصرفالوكيل فرق بين البيع والقراء ف الثان الفاح وق اصرق الأذوق 
سوى هما لان الوكيل برج م على الا " ص عا ياحمّه من العبدة وكان الو كيل بالشراء متبما 
أنه كان أشتراهلنفسهذلماظور 0 اد أن مهالا . مس وهدالا بوجدى مرق دون 
لاله متهر ف لنفسه لا برجم ا ياحقه من العردة على أحد فكان الببع والشراء فى حّهسواء 
وأن كانتق بدالأذون جاريه فباعبا مورلل م وسل الجارية وم و لم تمض الغلام دى ذهرت 
عينالجارية أو شات ددها بباره نات المأذون بالجاربةانشاء أخذ جاريته ولا بذع 'اشترى 
نتقصالهاوان شاءضمن ااشترىقيم,ابو مقبضها لازالييع قد انتقض بوت الغلام قبل التسلبم 
| نوات القّضالستحق بالمتدفيئبت له حق الرجوع علكه الا أن المشترى لاجارءة عر عن 
ردها ما قبضبالاما تيت فى بده فيثدت لايد اللممار فان اختار أحدها فايسله على المشترى 
قعاسا لان الشترى نمام عمد صوييح و ذلك لابو حب مان الاوصاف والفائتوصف 
من غير صنم أحد (ألاترى)' نه لو فات وصفم ن أوصافها ق بد د الب.لمقبل الا م شت الخمار 
للمشترى وان اختار الاخذ لم بدبع البائم بشى* من النقصان ولا بسقط ثى* من اهن باعتبار 
ذاك التمقصانفكدلك اذا حدث 3 عند اللشتر ى لان ضمان ١‏ صل 2ك المقدالصجعى 
| الوضعين واذ' أنى أن يأخذها فقد عبزالمشتري عن ردها مع تقررالسبب الموجب لاردفيرد أ 
قبمتبا لان ااقيمة وم مقام المين عند تعذر رد المين وام يمتبر قيمتها حين دخلت فى ذماء٠‏ أ 
وذلك وقتالفيض فيعتير قنمنها عند ذلك 5 ف المقصوية ولو كان حدث لها ذلك لد موت 
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أ ل ا ب ا لش يي سب سمت 


الام أخذالأذونجاربته ون انما لان يموت الغلام قبل التسايم بطل البيع فبقيت الجارية 
مكروضة #كعقدفاسدو الاوصاف تضمن فالهفبض بحم العقد الفاسد أ لو كان العقد فاسدا 
من الاصل وهذا لان الفاسد ضعيف فى فسدفاعا شيتالغمان به باعتبار المّبض والاوصاف 
تفرد بالقبض و التناد ل فتفرد نغمان ابض كم فى المخصوية مخلاف الاولم ناك المق دصح 
وذمانالةبوض عا شال اعا يكون يم المقد دون المَبِض والاوصاف لافرد بالمد فلا 
رد لغماءه فال كازحدث مأ عييال أحدهرا قبل هلاك الام و الا . خر لعدهلا كه فانشاء 
الأذون أخذهاوةصانعيما اله . خروان شاءاخذة. يمةالخارية بومدفعما اليهلا ميجم رق قصان 
كل واحد من المْنِين كانه لاعيب سواه ولولم حدث ذلك ولكن قطع رجل ؛ بدها أو ذأ 
عيئها أو وطئها نشهة أو ولد تولدا من غير ا 0 يكن اأذونالاقيمتا 
|| وم دذمبا لانه حدث فذما زيادة منفصلة متولدة م ن عر أو ارش أو ولد وذلك فى المقد 
الصحبيح بعد القبض فنم فخ العمد فا لمءنى الريا <ق لأشرع وقد ناه ف الببوع فلا ستغير 
أ ذلك برضا الغير ويكون حته فى قيمما لابه تعذر ارد عينهاأ م قاء السبب |أوجب هفيجب 
قيمتبأ بوم دفمما وان كان ذلك بند موت اأغلام أخذ الماذون جاربته مع هذه الزيادات 
الازءوت الغلام بطل العقد وكانت كالمفبوضة ل عد فاسد وهى بعزلة الخصوبة فى أمما || 
]ترد بزواءيدها 0 والتصلة وفى أرش العين واليد تخير العبد ان شاء أخذ به المشترى 
| لقوات ذلك الجزءفى ضمانه وان شاء البع به الجانى وقد ينا فالبيوع هذا التفريع فى البيم 
اذا كان فاسها من الاصل ذهو أيضا فما اذا فسد العقّد قبل الجنابة وان كانت الجارية ولدت 
م هك اللام ذلى تقض له : قيمة المارية حتى هلك الولد فول الولد حين هلك من غير 
صنع أحد صار كآن لم يكن إقي تمصانالولادة ق الجاربة نه فِجءل كا لو اتقصت عيب حادث 
| فييامن غير صنم أحد قبل هلاك الفلام فيتخير الأذون ان شاء أذ الجارية ولا ثئ' له | 
غبرها وان شاء ضمن المشترى قيمتها بوم دقعب ولو كان مكان الخارية دابة ل يكن له ي ذلك 
خيار اذا هلك الولد وأخذ الام لان الولادة تمصان فىبنى آدم دون الدواب والولداذا هلك 
صار كان لم يكن وكان لاغلام أن أذ الام فقط لان المشترى قار على ردها ما قبض فان 
كانت ولدت ولدا وأعتقهالشتر ى نم مات النلام فعلى المشترى قيمة المارية ولا برد الجارية 
لان ملك المشترى قد شررى الولد 6 اليا والنهى 5-86 ولمدا ذا يكون 





وو سس وس سس سسا سا ل 
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ا ومع سلامة الولد 1 لايكون متمكنا من رد الجارية وكدلاك اه ؛ الوا التق‎ 


قبل أن فى عل اللشكترى قيءة الجارية فأر اد الأذون أخذ جارته ل , بكن له ذلك أن كان أ 


الولد رك ولدأ آخر وولاؤه للمشترى لان الولد الثانى قاكم مقنام الاول فان ساء الاول لعك 


| المتق اعتبار انولاءه للمشترى وهدا الممنى مو<ود عذد قأء ولد الولد وه_ذا لان الولاء ) 


جزء من الملك لانه أثر من انار اللك وان لم يكن ترك ولدا آخر ولاه لامشترى فلاعبد أن 
أخذ الجارية ان شاء ولا بأخذ تصانا لان الولد مات ول بق له أئر فصار كان لم يكن فان 
قيل فأن ذهب قولم اث العتق أهى لاملاك قلنا المنهى يكون متمّررا الى ان الى فلا 
]| يكون قائما بعد الانتباء كه_مّد الاجارة فانهبئتهى بمذى المدة ولا يكون باقيا مده وامائم من 
رد الجارية شاء ثى* من الزيادة لا.ش_ترى لعد ردها وذلك بوج_د عند ثتاء الولاء على الولد 
ولا بوجد لعد موت الولد لا الى خاف وان كأن مونه لعد قضاء القاضى بالفسمة على المشترى 


| فلا سبل لامبدعل المارية لان حمّه ول الى قيمتها بالقضاء ولو كان المشترى حين قبضها || 


قطم بدها أو وطثبا وهى بكر أوثيب أو ولدت وادا فقتابا للكترى ثم مات العبد فى بد 
| البائم فان شاء الأذون أخذ المارمة ولم يضمن المشترى شياً من ذلك وان شاء أخذ قبمة 
الجارية نه بوم دذبا اليه لان المشترى لم يازمه ضْمان مهده الافمال فانها حصات فى ملك صصح 
لم كان حدوث هذه المعاتى شءل الشترى كدوما يا فةسماوية وهناك سخير الأذونوان 
ا راد أخذها : لضمن المشترى شيا أ نهذا كذلك وقد باق الببوع ان وطء اليب ع له 


استيفاء جزء من البين فى حي الرد حتى لا يردها بالعيب ' العسدده ألا برضا البئ كا لوكانت 


بر | فبنا كذلك ولو كانت هيمة فولدت فقتل 1 شترى ولدها ول منقصما الولادة شما 
لم3 الحمار ان شاء أخذهاو دم برجع على المشترى نشي بو وده اراك أخذ 


قرمتبأ بوم دفمبأ الله وكان ف أن له شبت له الميارما لو هلك الولد من غير صنع أحد ظ 
| ولكنه قال المشترى استفاد ههنا كلك الولد البراءة عن الغمان فرعتبر ذلك فى أ, رات امار | 


| للأذون سلاف مالو أعتق الولد فبلك فان هناك علكه ما استفاد البراءة عن الغمان لان 
اعتاقه فى غير الملك باطل غير موجب للذمان عليه وقتله فى غير أأللك موجب للغمان عليه 
ثم الواد فى حي جزء من عينها فاتلاف ولدها كاتلاف جزء منعينم! وذلكممتبر فى اببات 
الخبار لها ذو اعتبار أنه حاس لذلك الجزء كما بالقتل اا أنه لاعنم اأرد اذارضي المأذون 











ممعمدممة سد ا سيسه*٠هع‏ عم سد - 
سس سسب ووس وس سسا سس والشسسس اا ا 
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ب لي ا ا 


نه لان المانم تماء قا الزيادة فى ملك 1 سد ردها وذلك غير موجود همنا ولو كان ه-_ذا كله || 
ا ىَّ لعد هلالك العلاه ' فال للعيد ' أن اخد المارية َه وعقرها وارشها و قسمة ولدها 
اذ' قتل الولد لامها بعد هلاك الفلام كلمةبو ذة بحم شراء فأسدوفي ايجابالمقر على |اشترى || 
الحر وطء اأث-_تراة شراء 0 اختلاف الروايات فى العقر وقد بناه فى البيوع ولو 
كانت الخارية زادت قى بل بأقبل ها ك الفلام أو لعده أخذها الأذويزيانتما امأ نعد ملاك 
الذلام ففير مث كل لامها كا قيوضة حم ثراء فأسد وأما ة قبل هلاك الغلام ؤلايه لا ممتير 
0 التعملة فى بأب لع وال من الرد والفسخ وقد بينا اختلاة ف الروابه و فى ذلك فى 
ممع حيث نص على قول ألى -: ئيفة وألى بوسف ره هما الله فى أن الزيادة التصلة فى المنم 
ن الخالف كالزادة المنقدلة وأصمالرواتين ماذ 5 ره هنا ذازيادةام: عله . بع من كل وجه | 
| وحق الأذون فى استردادها عند ملاك الغلا م حق قوى ؤئدت ذلك فما هو . بيع من كل 
وحه وكذلك ذ فى #يع هده الوحوه لوم 5 مد ولكن الأذون وجد به عيبا قل الةبض 
أو لمده فرده كم الام أو عن م أو رده مخيار رؤنةفارذفى هذا واللوت قي لالض 
سواء لان العقد فسخ فى 0 ارد مهاده الاسيات © فسخ عويه قبل م ولو كال 
الاذوة اشترط الخمار ثلابة أ أ فى الغلام الذى اشترا مويه المارية فدهب ع, ماعند ١|‏ 
اللشترى من فلله أو فمل غيره أو من غير فمل أحد أو وطنبا هو أو غيره أوولدت ولدائم 
ان المأذوز رد الغلام مخيا مأره فأنه بأخذ الجارية وولدها وعمّرها ونصف تيمبتا ان كانت عننها 
دعبت عندالمشترى من اد من غير فعل أحد وأنزذهبت منفعل غير امشترى أخذها 
ونصف تمتها ان شاء من الانى وان شاء من المدترى ورجم به المشترى على المانى لان 
اشتراطه الحا رفها اشترى اشتراط فما بأع وخياره فما باع خبار البالم واللفتبوض طبع فيه 
خيار البائم ويكونءضمونا بالقيمة عنزلة للخصوب والشترىشراء فاسدا فلبذا كان الحكم 
فيهاهدهالدمة وكدلك ١‏ لو قتابا غير لاشترى وقد ازدادت قي.تما فى بل أله شترى فللا دو ا 
يضمن المشترى قبمترا بوم قذما حالة ان شاء وبرجع المشترى على القائل .متها بومقتلبا علي / 
عاقلته فى. ثلاث سنين وان شاء المأذون رجم على عاقلة الماتل تقيمتها فى ثلاث سئين وهى ش 
ظ ع ْلَه الخصوية هنا دون اأشترأة شراء فاسدا علكبا المشترى بالقبض ومع خمار الشرط 
| لابائم لا تكبا بالقض بل هى باقية على ملك باْعيا مضمونة فى بد الباع كالفصوية تمان ) 





سس و2010 محلم ا 
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اختار الأذون لضدين اأش_ترى لك | بالفمان ه .أنه الفائل حصات ل ملكه ذكال 7 أن 
بر م على عأقاته بشيه:ه! فى ثلاث سنين وتصدق الفض لان هزا 2 حصل لاعلى ملكه فامبها | 
0 مملوكة له عند. القتل وسواء فى جيم ذلك ان كان ما وصفنا قبل أن مختار الأذون 
نشن بيع و له ده لامها مضمونة 4 تفسمأ 50 لامها فى الوجهين جميعا ( ألا : رى) ) أن 
المشترى لو أعتق الغلام الذى باع أوآء: اق اطارية التى اشترىلم مجزعتعه مادام خيار الأذون 
باقا لان خار اأذوز ن فما باع خيار البائ 3 دخوةها فى ملك اأشترى وخياره ذما اثثرى 

غاز الشدوى كوو غارها من ملك البائع ولو بض لكون البيم مطلقافىجانبه فلهذا لا ينهذ 
عتمه فى واحد منرها واذا باع الأذون جارنه لرجل لذلا م فقبض الرجل الجارية و ويدف الثلام 
تى هلك فى بده م أعتق المشتر ىالماربة فعتمه جائئز لان مهلاك المارية فسدالعقد فى الهارية 

ولو كان العقد فاسدا فيها فى الاشداء ملكها المشترى بالقبض وبنفد عتقهفيها فكدلك اذا 
فسد العقّد فيبا .ملاك الغلام دق ملك المشترى لماء قرضه فينفد عتمه ولضمن يمتها بوم 
قبضها وكذلك لو قتابا اأشترى أو قتابا أجنبي ضمن المشترى قيمتهأ بوم قيضبا ولا سبيل 
ليذو ل على القاتل الاج: ي لان قله صادف ملك ااشترى لامليك الأذون مخلاف اأشتراة 
شرط ايار ثم !برجم اللشسترى بالقيمة على عاقلة اللك_يرى لاه قبل ملكه ولو كان 

ااشترى لم بض الارية هن الأذون <تى أء تب| فان كان أعتةها تولى ٠وت‏ الغلام جاز عتقه 
لانها مملوكة له بنفس الممّد الصحيس وان أعتقها بعد مونه فممها باطل لفساد المقدقيباعوت 
الغلا والمشيراة ثراء فاسدا لا '.كون مملوكة قل القيض لامث_ترى ولو قيضي الارية 
و ددع الام حتى <_د ث به عيب فرده الأذون على أأشترى لعسس 2 أو د لبر 

نم أعتق انشترى الجارية فمتقه باطل وكذلاك لو رده مخ ار الرؤية أو رده الب بدأ 
ابض حي أو رده بالاقالة لان فى هذه الوجوهكاباامقد انفسخ فيبما ججيما اما من الاصل 
أو فى الجارية سواء كان بحي أو بير خكم فمادت هى الى ملك الأذون وان كانت فى بد 
المشترى فلبذا لا هذ عتمه فيها خلاف ما اذا هلك الذلام لان هناك المقد في الجار ةقد فسد 
ول ينتقض بغير ت#ض ( ألا ترى ) أن فى الاتداء لو اشتراها تقيمة العبد الحالك كان المقد أ/ 
فاسدا فيها وعا.كبا الأشترى بالفرض حتى بنفذ عتقه فيه مالم ينتعض البيع سبما فكدلك اذا 
مات العبد سه كة الشترىمم فساد العقد فيها فتعتق باعتاق ااشترى اباهاوالله أعم 


عمف هه مم م سمط سوم اك ١‏ دجمل كط ٠...‏ ماي ع اسوك ص كسمم د لمشو و صو مم د بيه لوا اء سي يمف مسي سس هب سس ةا سي ممص حسم ووس تيه مسمس سكي وي ضوعت ريست 








سيسوس سوست ل م سم سم 


03 ظ 
- جه باب هبة الأذون تمن ما باعه هدم 


سيا سس ني يام سسسشدد 


(قل رجه الله) واذاباع الأذو ن جاربة ودفمما لم وهب اهن للمشترى أو لمض 0 ا 
|| اقيض أو مده أو حط عنه فذلك ياطل لان الاس_ماط بغسير عوض تبرع كلئليك هبر ١‏ 
أعوض وهو هنفك الحجر في التجارات دون التبرعات فان كان وهس بعض الءُن أوحطه 
قبل القبض أو لقت طمن نه ااشترى فهو جائز لان الحط - العيب من صلم 
التجار ثم هو متابلة هذا الاسقاط عوض وهو اسقاط حق الشترى فى الرد وهذا اسقاط 
مخصة الرزء الهائمت من امن ن وعبزه عن تسليم ذلك الجزء سقط حقه فى عوضه فكان هذا 
ظ أسقاطالءوض ولو حطوا عنه جم ع امن أو وهبه لم جز لاي تيةن أن حي امن لم بك عد 0 
| الجزء الفائت فكاناسمّاطا بغير عوض مط جيع المن لا ياتحق بال المتّدولكنه رميتداً 
أ وحط بمض امن ياتحق بالمقد ويصير كانه عقد 5 تي فيص من الأذون اذا كانمفيداولو 
اشترى الأذوز ن جارية وقبضها ثم وهب البائم د للعبد فهو جاثز لانهتبرع على العبد والمتبرع 
من أهل التبرع والعبد من أهل التبرع عليه وكذلك لو وهبه لامولى وقبله كان عنزلة هبته 
للمبد كان عنيه دبن أو ل يكن لان ا ولى مخاف العد فى كسبه خلافة الوارث الورث 
وهبة صاحب الدين دنه لاوارث بعد موت المورث عنزلة هبته من المورث سواء كان على || 
| للورثدن أو ل يكن ذكذلك المولى هبنا وان لم يقبلها المولى فى هذا الوجه ول تقبابا المبد 
| فى الوجه الاول كانت الحبة باطلة والمال على العبد محاله لان رد الحبة امتناع عن القلك لازالة 
املك الثابت له وهذا الاء تناع صحبح من ا لولى والعبد ججيما مخلاف هبة ثىء من أ كساءه 
اتداء فان وهب البائم امن لامبد أو لمولاه قبل أن شبضه ثم وجد المبد بالجارية عيبا يكن ظ 
له أن بر دها لانه لو ردها ردها غير ثى* والتقصود بالرد سلامة الْمْن له وقدسلم له ذلك 
| بطريق المبة فلا يستوجب عند الرد شيا آخر وهذا استحسان وف القّياس وهو قول زفر 
رحمه الله برده عثل ذلك الّن وقد منا نظير هذا فى كتاب الرهن واذا بدت أنه بردهابغير 
فى تعدر الرد لان اخراج العين عن ملكه لا اصح من العيد نغير عوض و وكذلك مشداق 
ظ كل من كان لغير عيئه وان كان المن. عرضا بمينه فوهس الأذون العرض للمشترى قبل أن أ 
انه فقبضه المشترى فالحبة جاعزة لان هبة الءةود عليه قبل القبضن فسخ للعقد 1 فيه من 
| نغوبت بت القبض الستحق ب بالمقد و د والأذوز ن ملك الاالة اذا ساعده صاحبه به علي خلاف يعابيع 


سن 


| قد يكون بمنى القليك وقد يكون على الاستاط فيمكن أن تحمل ازا عن الفس اذا تعذر 
تصحبحه بطر يق القَلِيك فان لم شل الاشترى الحبة فللهبة باطلة لان أحد المتعاقدين لا.فرد 
فسخ بعد لزوم العقد وان كان الم_ترى وهب الجارية قبل أن ترضبا المبد فقبلها المبد 
جاز سواء كان على العبد دين أولم يكن وكان ذلك فسخا للمتقد وان وها لاءولى فان لميكن || 
علي العبد دين فبذا تقض حبح أبضًا لان كسب المبد خااص ملك الولى وهو تمكن من || 
التصرف فيه لطريق النقض كأ مكن من التصرف فيه بطريق الاجاب وان كان علىالعيد 
دين قتبلبا اللولي وقبضها فهذا ليس نض ابيع لان الولى لاءلك انشاء التصرف ق 
كسي عبده المددون فلا لك تفض يمه أيضا ولكن هذه هبة سصحيحة من اولى وهو باء 
ع أصل تمد رحمهالله فاما عند أنى بوسف رحمه اللّهفلايصح وقد ينا المسئلة فى البيوع أن || 
التصرفات التى لاثم الا بالتيض عند أبي .وسف لاتصح ف المبيم قبل القبض وءند محمد 
لصح باعتبار أنه تسايط على القبض والقايض تالس ع ن المشترى وهواعا ينفذ نصرفه لءدقبضه 
ولو تقابضا ثم وهب المبد العرض من المشترى فَتَبله فالمبة باطلة لان هبة المقود عليه مد || 
القيض لا نكون فسخافان كونه فسخا باعتبار مافيه من فويت المبض ااستحق بالمقد وذلك 
لا.وجد بمد القبض ذتكان هذا ابراء مبتدأ فلا يصح من المأذون ولو وهب المشتري الجارية 
ليأأذون أو اولاه جازت الهبةعل سبي ل البر المبتدأ فان وجد الأذون بالعرض عيبا ولا دين || 
إ| عليه فليس له أن برده بالعيب لاله لو رده بالعيب رده بغسير ثى' فالجارية التي هي عوض 
المرض قد عادت بعينهااللىما كانت سواء كانتالهبة من العيد أو من اولي لان كس العبد 
خالص حق أأولى في هذه الحالةوان كان عليه دن وقد وهس المشترى الجارةللعبدفكدلك 
لان الجارية عادت يا كانت قبل العدّد فلو رد العرض رده بغير ثى' وأن كان تقد وهببا 
إولاه فله أن برد العرض بالعيب ويضمنه قيمة الجارية بوم فبضها لان المولى من كسب عبده 
الددون كالاجني ولو وههمبا المشترى لاجني كان للعبد أن برد المرض ألعيب وعند الرد أ 
يجب علي بالم العرض رد الجار به وقد تعدر ردها عليه فيغرم قبمتبأ وم قبضءأولو باع الأذون 
جارية لعرض بعينه وتفالضا خدث ف المارية عيب عند المشترى من غير فمل أحد أو من 
زمل اللثسترى أو من فل أجنني أو ولدت ولدا أو وطئت وهى بكرا وبيب لم وهيها | 


)154( 








انشترى للع.د أو أولاه وعايه دن أو لادن عليه 3 وحد الأذون بالعرض عأ رده وضمنه 
قيمتها فى ج..م ذلك لان مأهو موجب الرد م لهب قبل الرد ( ألا رى ) هلول 
مب المارية حتى رد العرض عليه بالعيب كان له أن برجع تقيمة الجارة ولا يسترد الجارية 
| أما لازيادة المنفصلة فى د مشير ممأ أو 56 العيب فيها فاذا كان حقه هرنا فى استوداة ش 
قيمة الجارية لاسبطل بعود المارية بالحمبة ولا تعذر عليهرد العرض بالعيب ولواشترى الأذون 
جارية من رجل بفلام قيمته ألف درهم ولف هرهم وتقايضا' م وهب البأئع بالالف والفلام 

اللا م يأذون وسلميا اليه * م وجد الملأذون بالجارية 98 با لسن له أن ردها لان نصغبا عمابلة ظ 
اموق عاد اليه الفلام بعينه بالحبة فلو رد ذلك النصف برده بغير ثي' فاذا تمذر الرد فى 
| النصف الاول تعذر فىالنصف الثابى لا في من الضر رعلي البائم ابعيض اللك عايه والمشترى | 
لاعلك ذلك بالرد بالعيب وكذلك لو كانت الحبة لامولى ولا دين علي المبد وان كان عليه دن 
والذ.ةلاولي كان له أن برد الخارية بالعيب ويأخذ 7 ن البائع أافدرهم وقدمة الغلا ملان الهمة 

من أأولىؤةهدها له كالمبة من أ: نبي ار فان لهم ف المد كان لغرما'نه دون د أن 
أخذ ذلك عأدأء الغرماء من ن الدين أو وه .وه له أو للمول أو ورثة الول م ن الغرم لم رد | 
علي البائمشياً مم أخذ ونه لان ع اعترض من السبب لاددين أن الاخدل يكن نحق وان ١‏ 
قم ةالغلا عم الااف ا نكن واجبة له بومئذ والعارض من السبب ا ر فها اتهى حكمه 
الاستاهاء والله الام الصو اب ظ 





قال رجو اله ) الأذون فى اقالة ب لانه فسخ أو يع مبتدأً فى حق غيرها ظ 
والأذون لك كل واحد منرما فان اشترى الأذون جارية فزادت فى بده حتى صار القن | 
| أقل من قيمتها بما لانتغان الناس فى فى مثسله ثم أقاله الببيع فيبافهو جائز فى قول ألى حنيفة ظ 
[أرحمه الله ولا يجوزفى تقول أبى بوسف وممد رمبما اله وهو بناء على ما تقدم ان امأذون 
اذا باع شيأ من كسبه أو اشترى شأ يأ مما لاتغاان الناس فى مثله ذم قول أ خة لا كان 
علك اتداء ااتصرف هده الصفة فكدلك الاقالة وعندها لاءاك انداء التهرف ممه 
الصفة مفة لمق الو : أو ميقت فكذلك لاعلك الاقالة لان الاقالة فى حق غير اب منزة| 
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الييم الددأ والاقالة من الأذون بعد الححر ال مولىعاءه باطلة لابه لاعلك اخداء لنب والشرا أء 
لعدا لجر واذا باع المأذون شيأ أو اشترى لم ان اأولى أقال البيع فيه ذا كان الأذون لادن 
عايه بو. معد فأ صنع مولي من ذلك على عبده فهو حائز لان الكستب خالص ديه والأذون 
في حم المقد كان متهر فا له ذ: تصح الاقالة منه وان كان عايه دن نوم؛ ‏ د فهو اطل لان 
المولى فى كسبه كاجني آخر وائما بمتبر قيام الدين عليه عند الاقالة لاءند 1ت_داء التصرف 
لان الاقالة ع: زلة البيع الجديد فاذا كان الدين عايه قاعا عند الاقالة 7 من المولى هدا 
التصرف كا لا نصح احداء اأء ببم وأذا م يكن الدن قا بومدد ص مذ ة أصادفته مله فال 
كن عليه دن عند الاهالة فخ ى الولى الدن اف رأ الغرماء العيد م ن دنم قبل أن فسخ 
الفاذضى الافالة صمت الاقالة »:زلة ما لو باع شا من أسبه َ سقط ديه مهدأ الطريق وان 





فسخ التاضى الاقلة م أبرأه الغرماء من الدبن فالفسخ ماض لان السيب الموجب لفسسخ 
الاقالة وهو حق الترماء كان قاءا حين فغى القَاضى به فلا بطل ذلك الفسخ بسةوط الدبن 
بسدهم اذا زال العيب بعد ماقغى القاضى بالفخ واذا باع عرضا عن وغابضاتم شايلا 
أ والرض باق والْمْن هالك قبل الاقلة أو ادها فالاقالة ماضية وان كان المن بافيا والمرض 
هالكا فى الاقلة أو بمدها فالاقالة باطلة وهذه فصول قد بيناها فى الببوع فى بيع العمرض 
امن وفى دم العرض بالعرض وفى الم وف بم النقود ل واس الفروق 
وقد استدصيهنا في بمأممأ فى البيوع فاذا 4 الأذون جار نه بالف ونمانضا ٠‏ 6 قط م المشترى ١‏ يدها 
أو وطثها أو ذهبت عينها ف عبن قبل احبة ثم تقايلا اله 2 بعل العيد ند الخبار 
ان شاء أخذها وان شاء ردها لانه انما رضى بالاقالة على أن :مود اليهكم| خرجت من بده 
وقد خرجت من دده غير معسية والآن تمود اليه معيبة فلا يم رضاه م | ذارذا كان الخيار 
وَعال ابام عندالاقالة ال اشترىعندالءمد ولو حدث ,البيع عيب لعد المدوقبل القبض 
يخير المشترى فبذا مثله وانما الاشكال اذا وطئها وهى ثيب فان من اشسترى جارية بيبا ثم علم 
ان البائم كان وطنها قبل العقد لم يكن له أن بردها ذلك وهبنا قال لاعبد أن بردها اذا عل 
أن المشترى كان وطثبا قبل الاقالة وهذا لان الوطء فى ااشتراة عنزلة التعييب والستونى 
بالوطء فى حكم جزء من العين ولهذا لو وجد المشترى بها عيبا بعد الوطء لم يكن له أن 
بردها الا لعننة اقيق وظء المشترى ”2 عنزلة التعييب فلبدا مخيد| 
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ال مك وهدا لاه لارذى أن ذأها اأشترى زمانا © 8 شيل العهد فيها مجميع امن ن لاف الببع 
المبتدا فالمشثرى هناك برغب فيها بال ن ال حى فى العةد ان كان يل أن البائع وطثها قبسل 


العقد ولو كان الواطء أو القاطع أجنديا فوجب عليه المقر أو الأرو عالا العم والعيد ظ 
بعلم بدلك برا بطل فى قول أبى حنيفة رجه الله جميحة فى قول أبى بوسف | 


وحمد رحمهمأ الله وهو نأء علي مانا ىْ كناب ب الصلح ان الاقالة ء:_د ألى حنيفة فسخ فى 
حق التعاقدين فاذا م 4 ن تصحيحه فخا كان باطلا وفى رواية الحسن عن أ فى حنيفة قبل 
ابض كذاك وبعد القبض عنزلة البيم وفى ةول أبى بوسف الاقالة >نزلة الببع فى ااستقبل 


الا اذا تمدر جعلبا بيعا خيئئة جل فخا وذلك فى المنآول قبل القيض وعند مد الاقالة || 


| بالمْن الاول أو أقل منه : كون فسخافاما با كثر من الم نالاول أو تحنس آخر غير المْن 


الاولنكون ببعا .ستقبلا والآن الاول اما يكون فسخا اذا كان الحل فابلا [افسخ فأما اذا 


م يكنقابلا لذلك كان يعامبتدأ ووجوه هذهالاقاويل يناهانى كتاب الد.لح والا نول 
المّر والارش زيادة منفصلة وهى تنم الفسخحمًا لاشرع فلا نصح الاقالة بمد ها عند أَبى 
حدمة رحمه ألله وعند أنى بوسف الاقالة ععزلة ابيع الا وعند شمد كذلك عند تمذر 
الفسخ لوز الاقالة هبنا دما لق اليم ا ولو اشترى الأذونجارءة لف درهم وقبضها 

وم يدفم الممن<تى وهب الباأ م امن للعبد ثم تايلا فالافالة باطلة فى قول ألى حنيفة وحمد 
رحهبما الله لان عند أبى <شفة الايد ولا عكن لصحيحما هبنأ فسخافايه بالمسخ بردها 
]| غير ثىء وعند مد كذلك لان الحل قابل للفسخ ( ألا ترى ) انه لو لم .مب الْمُن منه كان 
الفسخ بحا وان كان المشترى حرا كان الفسخ كيدا فعر فنا ان الحل قابل للفسخ والاقالة 
لن الاول فلوصحت كان فسخابقير شيء والمبد ليس من أهل رد الارية بير ثىء وعند 


أنى بوسف الاقالة مئزلة ابيع المستقبل فكانه باعها اننداء من البائع بالف وذلك صميح فأخذ | 


العبد الالف من البائم ويدفم اليه الجارية ولو أقاله الييم مالة دينار أومجارية أخرى أو بالفى 
درهم كانت الاقالة باطلة فى قياس قول أَلى حنيفة وتمد لانها فسخ عنده وما سمى فيها من 
( أ المْن باطل فلو ردها ردها بغير ثىء وعند أبى بوسف وحمد هذا جائز أما عند أبى وسف 
| افير مشكل وعد الاقالة بأ كثر من الم ن الاول أو مجنس غير جنس امن الاول 
د ماسى من ان يكرت حيما ود كا أن تبش | 





0 )١5/( 
الجارية حتى وهب البائم عنها ثم تمابلا فالاقالة باطلة عندهم جيم لان قبل القبض لامكن‎ 
تصحيحيا دما فيكون فسخا فلو حناها ١كان مخرجا أبأها من ملكه له_ير عوض و كدلاك‎ 
لو أفاله عن آاخر فىهذه الالة فان ايع الى بيع قبل القض لامجوز لاف جنس الْمُن الاول‎ 
ولا أ كثر من الم نالاول فكان 7 9 فى الفصول سواء واو لم تقايلا ابيع و لكنه رأى‎ 
بالحارية عميا با قبل أن يقبضها فل برض عاأوام يكن راها فلا راهالمبرض ما فنفضش البيم وقد‎ 
كان البأثمووهب له امن ع فقيضبه بطل لان الرد أ رالرويه فسخ من كل وجه وكدلك الرد‎ 
بالعيب قبل المَيض فيكون فى الرد اخر امن كك لير عوض والأذون لا علك ذلاك‎ 
ظ ولو كانحين اشتر اهااشترط ذبها الخيار 5 أيام م وهس له البائع امن آم ردها بالخيارفرده‎ 
جائز فى قول أَلى حنيفة وفىق ولا ليسلهأنبردها اء علىمابينا فى الببوع ان خيار المشترى‎ 
عنده عنم دخول المبيع فى ملكه فهو مبذا الرد لا رج الءين عن ملكه بغير عوض ولكنه‎ 
عتنم من ن عالكه وهو صمح من العبد كالامتناع م من قبول الهبة وعندهها السلمة دخلت فى‎ 
ملك المشترى فبذا الرد اخراج لما من ملكه بير عوض والمكائب فى جميع ماوصفنا‎ 
كالأذون لانه ليس من أهل التبرع بكسبه كالمأذون بل أولي فان المكانب لات-برع ياذن‎ 
امول ومن الأذوة لصح ذلك ان ل يكن عليه دن ولو باع الملأذون جاريه من رجل الف‎ 
درهم وتفايضاتم تقارلا فلم تقبض العبسد المارية حتى قطع رجل يدها أو وطلبفنةصباالوطه‎ 
كان المبد بالخيار للتغبير الحاصل فيها بعد الاقالة قبل الرد ولو اختار أخذها انبع الوا" أو‎ 
الجاتى بالمر أو الارش لانها عادت الي ملكه ففمل الواطى' أو الجانى حص ل فى ملكه‎ 
فيكون المدّر والارش له أوان نمض الاقالة فالمدّر والارش للمشترى لاما تمود الي ملك‎ 
المشترى عل ماكانت قبل الاقالة وصار الحال بعد الاقالة قبل الرد هبنا كالجانى لمد الشراء‎ 
قبل القبض والبيعة اذاوطئت بالشببة وتقصها الوطء أو جنى عليراقبل القرض مخير امشترى‎ 
ان ش1١ أخذها وانبع الجاتىأوالواطى' بالمدّر والارش وان شاء نض البيم واامقر والارش‎ 
للبائم فكذلاك نعد الاقالة ولو كان مكان الالف عرضا نعين-ه كان العبد بالحبار ان شاء أخذ‎ 
الجارية من |أشترى وانبع الجانى أوالواط * بالارش والعقر وان شاء أخذ قيمة الجارءة من‎ 
المشترى دم قببضها وسل له الجاررية وأرشها وعمّرها للمشترى لان الاقالةهر:ا لانبطل وان‎ 
أنى أن . بأخذ الجار 3 ة عنزلة مالو هملكت فان فى والح ارس الاي‎ 


ل ع ل ال ل لم لمم ويروا سا1 
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| هاء الاقالة لاعنع اتداء الاقالة مخلاف اتداء البييعو اذا بيت الافالة وقدتمذر على الشترى 
رد عين ااجارية لاتغبير الحاصل فيها فى ماه فعليه قرمتها دوم قبضبا وكذلك لو كان قبابا 
ااجالى كان العبد بالخيار ان شاء ابع عأقلة الحانى بكيمتها لان جناته حصات على ملكه وان 
شاء أ بع الشتر ى هتما حالة لان الاقالة م بطل : قد لعدر على الشترى ردها فيازمه رد 
قبدتبا وهده القبية ذمان العقدة:.كون حالة فى ماله ٠‏ م بر رجمااشتر ىلي عاقلة الحالى بهيمتها أ 
فى ثلاث سنين لانها عادت الي أصل 1١‏ كه وكذلك لو مانت الجارية نعد الاقالة كان للعبد 
أنبأخذ من المشترى قيءتها لما ينا أن هلاك الجاريةلاعنم باه الاقالة كا لاعنمابتداء الاقالة 
فعليه رد قيءتها ولو كان ح_دث بها عيب من فعل اأشترى لد الاقالة خير العبد فان شاء 
ضمنه قيمتها و م قبضبا منه لانه تعذر عليه رد عيبا كا قرعضنها وان شاء أخذ ااحارة ورجع 
على المشترى بنقصان العيب لان ااجارية بعد الاقهلة .ضمونة بافسبا حتى لو هلكت يجب 
مان قيمتبا قتكون كالمغصوبة فيذضون اأشترى ن#صان العيب تخلاف المبيعة قبل القبضص 
فنها .ضدونة بالئن فلا يكون لاش ترى أن يتبع البائئم بنقصان العيب من القيمة اذا أراد | 
أخذ هاو .كن يسةط حصة ذلك من امن لان التعييب حصل تقول البائ والاوصاف بالتناول 
عير متصودة ولو كان العيبس أحدنه فيا اأشترى قبل الاتهلة نم قاراد , , على العبد بالغيب 

|| مخير لمكان التغبير فان شاء ضءن المشترى قيمتها بوم قبضها لانه نت ذرطيه ردها م قيضا 
وازشاء أخذها #عيية ة ولا ثى “له غير ذلاك لان فمل أأث شرى حصل فىءلاك بح له وذلك 
فير موجب للغمان عليه فبو ومالو لعيدث اغير فءله سواء مخلاف الاول ففمل ال_ترى | 
هناك لافى ملك غبره لاما بالاقالة عادت الى اأعبد وهى مضمونة ى بد امشترى ملفسهأ 
على ماقررنا ولو كان العيب أحدنه فيبا رجل أجذه ي قبل الافالة م تقايلا فالاقالة حائزة ولا 
سجيل للعبد على الحارية ولكنه بأخذ من اشر ى يمتها بوم قرضها لاه مح دوث ازيادة 
أنفصلة فيها تعذر الفسخ فكاما مانت وموما قبل الافالة لا عنم كدة الاتمالة ويكون حق 
أأعبد فى قيمتها بوم فيضها لتعدر رد الءين فى قيأم السيب الموجد. للرد ولو باع المبد ريق 
| فضة فيه مائة درهم دسشرة دنائير وشاضا م فابلا وافرقا قبل المقيض ذفالاقالة منتدضة لان 
السد فى الاقالة كالحر وتمد بينا فى الصرف ان الاقالة عنزلة اا_قد الجديد فى 3 
آ استعفاق اس اببس لان لان ذلك من حةوق ف الشترع ' 0 لمعك اد ذير قضاء عنزلة 





(فد١ا)‏ 
الاجالة فى ذلك مخسلاف الرد بالييب فال فسخ من الاصل فلا بطل رك التقابضى فى 


يي ل ل 





اس الرد واو باع الأذو ن جارية من رجل تجارية قيمة كل واحدة منرما ألف وتفايضام || 
نعلايلا ول سمايضا <تى ولدت كل واحدة مهما ولدا قيمته مثل قيمة أمه فلمما أن تقالضا 
ااجاريتين وولدمهما لان كل واحدة منب.ا عادت بالاقالة الى ملك من خرجت من مادكه 
المقد ثم ولدت على ملكه فيكون له أن يأخذها مع ولدها كالبيعة اذا ولدتفب لالقبض فان 
لم يتقابضا <ى مانت الامباتوأرادا أخذ الولدين فان كان واحد منبما يأخذ الولدالذىفى 
بد صاحيه مع اف قنية أمة لان كل واحدة منهما حين ولدت فالاخرى سم على قيمتبأ 
وقمة ولدها وقمتبما سواء فاشسمت نصفين وقد لكت الامتان فكان لكل واحد مهما 
أن أخذ من صاحبه الولد الذى فى بده مم نصف قيءة أمه اعتبارا لابض الكل وان 
كانت قيمة كل واحد من أأولدين حمسما؟ة واأسئلة الها كان لكل واحد منما ان بأخ_د 
الولد الذى فى بد صاحبه وبرجع على صاحبه نثاث قيمة الام التي هلكت فى بده لارنف 
اتقسام كل واحد منهما على الام وعلى الولد باعتبار القيمة فيكون أثلانا فبمد هلاك الامتين 
اعم اق الاقالة فم هوحصة الولدءن كل واحدة منبءاأ وحصةولد هذه من الاخرى الثاث 
فمرةنا أن قاء الافالة فى ثلث الاخرى فيرجم يثلث قيمتها فأما فى “ليها فد بطلت الاقالة 
ملاك العوضين جيعا مخلاف الاول فالانقسام هناك نصفان لاستواء القيمتين فبتي كل 
واحد من اأولدين سماءالاقالة فى نصف الام الاخرىحصة هذا |أولدفي,افظبذا كانالرجوع 

نصف القيمة ولو هللك الولد وفيت الامتان أخذ كل واحد منبما ااجارية التى فى بد 
صاحبه ول نبعه (ثىء من قرءة الولد لان الولد حدث من غير صنع أح_د ومات كذلك 
فصار كان لم يكن واو هادكت الامتان وأخذا الولدين فان الذى فى بده الولد الى بدفمه 
| الى صاحبه فبأخذ منه ثلث قيءة الام التى هلكت فيد الا خر لان بمَاء الاقالة ياءتبارالولد 
المىواعا سق فها مخصه من ااحارية الاخرى وحصة ثاث ااحارية الاخرىفلمذا رجم ناث 
قيمتها وفما سوى ذلك بطلت الافالة كبا مملاك الموضين قبل الرد والله أعلم 








( قال رحمه ألله ( واذا وجب للميد الأذون على رجل ألفدرهم من كن مبيع أو غصب 
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د ئر_ااتث تس الل لب الل سس مس ل سس سس م سس يي ب ا و ا مت 2 ا ا بر تف + نو وو ةا بي 2 


أو غير ذلك فآخره العيد ع.ه4 سه شرو حا بر لان ااا دبال .نْ صني التحار وهو معفيك 


| المجر عنه فها هو من صنيع التحار وهذا لان التأجيل لا بسةط الدن وانا يؤخر المطالبة 


ولو ترك المطالبةزمانا من غير تأجيللم يكن به متبرعا عليه بشيء من الدبن فكذ لك اذا أجله 
سنةواو صالمهعل أن أخر تمن نعضه وحط عنه بعضه كانالمط باطلا والتأخير جاثزااعتبارا 
للبعض بالكل واو كان الدين الواجب له قرضا اقترضه فتأجيله غسير لازمك فى المر وقد 
يناه فى كتابااصرف ولو وجب للأذون ولوجل على رجل ألف درهم وهما فيه شريكان 
فاخن التسد نصده منه فالتأخير بأطل فى قول أنى حدفة رمه الله وهو جائز فى قول أبى 
بوس_ف وتمد رهبما الله وقد بينا لأسئلة ى 1 بن فى كتتاب الصاح فكدلك فى العيد معأ 
المر وسنأ انعلي قولما الذى 1 يؤخر الدن بأخذ حسته فيكون له خاصة فاذا حل الاجل ١‏ 
كان العبد بالخيارازشاء أخذ.ن شر يكه نصف ماأخذ لان الل#بوض كازددنا مشتركا بينهما 
وبالتأجيل ل نبال الشركة فانقسمة الدين قبل ابض لاوز الا أن الاجل كان مالعا من 
مشاركة الماض ذاذا ارنفع هذا اما كان لهأن لث اركهف المقبو ضثم بتبمانالئرم بالباق وان 
شاء لم له اأفيوض واختار با الذريم . نصييسه فى الدن ولو اقتذى الع دشأ قبل حل 
الاحل كآن لش بكه أن بأخذ منه تصئه لان الاجل سفط فما افتضاه الدفكاءه لم يكن 

ولان أأهروض هن ددن م.شترك و لامائم لاشر يكمن مشاركته فى اله.وض لان نصيبه من 
الدن حال وكذ لك ان كان الدين كله مؤْحلا فض أحدهها شيأ منه قبلحله كان للا خر أن 
بشاركه فيه لا نالاجل<ق |اطاوب فبو فى مقدار ما أوفى قبل حله أسدّط حقه م نالاجل 
سقط ذلك فى <ى الشر يكين جميعا والحكم فى هذا الجر عنزلة مالو كان الدبن كله حالا 
فللدى : تشبغن أن بشارك القاضن ف توش وأو “كان الدن حالا فأحله العيد سزئة 3 
قض اشر يبك حصةه ثم م أطل الغرسم الاجل الذى أحله العبد برضى منه قبل مضيه ذمد لطل 
الاجل لأنه حق اغيم وقد أسقطه ' ولك ن لصيل الجا ول قض ثر بكه فى قول أَنى 
حنيفة وماد حتى حل الاجل لانه بدت بالتأجيل حكان أحدهها سقوط حمّه عن مشاركة 
القادض فى اأقبوض قلى حل الاجل والا . خر سقوط حقه عن مطالية المدون قبل حل 
الاجل فاسةاط الغريم الاجل عامل فى حته وليس لعاملق حق القانض اذ لا ولاءة له عليه || 
فيجمل الاجل فى م وهو نظير الدن اؤْج-ل اذا كان به كفل فأسةط الا ل ظ 


الس لس سس يسم م و بي ا اي 
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الال اق الاجل فى حق الكفيل فاذا حل الاجل شاركه فى الل#بوض أن شاء وان لم 
منص الاجل ولكن الغرممات ل عليه شارك العبد ثشر يكهفمافرض لان ا:قاض الا جل 
موت نابت حكما فيظرر فى حدق مطالبة الغرسم وحق «شاركة القابض فى البو ضمخلاف 
الاول فاه كان عن قصد من الثريم وهذا مخلاف مسئلة الكفيل وأن الاصيل اذا مات بتى. 
الاجل فى <ق الكفيل لان هناك الاجل فى <ق كل واحد هنما نابت مقصود وااغرتم 
اموت قد استننى عن الاجل والكفيل متا اجا 037 قي الاج-ل 6 له ان هبن فالاجل 
أنى حن الغرمم خاضة دام مشار كه القادض فى 7 وض فلا 5 فهمةصودا لا زذلك عين 
والعين لا قبل لاحل واعا كان ذلك بناء على قيام المأنم فتدق الى ادله 5 لانم 
لعد موت انريم حقيفة 3 وحكا نأما لمد اساط الاجل» من الغرمقصدا فالمائم 1 5 فى حق 
الأبريك حك ٠‏ فن هذا الوجه يتمع الفرق وأو لم يمت ولكنبما ثناتضا الاجل ثم قبض 
الشريك حمّه كان لاعبد أن بشاركه لامهما حين نناقضا لم يكن فى هذا الاجل <حق سوى 
الفرم فصحتءناقضته مطادًا فصار الدين حالا فاذا قبغن الأخر نصيبه بعدذلك كان له أن 
يشاركه خلاف الاول فبناك حين تناقضا كان حق الشريك نأا فى ذلك الاجل من حيث 
تأخر رجوع الشريك عليه فى المقبوض فلا يعمل التقضاضه فى حقه»بوضحه أن هناك حين 
قبض مم قيام الاجل لم ثبت لاشرييك حق المشاركة فى الةبوض الا بعد حل الاجل فلو 
نت بعد ذلك اعا بشنت ترف الغر 6 ونصرفه فى <ق ااخير لايكون .دا وهبنا حين 
فض لعده ناقطة الاجل <ق ااشرييك ثارت فى المشاركة ومناقضة الاجل 0 كن تصرفا منه 
أأف <ق الذيرفكان تمحاو 5 ككآن المال حالا فقيض ااشر يك حةه 5 أن العد أخر الغر بم حفه 
0 أو لا يعم أ تأخيره جائز عندهما ولا سبيل له على ما قبض شر بكه حتى حل 
الاجللان كون 6 مؤحلا مائم له كن ر جوع على شر يكهق امبو ض قبل حل لاحل 
ولوكان هذا الاثم قاعا عند رض يكن له أن يشاركه فكذلاك اذا نيت هذا المانع باأجيل 
اعد قيضه ولان نصمهفى حصة الء ريم علي حاله( ألا / رى) ) أنه وضزلة لضماة,ض واختار 
انأ الغريم كان له ذلك قاذا ص صح 5 لهف نصيبه ل ١‏ كن ٠‏ له أن بشارك صاحءه ف المفقدوض 
حتى نحل الاجل فاذا دز اخد منه لصف ماقبض ازشاء»فانقيل اذا : يجءل لد فه فى تصهبه 
من حيث التأجيل مسقطا حقه فى مشاركة القانض هقانا لانه لامنافاة بين تأجيله فى أصمه 
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وبين سوت حته فى الشركة فى القبوض بعد <ل الاجل وهذا لان <ق ١‏ شاركة بأعة 1 
الشركة فى أصل الدن و تأ ح.له لا عدم ذلك ولو كان مالحا الى سنة ذتبضن الشر بلك عاجلا 
م ان المبد أخر حقه [لفريمسنة أخري وهو بع قبضه أو لا بل فتأخيره جائز عنسدهما 
ولاسدلل له ء 3 ماق عن شر به < فى عضى السنتان جيما لان الزيادة فى الاجل لعد قبغن. 
< النشر بك عمزلة أصل التأجيل وقد دنا أن ذلك كمه من الشارثة نبلحل اللا عل مهد < 
]| حمه ف الشار كه لمد حل الاجبل فكذلك الزءا بادة فى الاجل ولو كان المال حالا وأخذ 
الشر.لك حقه فسامه له العبد كان اسايمه جائرا رأ عندهم لابه سمط حقه فى اأشاركة لعوض 
وهو ما س:ونى من الفريم ‏ *ن نصيبه من الدءن وذلك من بح اندر كود ححا من | 
العيد ولا برجم اله دعل القايض نثى' حتى تتوى مأ على الغرمم فاذا وى ما عأبه رجم علي 
| شر بكه فدث ارمق اله.و ض لا هسل له الهه.موض نشر ط أن 2 له مافى ذمة الغر 3 فاذا لم 2 
عاد حيّه كا كان كالتال عليه اذا مات مفاسا ولو كان المال الي سرئة فاشترى العبد من الغريم 
| جارية محصته فلاشر بك أن ,أخذ العبد.نصف حقه.ن الدراهم لابه صار مستوفيانصيبه طرق 
اللقاصة يما هو الاصل فى الشراء بالدن فكانه استوفاه حقيقة وأحد الشريكين اذا استوق 
نصيبه قبل حل الاجل كانللا خر أن يشاركه فيه فان أخذ منه نصف نصيبه من الدراهم م 
وجد العبد بالجارية عيبا فردها على البائع نتمضاء قاض عاد المالالىأجله لان الرد قضاءااقاضى 
فسخ من الاصل وسمّوط الاجل كان من <؟ ابييم ووقوع لقاصة بان وقد ع ذلك 
بانفساخ العمّد من الاصل فعاد امال الى أجله واسترد العيد من .ريكه ما أخذه منه لانه أخذه 
اعتبار أنه استوفى نصيبه بالمقاصةوقد بطل ذلك من الاصل بانفساخ البيع فتبين أنه استوف 
منه لغير حق فيازمه رده ولوكان ردهأ بغير قضاء أو اةالةلمهر جع على الشر يلك بثى* مما أعطاه 
لان هذا السبب عنزلةالمقدامبتداً فى حق الشريك فلا بين به بطلان المقاصةو<» الاستيفاء ||. 
من المبه لنصيبه فح الشر يلك فلبذا لا برجععليه بشىءويكون للعبد ولشربكه على الغريم 
النسماثةالباقية الى أجلراولامبد على النرس خمسمائمة حالة فكانذبى أن يكون هذا مؤجلا عليه | 
ألان الاقالة والرد بغير قضاء القاضى فسخ فىحقبما والاجل فى هذا المأل من <ةبماولكن 
|| هذاءناءعل الاصل الذى بينا فما أمليناه من شرح الزيادات ان الاقالة والرد بغير قضاء القاضى |أ 
ظ و يكبي هو من حكم ذلك المتّد خاصة ذأما فيا بس من 0 سوه 





اا 

كز ةالبييع المبتد! وعود الاجل ليس من حكم ذلك العقّد فيجمل فى <تّه كالب.م المبتدإفكانه 
اشتراها دسم “به مطلدة 5- تكو نحالة وكذلك 3 كن العيد المشترى المارية 0 ن الغر 2 تجميع 
الالف الا أنلاشريك أن ,أخذه ينصف الالف ههنا لاندصار مستوفيا جيم الد ن؛طريق | 
المقاصة واحدالشر كين ان استوف الدين كان للا خر أن برجم عليه بنصف ذلك الدينسواء 
كان الدين الا أو علا فان كان حين اقالة البببع اورذة اذى اأشا قرط عله البالع ان 
الّن الى أجله كان الي أجله لان هذا عنزلة البيم المبتدأ لكن يم ن مل شرطا وهو نظير 
| المشترىبالنسبة اذا ولاه غيره مطلقا كون المُن فى حق البائم الا الا أن يكون اشترط فى 
التولية أن يكون الال الى أجله خْيةذ يكونهؤ جلا ما شرط 


/ أب وكالة العيد اللأذون ابيع 7م 


( تالرحه الله ) ولمأذونله أن بتو كل لنيره بالشراء بالنقد استحساناوني القياس لامجوز 

ذلك لانه يلتم فى ذمته عهابلة ملك محصل اغيره فيكون فى ممتى الكففالة بالملل عن الغير 
ظ والدية لبس من اه الا أن ييكون باذن الولى اذا 1 يكن ٠‏ عله وه دبن ولاه لعزم العبدة ْ 

من غير منفعة له فى ذلك فيكون تبرعأ مه ولمذا لا توكل بالشراه لغيره بالنسيئة» وحه 

الاستحسانأن ان بالشراء ما يجب على المأذون بحب له على الموكل ونكون المين .وسة 

فَْ بده الى أن نصل امن , أله ذلا أحعة ضررف ذلك بل هو عنزلة مالو اششتراه فسن ) 

بأعه من غيره عثل ذلك الم ن مخلاف الكفالة فانه يلتزم الال فى ذمته بالكفالة من غير أن 










































تكون عهابلته فى دده عبن محبوسة وخلاف الششراء بالنسيئة فانه لا يستوجب حدس العين 
الم ن هبنا ما ان البائع لاستوجب اليس عليه فيكون ذلك فىممنى الكفالة ثمهذا التوكيل | 
< مع اذو لانه تاب فى بم اد مرفات الى الاستماية لغيره وم نلالعين غيره لا دمان 
عند حاجته وأذا نوكل بالشراء نسيئةصار مشتريا لنفسهلانه لما تعذر ننفيذ ثسراءيه 4 كل لودل 
وهو علك الشراء لنفسه مهذه الصفة نفذ الممّد عليه كالحر اذا اشترى لذيره نغير أمىه وان 
تو كل لغيره بالببع بالنقد والنسيئة لانه فى الموضعين جبيما اا يلتزم سايم العين ولا يلازم 
فى ذمته شيا من البسدل وهو لا يستننى ‏ عن ذلك فى التصرفات ولان التوكيل عن الغير 
بل راء أو بابييع من نوع التجارة فان عتم الناس تجارة وهم البامة بنوكلون بإليع والشراء ظ 


0/0 


لاناس و للأذو نأنو 0 بالبيع والشراء غيره 6] شعله الحرلان التو كم اتوص تحارولا نه 
ظ لاستغنى عن ذلك ف حار نه فأن التدارة.وعان حاضرةوغائةو اذأ اشتغل بأحدهما نفسه تاج 
الي أن. استعيل قف اله خر اغيرهالكن لا نو به ممصود الاوعءين واذا باع الأذونجارءة رجل 
ظ اضرو 1 قتابا الا مس قبل التسام نطل أل ددر بع من نأئه كبيعهمن فسهوا ل ببع مطءون ظ 
عل المو كل بالمن لو نهلك فلا 7 ن مضمونا عليه بالقيمة لما «نهما من المنافاةفاذا لمبحبالة, م 
نوز ق فوات القْيض المستحق بالممّد حين تلق الممقود عل و : مخاف بدلا بطل البيع فان 
قتلبا المأذوذ ن قيل ولاه ادفعهبا اناءة أو اهدهم لو قتلبا قبل الى بيع و هذا لان نالو كا لا ثبت 
ل دول ها ملك و لد حق ملاك ذدتله أبأها <ئاية ه على ملاك ١‏ اير وجنايه المملو 8 6 الصفة 
وجب على الول الدفمأو أو الفداء فأمما فمل كان المشترى باللمارلتغير م دعايه قبل اسيم 
يدن مجو لاك الى البدل فان شاء تقض البيم وانشاء أخذ ما قام مقام الجارية و أدى الموج 
وكانالقاتلع, 5 اخ رسوي الوكيل وو كانم ولىاامبدهو الذى قتاراوعل العبددين أولاد.ن 
عليه فعلى عاقلته قيمتبا الى ثلا ثسنين لابه ليسا ولى العبد فيباهللك ولا حق ملك : م بتخير 
الشترى فان شاء تقض البيع والقيمة لامو كل وان شاء أدي المن فاستوفى قيمتها من عاقلة 
القائل فى ثلاث سنين ولو كان الأذون باع جارية مما فى بده منرجل مجارية ثم قتاما العبد 
قبل أن ؛امبا بطل العقّد لان المبدف التصرف فى كس به كالحر فى التصرف فى ملكه 
فالبييع فى بدهمضمو ن ما شابله ويستوى ان كانعل العبد دين أو م يكن فيبطل البيم لفوات 
(| القبض الستدق بالء_قد وكذلاك ان قتلها المولى ولا دين على العبد لان كسب العبد خالص 
| ملك اللولىوالمبد بائع للمولى من وجه ( ألائرى ) انها لو هلكت بطل ملك الولى عما بقاببا | 
فكذلاك اذا ةتليا المولى وان ؟ثان علي المبد دن فالمول ضامن لقيمتها لان ؟سبه فى هذه 
المالة لئرماعهولو قتابا المولىقبل البيع كان ضامنا لقيمتها اغرماءنه فبعدالبيع اول وهذه التية 
عليه فى مالهلان له<ق الملاك فى. نس 9 معنى أنه سم له اذا فرغ من دينه والعاقلة لانتحمل عنه 





له فتكون أله ممه ف ماله سواء قتلبأ مدأ أو خطاً وفالشارفى 1 مأر يه عار لقره علبه قبل 
النسلم فال ا فص بيع وكانت القبمة لغر مأء اله سدوال شأء أخذ ألم ممه ة وأدى امن 
1 وتصدق د فى القسمة شٍِ امه ن فطل لان ذلك رم حصل لاعلي ضمانه ولو كان 
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أولل دفم الى عبده جارية له ليست من مجارة العبد وأصه «يعها فباعها ولم ببضها المشترى 
حتى قتلما مولى العبد فالبيم منتةقض لان اليد فى ه-_ذا التتدصرف كان ناما عن المولى كار 


العبد هو الذى قتابا فان اختار ل أولى دفم اليد بالاناية فالمشترى بانأيار لان الحاربة صارت 
تملوكة المشترى ,المع والعيد اما جني على »لاك المشترى وذلك و جب الأرار امول بين الد فم 
والفداء فال اختار الدهم فبناك لا ءآ4ب فىذمته ذى* من قيمتها وللكن ,لز مه لسليم الميد واذا 
اختار الدفم قأم العبد معام الخارية وتذير المشترى لاتغيير واذا اختار الفداء ا مض البيع انه 
ظ حينا*تار الفداء ومدصار الفماندا ففذمتهواذا صار الضمازعايه نطل الشراء لآنه مضمون 
علبه بالثمن قبل التسايم فلا يكون مضمونابالقيية م لو كان هو الذى قتلها خلاف مااذا اختار 
النشترى أمضاء العهد ووجوب سام العيد عليه كوجوبف أسليم الحارية عليه قبل الفتل واذا 
كان بين الأذون وبين حر جارية فأصه المر ديعا فباعها العبد بأ اف درهم ثم انر السدان 
شربكه قد قبن جيم الثمن أونصفه من المشترى وصدقه الشترى وكذيه الشرىك فاقرار 


العبد صرح في براءة المشرىم, ا اس 


!| الول كول : : الالو ات أنه هو الذى ة.ضه وهذا لان الاقرار بالقين علكه الأذون 
كانشاء القفبشن فان ذلك »ن صليم التحار لم حاف اليد بدعوى اشر بك لابه يزعمانها ناف 
حقهف الم باقراره باليض كاذب ولو أقر 5 إرمه فاذا أنكره نحاف لرجاء .كوله فان 
حلف أخذ من ااشترى نصف الوْن فيكون يذبما نصفين لان عينه حجة له فى براءنه عن 
5000 الذى زء أن اللو كل قبضه وليست محجة فى وصول ذلك الى الشريك حقيقة 
ولافى سلامة مأ 0 خالصا فبذا الذى شبضْة جزء من ددن مشترك «نهما فيكون «نبما 
تصفان والنصف الآ خر صار كالتاوى وان كل عن لمينغرء نصف الْن ع للشرلك لا فراره 
انها ناف ذلك عليه و١‏ 5 ن الشترى 2 امن 0 له لابه وصل الى الذسر بك جيم 
حفه ولا عين 5 المشترى فى ثي” من ذلك لابه لادعوى لاد عليه فالمك_ترى لم إمامله 
لق والعيد الكو ل صار مرا بأنه ا هبص شا ولا لسمع منه دعوىاله.ض تذاءه ولوكان 
الشر بك هو الذى أقر أن العبد قبض جيم الْن وصدقه المشئري وكذيه المبد برى"المشتري 


من نصف الْدّن أَيِضًا لان الموكل فى نصيبه من المن كا ملك قبضا بوجب براءة الشارى | 





عاك الاقرار قرضمبرى (ألا ري)أنه لو أآر أله كيذه هسه كان أقراره هبر للمشترى 

| فكذلك اذا أقر أن ال باع قضه ولا ين على لأشري فى ذلاك لابه لادعرى لامد عليه فى ظ 
ذلاك النصف بعد اقرار [اوكل ءايه د .ض»-بري' م لادءوى فى ذلك للوكيل لعادابراء 
| اأوكل اياه ويحاف الا ٠‏ ص ال_ىن لابه بدعى عله أنه رض امن وآبه عتنغ *ن ن ذف نصده 
]| اليه ولو أقر به زمه فاذا أ نكر إستحا ف ارجاء نكوله فان ذكل ازمه نف 3 نللا مس وان 
حلف برى' من نصيب الا ص وأخذ العبد من المشكرى نصف القُنلابشاركه فيهالا مرلان 
|| الآمس صار متلفا نصيبه بافراره أن المبد قبضه فرو عنزلة مالو أرأ الشترى عن نصيبه من أ 
امن فلا يكون له مشاركة العبد فما تبض هن نصيبهولو أقر الآ ص أن المبد قرض نصف 
القن برى'" المشترىمن ريم القن لانه نصف ماأقر يمضه نصيب الا مس وهو فى تصيبهعلك || 
< الاقرار بن مبرئ' فاذا رك" *ن رلع اللمن بتي علي الشترى سيم ا'نة وح ون درها ما 
ابض العيدمنممافالا ص ثنشه وله بهللامعلي قدر مأ 3 من حمبما فيذهة اأشعرى فاه بقىحق 

| ال.دقىههمما لاود الا : ع فى ما نين و سين ولو أقر الا . ص أزالء. : أر انشعرى من جب ريع 
الذن أوا: ه وهبه له فقراره باطل والمن كله على |أشترى لا زالثارت بقرارهكالثابت بالمماءنة 
ولو عأينا هبة المبد الْن من ااشترى كان باطلا فى الكل لانه تبرع والعبد لبس من أهلدفها || 
|باع انفسه أو لذيره وكذلك لو أقر العبد بذلاك على الا صى وأ ذكرهالأمس لا ناقرارالمبدانما 
| نصح عا علاك انشاءه وهو لا عاك انشاء الحبة والابراء فكذ لاك لاعلك الافرار يهعلى نفسه 
| أو على غيره مخلاف الاقرارياةيضى فانه علاك انشاء القرض فلك الاقرار به أيضا ولوكان 
ظ ثمر بك العيد هو الذى ولى ابيع أ العبد ثم أقر على أأع. د بض امن أو فيض حصته 
| كان ذلاك بمزلة أقرار العيد عايه لو كان العبد هو الذى و لي|أبيملانالماذو زو المر فالافرار 
بااقيغن استويان م فى انشاء القبغن ولو أكر ابام على البد بالايراء واله.ة كان باطلا كم 
|| لوعاء الابراء والهبة من العبد وكذلك لو أقر العبد دلي البائم بانهدوهبالشن أو أرأ ااشترى 
منه لان اليد لاءاك الاقرار باله.ة و الاير اء على نأسه فلاعلكه على غيره بغيردءوى اأشيرى || 
عل البائع الابراء عن ااثءن فيحاف البائم ص ذلك فان حاف أخذ جميع الثمن من امش_برى 
وان نكل برئ* اأشتر ى من ججيع ادن وللمبسد أن يضمن الباثم نصف الثم نفى فول أَبى 
حنفة وتمد رحمما الله وفى قول ل يوس ف رحمه ألله يبرئى' هن حصة 4 البائم هن ع ألثو.: 





ر//اا) 


| خاصة وهو باء :لى أن الوك ل بالبيم اذا أبرأ اأشترى عن الثمن واذا كانت المارية يينرجلين ا 


وضع هم 


لا 2000 دنم سس سس سر وار جا و0 





جيم 








ظ حر بن 9 0 أحدهما| ا صاحيه 5 مك الأذوق ياف دره 2 كر اله ص أن البائم رأ 
ْ لأشترى »*ن ن أووه. .4 له وادعأهاله - و<عددد البالم 5 رى >ن ةل تكن المن 





فى قول ١‏ حئ.قة وحمد رهما الله لابه أقر فيه باراء م بح فائراء الو كيل عند همأ لصح فى 
راءة الشترى ولا مين على اأشترى فى ذى' من ذلك لان المبد لادعوي له فى ذلك بد 
|| اقرار الام عا يبر اشترىو, أخذ البائع . من المشكرى نصف الثمن فيسل له بعد ماتحاف || 
على ما ادعاه الام لازنالا م بدعى عليه أنه ضامن له نصيبه بالابراء والحبة وهو منكر 
|| ذلك فيستحاف واذا حاف صارالاً م هو التلف لنصيبهمن الثمن باقراره والنصف الا خر 
ل ابائم وعند أى وساف رجه الله اقرار الا م بأطل وجيم الثمن على المشعرى نهما 
نصفان لان فى نديب اابائم لا قول لهوفى نصيده ابراء م ده باطل ولو كان البائم أفر 
أن شريكه أررأ الميد عن 1 أنه قيض حصته وجحده الثر لك وادعاه المبد فان 
العبد برىء » ن نصف الثمن لان البائع أقر عا بوجب براءة المشبرى من ذصف الثمن وهو 
ا القبضن أو الايراء من الا عرولا كين عليه لابه لا دعوى لاحد عليه اعد ذلك لكن جع 
لاص على البائم 4 -: ته من الثمن وهو تصفه فيضمما اباه لان البائم صار متلها نصحيه بن 
لمن باقراره 9 لابائم عل |اشترى نصف الن فى قول ألى -: بفة وحمد فأما عند أنى 
وسف فاة أقراره على الا مس الا رأء 6: زْلة ابراه اياه عن تصيه وذلاك باطل ء: -ده ولا عين ظ 
ظ على الباثم فى ذلاك وامكن اله ات ل علي » بدعى عله يه راء والحيةفان نكل 
زمه 3 البائم وان <اف بي اله ن كله علي لأث ترى واذا دفم أأذوذ ن الى رجسل جارية 
سعبا فباعبا .ن رجل له ء ١‏ الأذون دن ودفم الجارية اليه فد صار الم قصاصا بدينالعبد 
لان امن بال. بهم وجب 1 ذول <تى اذا قضه الوكيا لوس تداع الهو لامخارئعي اللأذون 
مثل ذلك ددنا فيصير قصاصا لانه لافامدة فى الرض وان كان الدين للمشترى علي المأموو 
دون الأذون فكذلك المواب فى قول ألى <نهة وححمد رحمبما الله وى قول ألى وسف 
رحنه الله لا.يكون قصاصا بدين الوكيل وهى فرع ٠سئلة‏ الوكيل اذا أبزاً لأشترى عن المُن 
وقد بناها فى البروع ولو كان لامشترى على المبد أاف وعلى الوكيل ألف كان ااث.ن قضاصا 
بدن اوكل دون ن الدكبل أما عد أبى بوسف فلا اشكئال وأما سباعيسل تصاضصا | 


أ سس سه عت ١‏ تسمه مهس 





د متسس حسمت اس ا ا بور ال ب ا ا ا ا سس 
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دن الوك ل عميب ضما به على أده ولو جعل قصاصا بدبن اركل 6 كان اوكن ضامنا مله 
للمومل كانت التقاصة بدن الموكل أقر ب الى اقطاع لأنازعه والى اظبار فائدة ة اللقاصةم ظ 
الثمن ملك المو كل والمطالبة حق الوكيل وعند المعارضة الاك يككون أقوى من المق فابذا 
ظ قر جم جانت امو ىُ فيصير قصاصأ بده 


1 باب اليم الفأسد م ن الأذوذ لْ 2 
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(فال رحمه الله)واذا ع الأذون جار نه إمعأ ل ا وسامما اله حاز للمشترى 








فنها من المتق وغير ذلك ماجوز له فى ثشرانه م نار لان البيم الفأس_د من وع التحارة 
والمأذو ن فيه كالمر والشسترى بالقّبض صار مالكا المببع فى الوجهين فيتفذ تصرفه اصادفته | 
ملكه وكذلك المأذون لوكان هو الذى اشتراه شراءفاسدا وقبضهفانه سنفذ فيه من تصرفاله | 
ما نفد فى الشراء الصحيح فيكون ضامنا قيمته ابام لتعذر رد اأعينلان التزام ذمان السمة 
من العبد بسبب يح كالتزام مان الثمن فاذا غات فى بد المشترى غلة 3 اعبا الملأذونمن 
رجسل فالئلة تسل له سواء كان عليه دن أو م يكن لان النلة حصات على «لكه وقد تقرر 
ظ ملكه حين باعبا من غيره وان لم سعبا ولكن ردها على البائم فالغلة مردودة على البالم لان 
الرد بفساد المقد بفسخ اليم من الاصل والمشتراة ثراء فاسدا كالمنصوة فى أنها ترديزوا'دها 
| اللنفصلة والمتصلة فترد ااخلة أيضا ثم على البائم أن تصدق مها لان الخلة حمات لاعلى ملكه 
ولا على ضماءه ولو كان العبد هو الذى باع الجارية او الغلام معأ فاسداتم اغل غلةعند امشترى 
م باعهاا اشترى فالغلة له لتق ربرملكه فى الاصل وعليه أن يتصدق بها لا نالغلةحين حصات 
كانء لكه فيباسبب فاسد وال عع لوب و بد لسارد روا ينها المنفصلة والمتصلة .ومس 
التص_دق الغلة ولور دهها مع الغلة على مادو نل تصدق ادو ن بشى' من الغلة وكذلك || 
فى اللسألة الاولى اذا كان 0 هو المشترى فلا تصدق بالغلة لان كسبه لا يحتمل الصدقة 
والذلة صارت من ١‏ كانه فلا ستحق عليه التصدق ما شرعا لكنانكان على العبد دين | 
أخذ الغرماء الثلة قضاء من دنهم ولم تصدقوا بشى' منها لانهم أخذوها بدلا عن دينيم 
فان ل يكن عليه دن فينبنى لاءولى أن تتصدق مها لان كسب العبد خالص حق الولي فى || 
هذهالخالة واا ماعل سببل الحلافة عن المأذون ولو كان الأذون من أهل أن يد 


ل لات لتتت لقيو ين رعس هي ف ويس ساو تو رو ا 1 عضت ان > يتكواف .2 
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عليهااتصدق ممذهالئلة فكذلك من خلفه وهو المولىم نأهل التصدق فيستحس أن تصدق 
بها واذا باع الأذون جارية من رجل بيما فاسسدا وسلمبا قباعبا ااشترى من الأذون أو من 
وكيل هولاه ببعا محا وسامها اليه فان لم يكن على الأذون دين فهو نض ابيع الفاسد 
لان بيم الأذون كسره اذا لم يكن عليه ذبن إصادف ملك اأولى فهو فى حك النائب عنهمن 
وجه عاز له الو كيلى فالرد لاجل الفساد مسة<ق فى هده العين على أو لى م هو مستحق علي 
العيد ولو باعه من العيد كان ذلك مضا للبيع الفاسد سواء كان عل العيد دن أو :0 يكن ناذا 
باعه من ا أولى ولا دين عليه يكون تقضا لاببع القامد نضا هنوكل الول كيه | 
من المولى وان كان على لذو ن دين فهو بيع جائز لانالوليمن كبه فىهذهالخالة كالاجنبي 
فيكوزهذا منزلة بع المشترى ايأها من أجنبي آخرفيازمهالقيمة لاعبد المأذون ويكو نه المن 
على منباءها هنه وان باعها من عبد آخر للمولى ,أجر وسلمبا اليه فان لم يكن على واحد منهما 
| دن نهو تقض لاببع الفاسد لان تصرف العيد الا'خر للمولىمن وجه لان كسيه مملوك 
للمولى فهو نظير بيمبا من وكيل ال مولي ولا يبرأ من ذمانها الا بردها على الأذون أو على 
«ولاه لامها صارت مضمونة عليه بالقيضن فيتى الغمان بعد انتقاض العقد ليمّاء المبغن وان 
كان على أحدها دين فهو بي م جائز أمااذا كان الدينعلى البائم فقد ينا انهلو باعبافىهذه المالة 
من |أولى كان ببما جائزا فكذلك من عبده وان كان الدين على الشترى فهو فىهذا الشراء 
غيرمتصرف ولاه بل لغرمائه فبيمها من هكبيمهام نأجنى آخر فيتقر رضمانالقيءةعليه ايأ ذون وله 
امن على المشترى منهواذا باعبا من مضار بالأذو لُُ البائع فبو جائز لان للمضارب فمايشترى | 
حداف الريم وهو “ذزلة الخارى انفينه من وجه ( ألا رى) أن رب امال لاعلك مبيه عن 
بعه وان رب | ال لو باع شيأ من ماله من اللضارب جاز فكذلك هذا المشترى شراء فاسدا 
اذا باعبا من مضارب البسائع جاز عنزلة بيء,ا من أجنى آخر وكذلك ان باعبا من مضارب 
الولي وعلى العبد دين أو لادن عليه ولو باعبا من ابن |أولى أو أببه أو مكانبه أو باعبا من 
المولى لاءن صخير له فى عبالهفبو كله سواء لازالتهسرف الحاصل له ؤلاء فىحق البائم دون 
تصرف مضارب البائع واذا غدت ”كة الشراء الثاتى هناك فببنا أولى وكذلك لو أن أجندا 
وكل اولي نشرائاله فاشترى لهأو وكل الأذون نثسرائها له فاشتراها له كانت المارية للا مص 
وكان الّْن على المبد الشترى ويرجع نه العبد على الآ مس والعبد على الآ مس قيمة المارية 


)ا١م٠(‎ 





ظ | فكو نالقيمة قصاصا لن وبرجع المبد على الا مى عا أدى عنه من الى والحاسالأ 4 مت 
كانالمقد الثانى موجبا حكرا في اللاك والغمان غير المع الذى كان قبل البيع الفاسد فانه 0 
لايكون ذلك قضا لل بسع الفاسد وان كان لاوجب حكيا اخر سوى ما كال قيلأأ. هم ففشحق 9 
للك وااغمان فهو دقض لاببع الفأسدولو كن الأذون البائم هو الذى وكل انمانا بشراتا 
من المشترى له ففءل وقبطبا نمو قض لابيع الفاسد فكانه اشتراها نفه لان هذا الشراء 
ف 2 الات والضمان لاوجب الاما كان قبل الممد الفاسد فان دثراء الو كيل ته مم اللاك 

| لالدو كل و ض اوكيل بدخل فى ضهانا أو مل وان كان الموليهو الذى أعترة جلا نشرانها 
أله فبذا وشراء اأولي سنفسه سواء فى الفرق بيذبما اذا كان على المبد دين أ لادن عله واذا 
قتلباالأذونف د المشترى فرو نض لا. بيع لابهبالا:لاف صارم ستردا لها وزيادة ( ألا , رى ( 

[ ان الشترى بالانلاف إصير مارضا لامبيم وكذلك لو كان حفر بثرا فى الطريق قبل البيع 
أو لعده فوةء عت الارية فيها أو حدث هاعيب من ذلك و عنمبا اللشترى “يه دى مانت 
0ش من حفره أهو فسخ ابيع اد العيد با فر صار جانيا على الو اقم فى ثره عند الوة فوع .| 
فكانه حفر مده والبائم اذا أتلف المعقود عليه أوعنيه فى ألم بيع الفأسد صار مسترداله عنزلة 
الشتر ىف البيم الصحيح لان الاسترداد هبنا مستحق كالةءدض هناك الا أن الشترى لو 
ظ متعبأمته لمك التميب بطل <استر داده فى حج الغمان عنم لاشترى © مطل حم قبض الشترى ظ 
كلع الباام بعد ماعيها | اشترى وان كان المولى هو الذي فمل ذلك ولا دين على المبد فبو || 
كذلك لان المولى متمكنمن استردادها لفساد البيع فى هذهاللة كالعبد وما لو كان هو 
ابام بنفس >فان كان عليه دين فالمولي غير متمكن مناس_تردادها فىهذهاطالة فيكون هو | 
ظ كاجني آخر فم فمله فعل عاتلته قيمما فى ثلاث سنين لان جناته حصات علي مبلك المشترى 
ظ فيجب طمان القيمة علىعافلتهاذا حدث الموت من ف.لهوان كان حدث العوبسمن فملهوااوت أ 
ظ من غبرهضمن المشتر ىقيمها السيب الفيض وتعدر الرد عليهوير جع علي ا مو لى. قصال العم 5-2 
ماله حالا لان النقصان حصل ' يجنابة أو لى فى ملك ااشترى و 0 نه عل امال كك فم دول 
النفس 95 الامو الفىأنه كو نمال الابىحالا وان و#مستق بكر حفر فر هأ الأذوز نف 
| دار من نحارته فات أو فى بر حفرها الولي فى ملكه لا يكون ذاك تقضالابيم لانالمافرى 


[ ملك نفسه لا يكون جانيا فانه غير متمد فى هذا التسبس وانما يكو نالاتلافمضافا اليه اذا | 
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كان متعديا فى التسبب فاذا لم لهر مضباذا اليه لا ن.دامالتمدى كان هداوم وماق د المشترى 
سواء إغطى الشرى دهان قهتهأ ولا تىئ له على صاحب المثر من ذلاك والله أعم الصواب 











.يجلا باب قبن الأذون ف البيوع )2 


( قال رحمه الله ) وحكم الأذون فى قبضى مااشيراه بالبد أو بالمنابة عليه كم الهر 
لان القبكن اصير مستددا له بالشراء م لادر وكدلكان ات جار نه فوطئما ونقصماأ الوطء 





أولم منقصهاتم مانت فى بد المشترى من غير الوطء قبل أن عنمها المدسترى من العبد فعلي | 
العبد جيم لون لان الستوفى بالوطء فى حكى جزء من المين كالمستوني بالجنابة لم الوطه 
من المر تحمل قبضا فكذلك من العبسد لان المبسد لا نفارق المر فى ذلك الافى حكم 
المل والقّبض ليس باعتبار صفة المل بلباعتبار تمكنه من قبضها والتخللى با حالة الوطء أو 
باعتبار انه استيفاء جزء منما حكرا وفى هذا المر والعبدسواء وكذلك ان قر بالوط: وكذءه 
| للولى لان الوطء منه ما كان قيضا فاقراره بالوطء كاقراره بالبض واقرار الأذون بض | 
مااشترأه 3-0 صدقه أأولى فى ذلك أو كذءه واذا اشترى الأذون من رج-ل كر داطة أ 
ساوى مانة ار عانين درهما فصب العبد فيه ماءقبل أن قبضهنافس_ده ذصار يساوى 
انين درهي| > 1 ان البائم عد ذلك صب و 52 فصار دسأوى ستين درهما فالأذون ظ 
الخبار لاتغير ا فيه شعل البائم فايه مأ 2 صار مستردا مدا للعيب فيه و م بو<بد 
ن العبد الرضا بدلك ذكان له 0 فان اختار أخ_ذ الكر 55 7 دمة وسدّين درهما 
9 البائع صار متلفا حمس أ بيع لم فسعطت حصته م٠‏ ن امن وذللك الس وس كانين ستة 
عشر فاذا سفط من المشترى ستهعشردرهيا لقي عليه أرامة وستون فان قبل أتلف ازرا* بأئم ريع 
الباق لان الهُنحين أذ ده البا' لع كان تما نين وقد تراجم الى سدين قلنا انما بمتيرماا تلف البائم 
من اليم والمبيع قمتهمانة والاء الذى أتلفه المشترى لةرر البببع فه و تمض فلودأ 
سقط شعل البائم خس المن فان تركهااش_تري فلا ضهان عليه لما أفسد لان الكر لعينه قد 
رجم اليالبائم فاعا لت الفالت شعل المشترىعرد الجودة ولا قيءة للجودةفى الاموالااروية 
منفردة عن الاصل وقدصار البا' بام راضيا ذلك حين استردهبالا ساد بعد ذءل المشترى ولو | 
صمن لهااشتر واللاوا ار ناما ع زيادة در ابيا وذلاك ريا بارلا رى ن ) أذ ان اللغاممب 


ظ [ 185 | 
لو أفسدا!ل كر لصت ألاءفيه مما ختار القدوبه:4 اخذة ميك ن لاأن بذ من ااخاصى الزةصان 
هذا مله خلا ف مااذا اختار الاخد فانا لو أس قطنا عن ااث_ترى حصة مأ تفهالبام من لمن [ 
لا يؤدىالى الربابل ب ل الكرلاءشتر شترى بأرلعه وسةيند, رهياوذلاك صعيح كلو أبرأدالبائء ل *س 
الْن ولو كان ال :ألم هو الأذى صب ذه اماء أولا ” م ااشترى صب فيه الماء فان المش_ترى 
برعلى قبضه لايه صار راض اضيا بالتعبيب الحاصل بشفعل البائم حين قبضهبالتعيب لعده ويؤدى 
أر بمة وستين درها ل قانا وكذاك هذا الحكم فى كل مكيل أو موزون ولو كان اابيم 
عرضًا أفسده اأشثري أ لا 5 انيدهال بائم فان شاء اأشترى أخذه وسةط عنه من 9 
حاب ما ' نقصه ال ألم وان شاء ننص المبيع انك من أأثه ن #سساب ما نقصه المشتر 
الارث الى م مس عالأ ريا فيكون لاوصف منه قبمة هنفردأ لان الاوصاف التناول أمير 
مقدودة وقااا عضة قن القن ضيواء دار ها البائع أو لاشترى وقد ينا هذا فىاابيوعوان 
كن الشترى| فسده بعد البائم لزمه ذلك وسمّط عنه من اهن ساب ماصه ال بائع وجوه 
القيض والرضا من اأشيرى لعسد الى إإابا الذى كان من البائم واذااشبرى الملأذون كر عر 
جيد لعينه بكر كر ردئ؟ لعينه فصب العبد فى الكر الذي اشتراهماء فأفسده نم صب اليا لم 
فيه 500 فهو بالأدار لان البائم عبية فصارمسير داله لدتعييب المشتر ى ولموجدمن 
ا نشترى الرضا ذلك فيتخير لهذا ان شاء أخذه ود فم الكر وان ثاء فض البيبع ولا برجع 
واحد هنهم على صاحبه تنقصان الكر فى الوجهين 3 اذارده نظاه وان اختار أخذه 
فلانه لو اعتبر جنانة البائمههناسقط عن الشئرى حصتهمن الدوض فيصير بأقل من كر وهو 
الربا نمينه مخلاف ماتهدم ولو كان المشترى صب فيه الماء بعدالبائم لزمه الك ر مجميم امن الذى 
ظ اشيرآاه به لانه صار راضيانه حين عييه اعد البائم ولا سمط تعيب ب البائم : شى* من العوض 
لاجل لر )وله أت برده لعيب ان وجدهقبل القبض أو , لعده بالتعيب ا |اصل م المشحر 
يعاصب فيه من الماء واذا اشترى الأذون من رجل عشرة أرطال زيت بدرهم واهروان 
يكيله فى قارورة جاء مها فكال البائم الزيتفالقارورةفا كال فيا رطلين ا.كسرت و البائم 
وااشعرىلابداان فكلا بعد ذلك جيع مأباعهمن الزريت فيهافسال ذلك لم يلزمالمبدمن المُن 


. | الا عن الرطل الاول لان القارورة بالانكسار خرجت من أن نكون وعاء فنبين -بذا أنه || . 


1 دين ار بالصب كاز ت المارورة - 4 ة وعاءصالًا از ات ضفل ار مال 5 وعاء لما 
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عرف من مقصود |أشترى اذ مقصوده كان هو الاحراز دون الاتلاف وقد صب الرطل 
الاولفى القارورةوهى صيحة فصارالمشعرى قانضا لذلك الرطل علكه 9 انكسرت القارورة 
فسال ذلك الرطل بعد ما صار امشترى قابضافازمه عنه م بالانكسار خرجت المَاروره.ن 
أن تكون وعاء فبطل حكم ار أشترى فصار البائم بصب مايق فيرا متلها المييع لغير أمس 
المشترى فسةط عن المشكرى من مابتى لانفساخ البيم فيه باتلاف البائ وان كان الرطل الاول 
م لسل كاه حين صب البائع الرطل الثانى فيه فالبائم ضامن 1ا بت من الرطل الاول فالقارورة 
لان المبيم ما انفسخفها بىمن الوجه الذى قررنا نبين أن البائع خاط ماب من الرطل الاول 
فى المارورة عال نفسة ومنخاط زيت غيره ,زبت نفسه يكون ضامئا لصاحبه فلبدا صمن 
ما بق سواء كان نض فالرطن أو ثلثه أو رنعه ولو كانت القارورة مكسورة حين دفعه اليه 
أعرة أن يكبل فيهاولا بعليان بذلك ذ كال البائم فيبا عشرة أرطال فسال تكبا فلم كاه 
لازم على الميد لانه حين أصه ل نكن الّارورة وعاء صاها لاحراز الدهن فيراذ كان ذلك 
#نزلةأمهاياهبالاتلاف ومن اشترى شيا بعينه ثم أمس البائع أن بتافه قف لتفرر على المشترى 
جيم المن فك ذلك هذا والر والعبد فىهذا سواء لان اتلاف البائم بامى الأشترى كاتلاف 
امشترى.نفسه وقد ينا أن فى حكالقبض والاتلاف المر والمبدسواء ولا معتير بعل المشترى 
وجهله ذلك لاءا لو اعتيرنا جهله ذلك ك أدفم الضرر ءنه كان فيه أضرارا بالا ألم وك يجب 

دفم ضرر اأث-ترى يجب دفم ضر البائع ولانه صرح بالامى بالصب فيسه ومع التص رمح 
لامر هله جا لو قال لجل اتلف ه 3 المال فأنافه ” 1 نين انه كان للا مى ولم يكن عاما 
هلم لضمن اللأمور شأ وهدا لاف الاول ذهناك اعا درح بالاص بالاحراز لكون 
القارورة صحميحة عند الام بالصب فيها فلا يكون هذا الام بالاتلاف صر نحا فابذاقيا.ناه 
حال قناء القارورة صحيحة واذا اشترى الأذون جارية فقبضها بغير اذن البائع قبل تمد الن 
فانت عنده أو قتلبا مولاها ولا دبن على العند أو أعتقهالم يكن لابائم أن يضمن المبد ولا 
المولى .متها لامها صارت مضموةة عليه امن دأ افيض 3 الع.مة مع ضهان امن 

لا يجت.مان ولكنه يطالب العبد باللمن فرباع له فيه فان تقص عنه عن حمّه كان على المولى تمام 
ذلك من قيمة الجارية التى استبلكها لان المارية صارت كسبا للعبد وقد أتنهرا المولي 2 ؤ 
أو الاعتاق فلا سل له ذلك الا يشرط الفراع من دين المريد فاذال يف عن المبد. 35 0 


اورم لاسي سس سام 
وسو سوسوي سوسوم 








| 15 | 
كآن المولى ضامنا الفضل من قيءة الجارية لا ذا ولو كان العبد وكل رجلا شيضها ففيضها | 
فانت فى دده ضون الو كيل قيءتبأ لابائع لابه جان فى حق البالم حين قربا لغير أعس ه قبل 
نقد الثمن فيضمن لهق.متبا كلراهن اذا و كل و كيلا باسترداد اأرهونفاستردهبغير رضااارمن 
لم هذه القيمة تنكون فى بد البائم فان أو فى العبسد اثءن رجدت القيمة الى الوكي ل وان 
أهلكت القيمة من الو كيل سةط الء.ن عن العرد لا ناسترداد القيمة كاسترداد عينها ثم برجع 
الوكيل مها على المرد لانه غرم مه فى عمل بأشر هله بأصره فيرجع به عليه سواء كان الثمن 
أ كثر من ذلك أو أقل وكذاك لو كان المكترى حرا فوكل رج-لاشبضها أو أصره قتابا 
فقتابا وهذا فصل قد بيناه فى آخر الببوع وبينا الفرق ينه و بينما اذا أمى غسيره بان يمتها | 
فأعتةما ع قول أبى ودف ف الا . خر وهوقول أَبى حافة ه ودر هما الله فالتسوبه ء ما على 
وله الاول وذلك كله فى الببوع والله أعم 
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( قال رحمه الله ) واذاباع الأذون 5 وسلمما الي اللمشترى م "م ردها عليه لاشترى 
بعيس. محدث هث له أو لاحدث ٠‏ كله غير قضاء قاض وقبابا اله بد فبو جائز عنزلة الأر فى 
ذلاك لان الرد د يرقضاء قاض اقالة ودود علاك ك الاقالة ف <ا ناو معأ مرتداً وكذلك 
لو ردها عايه نغضاء قاض ببينة قامت أو باباء مين أو بأفرأر منه بالعيب فبذا كله فسخ علكه 
.أذون فان ردها وأخذ الثشمن ثم وجد مما عيبا قد كان حدث عند المشترى و لعل به فوو 
امار از شاء ردها هلي الشترى واغذ منه الثّمن وان شاء أمسكها لان حال البائم لعسد 
الفسخ كل المشترى عند المقد وااشترى اذا وجد مها عيبا كان عند الباثم ثببت له الميار 
فكذلك البائم اذا وجد مها عيبا كان حدث عند الشترى وهذا لاه اما رذى بالفسخ على 
أن تعود اليه ما خرجت من بده وكذلك القاضى اا قذي باه خخ لدفم الضر رعن |أشترى 
نقذ قضاؤه مدقم الغمرر على وجه لا يلدق الذرر بالبائع فاذا ظبر أنه كان حدث بها عيب 
عاد اأشرى تضرر البائم مدا فلبذا ثببت له اليا ر ذان ردها على لأشترى الفسخ ذلك 
ظ الفسخ وصار كال / يكن فبقى <ق اأشيرى في الطالبة بالمناء انهاه نت وقد العدر ردهأ فير جم 
| مخصة الم ب *ن امن وان لم , 9 المبد حتئ حدث ك بجاعيب عنده: 1 كن له أن بردهالاءه 
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عكنه من ردها لدفم النغشرر عن نفسه فلا يكون له أن باحق الغرر بالمشترى وفى الرد عايه 
امد مأحدث مأ عيب عنده اؤرار بالمشترى ولكنه برجم باقصان اليب الذى حدث عند 
المشترى من الثمن م كان غعله المشترى #بل الفسخ اذا وجد ما عا وقد اميت عندده | 
فان شاء المشترى أن يأخذها بعرما الذى حدشعند العيد ذله ذلك لان ث_ذر الرد اراعاة 
حق المشرى ورا يكون بولا معالعيب أنفع له من الرجوع دم الي ري التمن. 
فان أخذها ودفم الثمن الى العبد رجم المشترى على العبد بتةصان العيب الاول منالثمن 
لان ذلاك الفسخ قد الفسخ ر دها على الشترى فيكون حمّه فى الرجوع . .صانم الاول 
من الْمْن م كآن قل الفسخ وم يكن لهأن برجع بثةصان الء ده خر لانه قدرضى بهحين ا 
قا ومع علمه ‏ ذلك العيب ومكنه من أن لا رابا وكذلك ان كان الميسالا خر جنابة من | 
الميد أو وطئها لان جناته على كسبه لا تلزمه ارشا والستوق بالوطءقى 5 جزء من العين 
كالم توف بالإناية وان كانت جنابة من أجنبي أو وطثها فوجب المت رأو الارش رجم العبد 
عل لاشترى بنةّصان العبب الحادث»:د المشترى من الدْن ول يكن لامشترى أن ,أخذ الارية 
لحدوث الزيادة المتفصلة التولدة فى بد البائم لعسد الفسخ وكا أن عدو هذه الرران عفد 
الشترى عنم فخ المقد دمأ لأشرع فكدلك حدره | عندالء بام العد الفسخ واذا لمدرردها 
ل البئع فى الرجوع محصة اليب ولو كان المشترى رد الجارية على العبد أولا بالعيب 
فةضما المبد م وجد اأشصترى قد قطم يدهأ أو وطبيا ذل بردها عايه ذلك <تى حدث بها 
عيب عند المبدفا لمشترى بالخيار لان المشترى لم يلزمه ارش ولا عدر بما فعله فى ملك صحبح 
له كد وث العيب عنده 'فة سماو َه وقد حدث مأعيت عند العد فخير المشترى ان 
شاء أخذها وأعطى العبد ججيع الن نم برجم المشترى علي العبدبنقصان اليب الاول منالْن 
وان شاء دفم الى العيد تتقصان ااعيب الذى حدث عنددمن الْمُن يني فى المنابة فى اوطء 
| اذا كانت بكرا حتى تقصها الوطء فى ماليتها فان كان امشترى وطبها وهى ثيب فلى بنقصها 
الوطء شيأ لم برجعالمبد على المشترى لشي" من الْمْن و برد العبدالجارية لان المستوفي بالوطء 
وان كان ف ج <زاء فبو عزلة دزء قوع ة[ إلا رى ) اناستيفاءه ل وجب سانا ى 
مالية المين والوّن انما ابل امالية فا لايكون مالا لاابله ثى' من الْهْن فلا تمكن العبدمن 
الر جوع بنةصان العيب عند تعدر ردها عانه» فال قبل الدسانه لو 2 بوطء 50 ابأها فيل 
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الرد يكون له أن تشبلبأ ونجءل ذلك كالخار فكدلك اذا ل لوت ردهاال, 5-2 
الحادث عنددهقلنا امتناع الرد سبس الوطء ليساعين الوطء بل لدة م الضرر عن اابائمولان 
| ارد بالمبب قنضاء القَاضى فس العقد من الاصل فتبين ان الوطء 9 فى غير الاك حتى 

لو رذي هه البائم بالاسترداد ردها لانهحينئذ لايكون فسخا من الاصل وهذا اللءنىلابوجد 








فى دجوع البائم على ا أشعرى بنقص|نالعيب عند تعذر ردها عليه وكيف برجم نمصان العيب | 
دن المن ولا تمن عمابلة امستوفى بالوطء لان ذلك ليس عال ولهذا لو عل الشترىانالبائم كان 
وطئها نعد ماباء ,أمنة وقي بيب ١‏ كن لهخيار فى ذلك عند ألى حنيفة رحمه الله ولا برجععاء مه 
نثى' من ان وان كانأجني قطم بدها عند [اشثرى أو وطثها فوجب العم ثوردها القاضى 
عل العبدبالميب الذىكان عنده ولم 6 صنع صنم الاجنبي ثم حدث بالجارية عيب عندالعبد ثم اطلم 
على ما كان عند الث كرى فان الجارية ترد على المشترى لانه بين بطلان قضاء القاضى بالفسخ 
لازيادة اأتفهلةءن العينعند المشترى ورد عليهمعما تقصان الءيب الذى حدثعند المبد من 
]| قيمتها لانه ظب أن المبد ترضها م فسخ فاسد والقبوض فسخ فانية 1116 ورشن نامك 
ذكو لهو ابالقيمة يميم أو صافه 3 سه أو نافه ألما بم م أخذ العمدالثمن من الشرى 
أن كا نقد رده اليه وبرجم الشرى عل الميد ' انال الاوللتعذر ردها بالعيب اسبب 
لزيادة التفصلة وان كان العيب الذى حدث بها عند العبد من فمل الاجنبي فااشترى بالخيار 
ان شاء أخذ ذلك النقصان 556 رج به العبد على الاجنبي وان ا أخذه من الاجني | 
اعتبارا لامقروض فسخ فاسد بالمروض يعد فاسد اذا جنى عليه أجنى في بدى الشسترى 
مها ترد على البائم ويتخير البائم فى تضمين النقصان الماتى بالإناية أو ااشترى بالقبض هم 
| برجم شري به على الاجنبي فان كان العبد البائع قتلبا أو قتلها أجني فى بدااعبد فهو سواء 
وبأخد الشترى من العيد قيمتبا ولا س_بيل له علي الاجني لان البائم مكها بالفبض بسح || 
فاسد وجناية الاجنى اغا صادذت ملكه لاملاك ااشترىولا سبيل لامشترى على الاجنى 
أخذقيمتها م نالبائم لتعذر رد عينها نم يرجع المبد بالقيمةعلى الاجنبي لانه أتاف ملكه وهذا 
لاف الحناية ذا دون النفس لان هناك استرداد الاصل لم تعدر وقد ينا هذا الفرق ف 
الدوض شراء فاسد فكذلك | أمبوض حكم فسخ فاسد وان كازالعد باعبا اعد مأقيضباأ 





| ظ (/اق/ا) | 

ظ المشترى جاز بمعةلا به ملكما بالقيضو ان كا نالفسخفاسدا فياك نيعه وعليه ق.متهأ بوم قبضبا ظ 
من اشير ى وقمتها أأس يرداد ع.نبافيكو ذلهأنير جع على العيد بنههانالاو لمن امن وكدلك 
لو كان امشيرى ردها مبذاالعيب عل البائم لير قداء قاض او كان ذلاك نطر يق الاقالة هرو 

| نسخفى قول أبى حنيفة رحدالله “نزلة الرد بالعيبوهذا الممكم كذلك فى الريم وااشراء اذا 
كاناحر بن وال أعم 





وج باب الخيار فى ادم الأذون 4 





( قال رحمه الله ) والأذون مثل المر فى حكم الميار اأشروط ف البيع لان اش_تراط 
الخيار فى البيم لدفم الذين وحاجة العبد اليه كحاجة المر واذا باع الأذون متاءا أو اشتراه أ 
واشترط الليار انفسه ثلانة أيام وعلى العبد دين أولادين عليه فنقض | أولى البيع فى الثلا”ة | 
تحضر هن الاخر : جر عه لابه حجر خاص فى اذن عأم أل هدا التصرف من الميد 
تناوله الاذن ذالولي فسخ ه_داأ التعسر ف عليه لجر عليه من أمضائه بالاجازة والاحر 
الخاص مع قيام الاذن العام باطل م أن استثناء تصرف من الاذن فى التجارة عد انتداء 
الاذن باطل وان أجازه جاز ان لم يكن على العبد دبن لان الاجازة اعام لتتصرف العمد فاذا 
لم يكن على العبد دين ذرو فى كم السقّد متصرف لاءولى لان كسبه خالص ملك المولى 
فيع.ل اجازة أأولي م بعهل اجازة الأو كل لتفرق الوكيل مع خيار الشرط فان كان عليهدين 
م كر اجازة المولىلا نه هن كسبه كاجني آخر وهدا ااتصرف من العيد لنفسه فان المقصود 
تصرفه نصرفه لثرمائنه واأولى فى هذه الخالة هنه كالاجنى فلبذا لانعءل اجازانه فانكان 
| الخيار للمشترى مم العيد أو لابائع مم العبد تمض صاحب الخيار اليبع يحفرة المولى وعلي 
العبد دين أو لادين عليه فنّضه باطل فىقو لأبى حنيفة وتمد رحمهماالته أما اذا كان عل العيد 
دينفلا شكال فيه وان لم يكن عليه دين فلان اانتقض نصرف فى أصل المقد بالفسخ لا فى 
كم المقد وا أولى فى أصل السبب كاجني آخر وعند أبى حنيفة وحمد فسخ من له الطيار 
لير محر من عأقده لاشةدو ان كان محضر من الاجنني لاف الاجازة فالاجازة ترف 
فى الممكم بالاسبات أوالتقريروااولي فى المكم ليس كالاجنبي اذالم يكن على المبد دبن بل 
العبد عتزلة النائب عنه ولو باع الأذونجاريةعل انه بالميار ثلاثة أيام فأخذ المولى الجارية فباعبا 
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أو وطابا أو قبلبادشبوة أو فنأ عينها بغير محغر من المث_ترى وذلك مد ما أخذها ؤن كن 
الأذون لادينعا+ف ناض لا ع وأطارية لانول وه فرحك من غار: ة المبد لاما بالبيع || 
إشرط الحمار ث رجح “ن د انتكون كست العيد وال ولى ماللك لكّسيه اذام يكن عليه دن 
فيتمكن من أخذها منه واحداث هذه التهرفات منه توت تقر بر ملكه ومن ضروريه 
فسخ ذلك البيع ولدالو كان الم باع حرأ مالكا وتصرف فنه هده ااتصرفات الغير عضر من || . 
المشترى انفسخ المقّد به حكيا فكذلك لول اذا فعله الفسخ اميد <كيا ولا ,ون هذا من 
المولى ححرا خاصا فى اذن عام وكذلاك لو قبضها المول م قال قد قضت البيم عحغر من 
| المشترى فاليم منتقض لاله بالبضآخرجهامن أكون كسا لاعبدفتقضهالبيم فيبالايكون 
| حجرا خاصا فى اذن عام لان الاذن العام له فى التهرف فى كسبه وقد أخرجه من أن 
يكون كسبا له ولو قرضبا ول بض الببع حتي مضت الايام الثلائة جاز البييع وان للعبد على 
المشبرى لان جر واخناها لا يكون ؤسخا للببع فا فالاخ_د قد يكو ن لاحل والنظر فيما 
هل تصاح له أملا واذا لم فسخ البيع 0 بيع عفى الايام وعلكم ١‏ المشترى من وقت 
| العقد فيكون الْمن لامبد على المشترى وان كان على المبد دن فى جيع ماوصفنا فنةّض المولى 
ابيع وأخذه المارية باطل والبيع والخيار فيبا على حاله لان المولى ممنوع من أخذها 1 كان 
| الدين على الميد فلا مخرج بأخذه اياهامن أن نكو نكسا لاءبد فيكونقضءالبيع فيها حجرا 
خاصا فى اذن عام ول واشترض الماذؤن ساة وانارطظ الخباد او لا اذاة أيام ذان تمض أ 
| البييع المول أو العبد فهو تقض لان اشتراط الخيار ولاه اشتراط منهانفسهفانه جمل ال مولى | 
نائباعنه فى التصرف 2م الميار وقد مناه فى البيوع فما اذا اشترط الخبار لاجنى فكدلك 
اولاه وكذلك ان أجاز المقّد أحدهما فوو جائز ذان نتهض المولى البيم بمحضر من الباثم | 
| وأجازه العبد فالسابق منهما أولي نضا كان أو اجازة لان باجازة أحدهما أو لا ينم البيم فلا 
تفردالاً خر فسخه بد ذلك وبنقض أحدهما أولا بتفسخ البيع واللفسوخ لا تلحقه 
الاجازة وان كان ذلك منهما معا فالئقض أولى من الاجازة لان النقض برد علي الاجازة 
ظ فالبيع النام : عكن نغطضه والاجازة لابرد على النةض ذا 86 المتقوض لاىكن اجازنه وعند 
]| العارضة الوارد برح بح علي للورود عليه قال ( ألا ترى ) أن رجلا لو اشترى جارية لعيسك 
علي أ أنه 1 يأر ثلانة أيام فى المارنة وشابضا 7 أعتق اانشترى المارية عَتَقَتَ وجازابي بم لان 
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خياره فيمأ 5 والفازي وذلك لا »؛ نعه من التنصرف فما لابه لا كان علك تتفيذ المتن فى‎ 
كل وأحد مب | على الانشر اد هذ عتقه فبا وان م [عسشر اولكنه أده تق اليد عتق وهو‎ 
فس منه لل بم لان خياره ف 4 خخ ار البائم وذلاك 0 من التصرف فما اع ومن ضر ورة ظ‎ 
قود لصرنه السام الم يبع وأو أعتة,ا جاز عتقه فيا أدضًا و نض البيع باعتبا ر نفو ذعتمه فم ظ‎ 
باع وعاء سه قيمة اللارية لابه له_در ردها 1 نفد عتته فيا وقد 5 البيع فبايه رد قمتيا ظ‎ 
ومقصوده هن هذا الاستشواد بمان أن النة عض أولنمن الألدازة وقد 008ظ1 عله‎ 
فالببوع وكدلاك لو اع 1 ذون جارية واشتر طالبار ولاه ثلانهأيام فمَضه‎ فالت+الان٠‎ 
اليد واعازه [أو لبها فالنشئن اول لا ينا ولو اشترى المأدون جارية وقد راهامولاه وم‎ 
برها الميد وعله دين 3 لادن عايه قلاميد الأار اذا راها لابه هو اأشث-ترى والشرع ا‎ 
أندت خيار الرؤة لامشترى والمبد فى أصل التسبب مباشر لنفسه كالمر وخيار الرؤه يذنى‎ 
على اليب ثم رؤية ا اولى لا دكون دليل الرضا منه مها لابه ما كان دل أن عله ترما‎ 
وان كان العبد راها ة قبل الشمراء وم برها اأول م . ك5 ن لامولى أن بردها كان عل العبد‎ 
فنأ كن لان ااعبد فى الشراء متصرف لنفسه ورونه قل العقد دليل الرضا منه . نا‎ 
6 والفسخ من ااولى يكون حجرأ خاصا فى اذزعام ولو م برها واحد منهما قبل الشراء‎ 
رأناما فالكرار للمبيد لان خيار الرؤية بثبت باعتبار السيب والعبد فى أصل السب مته.رف‎ 
لنفسه وان رضيها أأولى جازت على العبد ان لم يكن عاي-ه دن لان اأرضا تشرير نح السببب‎ 
والعبد فما رجع إلى الم ائب عن اا ولى اذا لم يكن عليه دن وان كان عليه دين فرضا,‎ 
للولى باطل لاف ال أجنى مايق من الدبنثى؛ على العبد وان هن الولى البيع بمحغسر‎ 
دن البائم قنضه باطل كان على العبد دين أو لم يكن لان التقضى منه حج, خاص فى اذن‎ 
عام ولو رضيبا الموللي وردها العبد مما كان رد العبد أولى لما بينا أن النقضى برد على الاجازة‎ 
والاجاز ة لاترد على النقض و كدلك لو وجد مما عيبا قبل أن نقيضبا فالعيد بالكيار أن شاء‎ 
اخذها وان شاء تركما لان خيار العيب قبلى التبضس عنزلة خيار الرؤية ( ألاترى ) نالراد‎ 
تفرد به من غير قضاء ولارضاوانءه لا علك رد اخية العبدن به دوزالا خر فأن رضها ظ‎ 
أولى وعلى ااعبد دين فرضّاه بأطل وان لم يكن عليه دين سوى منها جاز رضا المولى عله‎ 
كارن وان تقغن المولى البيم فنمَضه باطل كات عليه دين أو ل يكن لاله‎ 


كت م ا ا ااا ااا ل ا لآ 
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خاص قال ( ألاثرى ) أن رجلا لو اشترى لرجل جاربة بامسه فل بتمبضها الوكيل حتى وجد 
ما عييا فرضْيها الآ مس جاز واننقضن الا م الببعلم يجز نقضه وهذا اشارةالىالارف الذى 
نا أن الرضا اصرف فُْ الج وح (هدسرف الو كل لامو كل والنقض صرف قف السبب 
والوكيل أصل ف السيب عازلة العاقد لنفسه فل ؛ بز تغى أأو كل فيه فكذلك في اللأذوز ذمع 
مولاهولو اقرف الأذوزجارةين الك دره,فل تمبضهما حتي قتلت احداه,اصاحينها فالعبد 
بالميار ان شاء أخذالباقية حميم ان وانشاءنة هن الببع ولومانتاحداها موا أخذ الباقية 
حصتها هن الْوْن مخلاف الداتين فهنالك سواء قتات أختهما صاحبتها أو مانت أخذ الباقية 
حصتها من الدْن وقد بيذا هذا الفرق ىكتتابالرهن أن فمل الببيمة هدر ثمرعافالتى هلكت 
فانت ول اف بدلا فسةطتحصتها من اهن وفمل الا دمىءمتبر شرعا فاذا اختار المشكرى 
أخذ الماقة فسا بع فى الى هلكت ونين أن ملكه جنى على ملك البائم فوجب اعتياره ظ 
ودفم القاتل بامتتول فتبين أنه فات وأخاف بدلا فين العبد بباء البدل فلبذا أخذ البافية 
الجميع ان ودوت الإيار له لتفرق الصفقة فبسل المام ولو 5 الأذوز ن جارية واشكرط 
| الليارفى الثم ن فذلك اشتراط منه لاخيار فى الماريةسواء كان الثمنعينا أو ديا نا دفعالثدن أو 
ظ 1 بدؤم لان الماراعا يشترط 0 اامدّد أو لا أتنعهدم صفةالازوم به وهدا لا مه تص أحد : 
الدوذين فاشبراط الميار فى ي أحد الدنوضين يكو ناشتراطا فى الا . خر ضر ورة وثقر بر كلامه 
كانه قال ان رضيدت أسل لك الثمن هما ونى وبين ثلاث أيام سلمث وان شئت أخذت 
الثءن ولمأساءه لك ولو صرح مهذا كان ذلاك منه شر طالاخيار فى الموضين ولو اشترى و بين 
كل نو ب امثمرة على أن بأخذ امبما شاء وبر فالا خر فبلك أحد هرا عند الرأئم فا أشترى 2 
خماره فى الءاق لان ا يار كان ثاتا لا.شتري فيهما والذى هلاك عند 3 شح الييم 
نوات امرض ااستدق بالمدّد فيتى هو على خياره فى الباق ولو لِك أحدهما عند .ا 
لزمه اله م فيهلانه لمااشر ف على الاك نفد ءزءن رده حكا كأقضه فتمين الب م فيه 0 بلك 
وني لعين الرد ى الا . خر ولوحدث بأحدها معن الذى 
| حدث #العيب لابه مز عن وده م6 قبضه خلاف مااذا حدث بأحدهيا عيب عند 0 أو 
مهما فالشترىعل خباره ل ينا ولو اع الأذون من رجل 'وبين ليأ نالبائع 5 مأر لازمه أمهما ظ 
شاء لعشرة وبر د الآ . خر فبذار خمار لاشيرىسواءو القباس فيا ذال بع بأطل و يد 
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هو جائز على ما اشترطا وقد ينا ذللكف الببوع فان قبضها المشترى فرلك أحدهما عندهفبو 
أمين فما هلك والبائم بالخبار ان شاء لزمه الباق بمشرة لانه قبض أ<_دها على جهة بيع 

وال <ر للاء على <ده4ه 4 اليه 3 لكان أم: اذما 9 مص_ة ادن الماألك لاعلى جهة الببع وال م ديه ناف 
ال هالك لم بتعين بل ل فى الباق ضرورة ( ألائرى )أن اليا م ليس له أن بلزمهالها لك لان 
لعيين م فيه كانشاء البيم وأنشاء الببع فى المالك لاتحقق : ع تمين اليم فيه واذا |)ْ . 


0 لت أن البييع متمال ف الا باق فالبالم ف.ه ا لو الك لعين الا ماية ف الى | الاك و ترا 


منومأ ولكن دحدت ١‏ أ دم )| عرب عنيلك المشرف كان الما ثم على خياره لابه ا 5 لأعيب 
الحادث عند الشترى ف اسماط خمار الما ؛ م فا معيب ل 2 امد كالذسايم لاف الاك 
فلبذاكان البائم على خياره بازمه أمهما شاء فان تقض البيم فير! أخذها ونصفةيمة المعيب 

فى المماس لان لمعيب كن منردد الحال بان أن كول وهو ا اء: تيار لعين اأمفد وس أل 
يكون أمانة باعتأ عار لعين ايع ىالا : حر وتحدوث الميسفات حدراء منة ف لصف هات دلاك 
المزء باعتبار الأردد فيه ( ألا ترى ) أن البائع لو ألزم المشترى الصفقة فيه كان ذوات ذلك 
ال زء علي المشرى فلو أزه هف الا خر كآن ذوات ذلك ك ان ارام اذا فس البو ديه 
كان عل امشئري اأصف قدهه 4 لمعيب و( كن فى الاس :سان لا اخسد هن قمو4ه 4 لعب ا 
لان فوات الرزء معبار شوات الكل ولو هلك أحدها ف بك المشحرى : لصدن دعن قيممة 
2 للبائم وان فسخ البائم السقد فالآ خرفكذلك اذا تميبفىءده ولو هلك أحد الثوبين 
عند البائم كن له أن وجب البيع فى الباق وان شاء ثقضه لان اهلك خرج من العقد فيبق 
اذ البائم فى الباق كم كان ولو لم مهلك وحدث باحدهيا عيب عند البائع فرو على خباره ذان 
اختار ال ام أاشتري الثوب المعيب كن اللشترى الخمار لان ابام لأ عين العمد فيه التدق عأ 
لو كان ابيع متعينا فيه فى الابتداء وقد تعيب عند البائم فقي الشترع ونان اخده أوركة 
واذا رده فل س للبائم أن لزمه الا: خرلان + ليذه الع و الج وجب اَم امفاء امد عن 
الا. خر ضرورة فكيف بازمه المقد فى ال لعد مأ انّنى الءمد عنه والله أعم 


الل السسسمس سس صمسة 





أوله باب البيم على انه ان لم ينقد اهن ال م 


ابر 2 0ك سحي سف لع 


أله ررعث الى لاس والشرين بلق الس وط للامام' سس خسى الى رجه الله # ' 


مه اج يي فك مسن سي ند مس اشام مس سس ل ام تيو لما م 9 








اص مه 
كتاب درل ن الكبير ‏ 
.م إبالاذن للدى ار والممتو دوه 
جم اب الجر على الصبي والعيد المتوه . 
+ باب العيد بين رجلين بِأَذْن لأحدهما 
م باب الدين يادق ااءبدالأذون 
| + باب العبد بين رجلين ,احمّه دن 
هد باب المبد الأذون يدقم اليه ءولاه مالا يعمل نه 
٠‏ باب اقرأر العبد الأذون الدن جم باب اقرار الحجور عليه 
و باب خصومة الىبدالحجور عليه فها يع 000 
ده باب أقرار اأولى على عبده الأذون 
-3 51 اقرار العيد أولاه 
٠٠‏ نأب ب وكلة الاجي العبد قضاء ادن 
١ ١4‏ باب بيع القاضى وا مولى العبد الأذون 
باب بيع اأولى عبده الأذون ال 
| ه٠١‏ أب ب كيل العيد الأذون ف الخصومة وغيرها 
٠66 <‏ باب شراء الملأذون وامعه 7 بأباهية |أذون ” عن ماباعه - 
35 ياب الاقالة 59د أب تأخير الء د اللأذون الدن 
ظ سرب باب وكلة العيد الأذون البيع أب ب الببع الفأسد من االأذون 
باأب قيض لاذه وذاف م 
.د باب الرد بالعيب على الأذون 
م١‏ باب الميارفى يم الأذون . 
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